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١‏ - موضوع البحث: 
إذا كان مبدأ حرية التجارة يسمح للمعلنين باستخدام الوسائل الكفيلة 
بجذب عملائهمء ويقع الإعلان على رأس هذه الوسائل؛ فإن المنافسات الإعلانية 
يجب أن تتم في إطار قواعد قانونية تحد من التعسف أو الممارسات غير 
المشروعة لهذه الحرية؛ حماية للمستهلكين (). وإذا كان الإنترنت يقدم العديد من 
الفوائد والمزايا للإعلانات التجارية» فإن استخدام الشبكة كدعامة إعلانية قد أثار 
مشكلات جمة خاصة من الناحية التقنية وصعوبة الرقابة الفعالة لما يبث على 
هذه الشبكة العابرة للحدود. فقد تتم الإعلانات على الإنترنت بطريقة مجهولة 
وتروج لسلع وخدمات ممنوعة كلية» كالإعلان عن المخدرات أو الإعلانات التي 
تحرض على العنصرية» أو منظمة تنظيمًا دقيقا بما يخالف هذا التنظيم؛ 
كالإعلانات الكاذبة والمقارنة والإعلانات عن تحض على العنصرية أو الإباحية. 
ويهتم بحتنا بالتنظيم القانوني للإعلانات التجارية التي تتم على شبكة 
الإنترنت» ومن ثم يخرج من مجاله الإعلانات غير التجارية:؛ كالإعلانات 
السياسية والإعلانات التي تحض على اعتناق مذهب ديني معين والتي قد تسمى 
الإعلانات المذهبية أو الدينية. 
ونقصد بالتنظيم القانوني هنا في مجال البحث وضع إطار قانوني يحكم 
مشرو عبة الإعلانات التي تبث عبر الشبكة؛ بما يستوجبه ذلك من البحصث في 


') راجع في أهمية الإعلانات وضرورة حماية المستهلكين منهاء د. عبد الفضيل محمد أحمدء الإعلان 
عن المنتجات من الوجهة القانونية» مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة؛: 1511, بند ؟, ص 4 و 5) 
د. السيد أحمد عبد الخالق؛ دراسة تحليلية في الجوانب الاقتصادية للإعلانات التجارية:؛ دار 
النهضة العربية, لا195951 ء ص .١14‏ 


القواعد العامة التي تحكم الإعلانات التجارية ومحاولة قياسها -1ى الإعلانسات 
التي تبث عبر الشبكة؛ أو تحليل القواعد التي صدرت خصيصا لتنظيم نشاط 
الإعلان عبر الشبكة؛ لتقييمها وتقدير مدى فاعليتها. وبغية الوصول إلى هذا 
الهدف؛ لن يقتصر البحث على تحليل القواعد المستمدة من التشريعات الداخلية؛ 
وإنما يشمل تحليل القواعد المستمدة من التوجيهات الأوربية وقواعد السلوك التي 
تحكم نشاط الإعلان عبر الإنترنت. ويقيننا أن هذا التحليل لن يكتمل سوى 
بعرض وتحليل لموقف القضاء في بناء هذا الإطار القانوني من كافة جوانبه. 
؟- الإنترنت دعامة إعلانية: 


تمثل الإعلانات التجارية دور! أساسيًا في تسويق السلع والخدمات؛: 
وتتضاعف أهمية هذا الدور كلما وصلت هذه الإعلانات إلى أكبر عدد من 
المستهلكين» وفي هذا الخصوص تتميز شبكة الإنترنت التي تعد - وبحق- ثورة 
حقيقة في مجال التسويق 7!). فمع تزايد التجارة الإلكترونية وتطورهاء لم تعد 
لك لشاكة وود لفسال فعدك» رقت امك وسزلة تررق السرلقن للش 
والخدمات بما تتميز به من صفة التفاعلية التي تجمع بين المعلن والمستهلك في 
حوار مباشر. هذا بالإضافة إلى أن نشر الإعلان على شبكة دولية تُستقبل في 
كل أنحاء العالم» يزيد من فرص وصول الإعلان إلى قاطني هذه الدول» 
وتضاعف المستهلكين؛ وتعاظم الأرباح. 

ويتفق الفقه وتتواتر أحكام القضاء على اعتبار الإنترنت دعامة إعلانية 
تتوافر فيها ما يتوافر في الدعامات التقليدية من إمكانية وصول الإعلانات خلالها 


(') أنظر في أهمية الإتترنت في الإعلانات التجارية وتسويق السلع والخدمات» 
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للجمهور (). وتطبيق ذلك نجده في الحكم الصادر من محكمة استثناف 
635 في ”١‏ مارس .٠٠٠١‏ ونظرًا لأهمية هذا الحكم الذي نعتبره - من 
وجهة نظرنا - من الأحكام التي ترسي مبدأ قانونيّاء فسوف نعرض لوقائع 
القضية وتأسيس المحكمة لحكمها (). ففي هذه القضية أسس بنك 76036 
[21]06 موقعًا عبر الشبكة يعلن فيه عن مزايا كارت الائتمان الخاص به 
والذي يسمى 7:656566: وأوضح البنك من خلال الإعلان شروط الحصول 
على الإعلان وطريقة عمله. طعن أحد الأشخاص في هذا الإعلان على أساس 
أنه مضلل؛ لأنه لم يحدد باقي شروط العقد الخاص بالقرض وبصفة خاصة مدة 
القرض والفائدة المستحقة للبنك. احتج البنك بأن الإنترنت يعد دعامة إعلانية 
ومن ثم لا تعد الإعلانات التي تبث من خلاله إعلانات تجارية بالمعنى الدقيق 
للكلمة» ولا تخضع للنصوص التي تحكم الإعلانات الكاذبة. 

ردت المحكمة على هذه الحجة بالآتي ' إن الإنترنت يسمح؛ كغيره من 
الدعامات الإعلانية الأخرىء بالاتصال بالجمهور من خلال نص مكتوب أو 
صورة أو صوت» ويتيح لهم الإطلاع على أسعار وطبيعة السلع والخدمات التي 
تقدمها الشركات المختلفة. وواقعة أن صفحة الإنترنت لا يمكن الإطلاع عليها 
إلا من خلال اشتراك معين في بعض المواقع أو على الأقل باختيار المستهلك 
لها ودخوله إليهاء لا تغير من الخاصية الإعلانية للإنترنت. فدخول المستهلك 
إلى الموقع يتشابه بشرائه الجريدة التي تحتوى الإعلانات". وتضيف المحكمة أن 
' الخاصية المميزة للدعامة الإعلانية تكمن في أنها تسمح ببث الإعلانات عليها 


(') من الققه الذي يؤيد هذه الفكرة, 
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أيَا كان شكل هذه الدعامة» وتقوم بحث المستهلك على شراء السلع والمنتجات. 
وهذه الخاصية تتوافر بلا شك في الإنترنت ". 

هذا الحكم الذي يعد حكم مبدأ في مجال الإنترنت كدعامة إعلانية تأكد 
بعد ذلك بأحكام عديدة نذكر منها الحكم الصادر من محكمة استئناف باريس في 
مايو ٠٠١١‏ المتعلق بالإعلانات غير المشروعة التي تمثل اعتداء على علامة 
تجارية مملوكة للغير ()» والحكم الصادر من.المحكمة الابتدائية ل 2/8602 
الصادر في 74 إبريل ٠٠١١‏ الخاص بالدعاية الكانبة على شبكة الإنترتت(). 
ومن تطبيقات هذه الفكرة أيضاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بباريس 
الصادر في © إيريل ٠١”‏ المتعلق بإلغاء الإعلانات المضللة على شبكة 


الإنترنت (). 


وتجدر الإشارة إلى أن هذا التكريس: القضائي من جانب القضاء 
الفرنسي لكون الإنترنت يصلح أن يكون دعامة إعلانية تخضع لما تخضع له 
الدعامات الإعلانية الأخرى قد سبقه تكريس قضائي من جانب القضاء الألماني 
الذي يعد - وفقا لرأي البعض - أول قضاء يطبق هذه الفكرة» ويخضع 
الإنترنت للتنظيمات التي تخضع لها الدعامات الإعلانية الأخرى (). 


وتقدم شبكة الإنترنت والحال كذلك مزايا عديدة للمعلنين والمستفيدين من 
الإعلان والتجارة الإلكترونية على السواء. 


(') حكم متاح على العنوان التالي؛ 
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فبالنسبة للمعلنين» فقد استفادوا كثيرًا من تطور تكنولوجيا الإعلانات 
التي صاحبت وجود الإنترنت» فانتقلت وسائل جذب عملائهم من الطرق التقليدية 
متمثلة في الصحافة والراديو والتليفزيون والصحف والمطبوعات إلى استخدام 
الإنترنت كوسيلة متطورة أكثر فاعلية. والإنترنت كذلك وسيلة غير مكلفة ماليًا 
بالمقارنة بوسائل الإعلان الأخرى (1, فالمعلنون يستفيدون من الوجود المجاني 
على ماتور البحث» ولا يضطرون إلى شراء المساحة الإعلانية بعكس للحال في 
الإعلانات التي تتم. بالطرق. التقليدية. هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء المعلنين 
يمكنهم الوصول إلى المستهلكين وتوجيه إعلاناتهم إليهم بطريقة سهلة وميسرة: 
كما يمكنهم جمع البينات الخاصة بالمستهلكين المستهدفين من الإعلان» ومعرفة 
اتجاهاتهم وأذواقهم وتفضيلاتهم: ويمكنهم ذلك من تفريد أو تخصيص الرسائل 
الإعلانية بحسب هذه الأذواق وتلك المفضلات. 


ولا تقل الفائدة بالنسبة للمستهلكين؛ فالإنترنت يقدم لهم سهولة الوصول 
إلى الإعلان: وتنوع المنتجات والخدمات» وإمكانئية الاتصال المباشر بالمعلن. 
فيكفي المستهلك أن يكتب بعض الكلمات المتعلقة بالمنتج المراد البحث عنه في 


إلى راجع؛ 


610 ع22610لرمك 16[ 0225 ع5لاعم6020 6الء1[طنام هآ ,(.01) 131455 
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(') يرى بعض الفقه أن استخدام شبكة الإنترنت كوسيلة للإعلانات التجارية يحقق اكثذر من هدف 
للمشروعات التجارية منها: 
-١‏ الحفاظ بل وتقوية صورة المشروع وسمعته لدى أكبر عدد من العملاء. 
1- تكوين قاعدة بينات للعملاء بهدف معرفة أذواقهم وزيادة كميات البيع. 
؟- زيادة استخدام الموقع من جانب العملاء؛ مما يزيد من فرص توجيه أية رسائل لهم 
عن طريق الموقع 
4 - هدف البيع. انظرء في ذلك 
ع6 مآ ر1لا21 60215011110 للع م © ذال ع1ا11019ناز 108اء207016 2آ ,(.11) 1711818:51 
.4 .م ,2002 


ماتور البحث» حتى تظهر أمامه في لحظات مواقع عديدة مدضمنة إعلانات عن 
المنتج المطلوب. فبهذه الوسيلة التكنولوجية المتقدمة والسهلة في استخدامها 
يترصل إلى العديد من السلع والخدماتء؛ والعديد من المنتجين الذين يفاضل 
بينهم. ويضاف إلى ذلك أنه يسهل على المستهلك الاتصال المباشر بمنتج 
السلعة» ويجري معه حوار! مباشرا حول المسائل المرتبطة بالسلعة ولا يتضمنها 
الإعلان. 

أما فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية قد ازدهرت بظهور أنواع جديدة من 
الإعلانات الإلكترونية لا تتم إلى على شبكة الإنترنت. وتبدو أهمية شبكة 
الإنترنت بالنسبة للتجارة الإلكترونية من خلال البند رقم ١5‏ من التوجيه 
الأوربي رقم "١‏ لسنة 7٠٠٠١‏ والذي يسمى ' التوجيه الخاص. بالتجارة 
الإلكترونية ". فقد جاء في هذه البند أن ' الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت 
ضرورية لتمويل الخدمات المتعلقة بمجتمع المعلوماتية» وتنمية وتطور أنواع 
عديدة من الأنشطة التي تمارس داخل هذا المجتمع ' (0. 
"- الإنترنت دعامة إعلانية منظمة: ش 


على الرغم من تزايد استخدام شبكة الإنترنت في الإعلانات التجارية؛: 
إلا أنه لا يوجد حتى الآن تنظيم متكامل خاص بالإعلانات التجارية التي تتم عبر 
الشبكة ينظم كل المسائل المتعلقة بهذه الإعلانات» سواء على المستوى الدولي أو 
الوطني. ولا يعني ذلك بطبيعة الحال أن الإعلانات التجارية عبر الشبكة لا 
تخضع لتتظيم قانوني معين» فهي على العكس من ذلك ينطبق عليها العديد مسن 
القوانين متنوعة المصدرء يمكن أن تستمد من التشريعات الوطنية» والتوجيهات 
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الأوربية» وعادات وقواعد السلوك التي يضعها المتخصصون في الإعلانات 
التجارية» وذلك على النحو التالي: 
أ- التشريعات الوطنية: 

إن أولى وأهم الأحكام التي تخضع لها الإعلانات التجارية عبر شبكة 
الإنترنت تستمد من القوانين الوطنية التي تصدرها الدول المختلفة. وتتقسم 
رع لك كن ل اد تستمد من القوانين الوطنية في هذا الصدد إلى أنواع ثلاثة: 

النوع الأول ويتمثل في قواعد واردة في قوانين لا تنظم الإعلانات 
التجارية مباشرة» ولكنها تتضمن بعض النصوص التي تنظم بعض الأنشطة 
المتعلقة بها. ومن أمثلة ذلك؛ قانون العلامات التجارية» قانون حماية المنافسةء 
قانون حماية المستهلك؛ قانون الملكية الفكرية» نصوص القوانين الجنائية التي 
تعالج الكذب والخداع في الإعلانات التجارية... وغيرها. 

أما النوع الثاني, فيتضمن القواعد التي تنطبق على الإعلانات التجارية 
عبر دعامات أخرى كلتك فيكة الإنترفت1 ولكنها قابلة للتطبيق على الإنترنت. 
ومن أمثلة ذلك ما تضمنته التشريعات المصرية في هذا الصدد؛ حيث عرفت 
مصر العديد من القوانين والقرارات الجمهورية والوزارية المرتبطة بالإعلانات» 
بدءًا بالمرسوم الصادر في ٠١‏ يوليو 0(71574. بيد أن أهم هذه القوانين هو 
قانون رقم 55 لسنة ١157‏ في شأن تنظيم الإعلانات التجارية (©. 

وذات الأمر نجده وبشكل أوضح في فرنسا؛ حيث نقابل القانون الصادر 
في 79 ديسمبر ١974‏ الخاص بالإعلانات التجارية والإشارات المرئية» والذي 
') رلجع في هذه القوانين والقرارات؛ د. محمد عبد الشافي إسماعيل؛ الإعلانات التجارية الخادعة؛ 

ومدى الحماية التي يكفلها المشرع الجنائي للمستهلك؛ الطبعة الأوليء دار النهضة العربيسة؛ 
8 , بند 576 ص 4١‏ وما يليها. 

() انظر جريدة الوقائع المصرية؛ ١١‏ فبراير 1565, العدد ١5‏ مكرر. 


-- 


تم تعديله عدة مرات كان آخرها بالقانون الصادر في >" فبراير 0(158. 
ويوجد أيضًا في فرنسا القانون الخاص بالاتصالات السمعية البصرية 
4110101561 الصادر في ٠٠١‏ سبتمبر :١9185‏ وكذلك المرس وم بقانون 
الصادر في 77 مارس ١137‏ الذي عدل بعض أحكام هذا القانون. 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية نجد قانون حماية المستهلك من البريد 
الذي يصله عبر جهاز الفاكس والذي يطلق عليه .77024 الصادر في نوفمير 
0١‏ ودخل دور النفاذ في ديسمبر من ذات العام. فنظر! لتفاقم مشكلة استلام 
البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه عن طريق جهاز الفاكس؛ أصدر 
الكونجرس الأمريكي هذا القانون الفيدرالي لمنع استخدام الفاكس في إرسال هذا 
البريدء وتعويض المضرور عن الأضرار التي تصيبه من جراء استلام هذا 
البريد غير المرغوب فيه. غير أن القضاء قد اختلف في مدى انطباق أحكام هذا 
القانئون على البريد الإلكتروني الذي يصل بطريق البريد الإلكتروني 
انقص مه (). 


وفي كندا نجد القانون الخاص بوضع الإرشادات على المنتجات 


('! تم تعديل هذا القانون عدة مرات بقوانين مختلفة هى : 

,2 ع:ط2زءء06 16 نال 1336 - 92 *3 أمرآ ز 1985 غء11اراز 3 بال 660 - 85 29 ام[ 
.5 1602161 2 ال 101 - 2595 أمل 

يقصد به اع 00(أع22016 72 10ناك20) ع7مطمعة 11 ٠‏ 

من الأحكام الحديثة التي رفضت تطبيق نصوص القانون على البريد الإلكتروني الدكم الصادر 

من محكمة بنسلفانيا في ١4‏ يونيه ٠٠١7‏ وتم تأكيده من المحكمة العليا في + مايو ,٠٠٠١5‏ متاح 

على العنوان التالي: 


(0 


. [قطذ. 587020111ع كقع لحتامع .277/5 [ 20ج ك. بجبحيد//:صخاط 
ومن الأحكام التي أكدت تطبيقه على هذا البريد الإلكتروني: الحكم الصادر من محكمة اس تثناف 
كاليفورنيا في 1"” يوليو ٠.“‏ وللحكم الصادر من محكمة استثناف ميسوري في ١”‏ يناير 
0*7 متاحين على العناوين للتالية: 

2175.010 0ه مك . 07/// : ط خط :01 م. 1 صه حت نه اردع كد /طرمء .3212135 م ك. بجبج يدا //: خط 
-1لصطة أ ممعي ز/وعمع 


عدوا 


الاستهلاكية الصادر عام »١1486‏ وقانون المنافسة الصادر في ١6‏ مارس عام 
8 والذي أدخلت فيه الحكومة الكندية نصوصا تحمي الغش والتضليل فى 
الإعلانات التجارية؛ وتنظيم الإعلانات التي تشتمل على منافسة (). 

النوع الثالث. ويتعلق بالقواعد التي تنظم الإعلانات التجارية التي تتم 
عبر الإنترنت أو مسألة مرتبطة بها بشكل مباشر. ومن أمثلة هذا النوع في 
فرنسا القانون الصادر في ١7‏ مارس ٠٠٠١‏ بخصوص تعديل قانون ٠‏ 
سبتمبر ١145‏ بخصوص الاتصالات السمعية البصرية» والقانون الصادر في 
١‏ يونيه 2٠٠١4‏ الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي والقانون» وأخير! القانون 
الصادر في 74 فبراير ٠٠١0‏ معدلا لقانون 8:15 الخاص بتنظيم الدعاية 
التجارية عن الكحوليات عبر شبكة الإنترنت(2). 


وفي بلجيكا يوجد أكثر من قانون يمكن أن ينطبق على الإعلانات 
التجارية عبر الإنترنت أهمهاء قانون التجارة الإلكترونية الصادر في 7 مارس 
»"٠ ٠‏ وهناك كذلك القرار الوزاري الخاص بوكالات الإعلان وتنظيم أنشطتها 
والصادر في ؛ إيريل 7٠٠٠‏ 60. 


وفي الولايات المتحدة الأمريكية نجد أيضنا أكثر من قانون سن خصيصا 


(') انظر في ذلك. 
6165011101067 ع0011616» ع1 0325 عكناعم 2050 6ألء أأطنام هآ ,(.ط0) -.81) ككشلة 
.2 بأ51560111.86[ .الالقا://7120 " 10 ,2001 ونقمم 
وانظر في التعليق على قانون المنافسة الكندي» ٌْ 
.اط 011811 تلعءذلقء.ع:0.ع5.1امع51721. بجبجبب// :مط 
(؟.نصوص هذا القانون متاح على العنوان التالي : 1 
.لمطخطسابى_05بع1_لغا 1 هداع 15/2.ع22. دمحبو // :ما 
9) انظرء 
عأممطمة[ة1 عقم عنوتدمجءةلن معن سروره© ,(.15! 78117 اء (.15) 112181853 
1221102 اأعنعع8 ,تمقعغ0 221 عدو لاز ععل3ء هلآ :(عع2ع77تممء -م) رعازطمم 


6 .م رع مم00 ,5عناو أ ممرطكء ,41 فم ,2004 


لمعالجة جانب معين من جوانب الإعلانات التجارية عبر الإنترة<.. ومن أمثلة 
ذلك قانون حماية حق المؤلف عبر الشبكة والذي تعرض لمسئولية الوسطاء 
الفنين عبر الشبكة وهو من أول القوانين التي صدرت في هذا المجال» وهو 
صادر في ١١‏ أكتوبر 1594» وقانون محاربة ال 1/4ل524 وهو إرسال 
الإعلانات التجارية عبر البريد الإلكتروني للأشخاص والجهات دون رضائهم؛ 
وهو صادر في ١١‏ ديسمبر ٠ 3٠٠١7‏ وأخير! القانون الصادر في ا مارس 
لمحارية استخدام البيانات الشخصية للأفراد لأغراض تجارية (0). 
ب- التوجيهات الأوربية: 

على الرغم من أن الطبيعة الفنية لشبكة الإنترنت تثير صعوبات جادة 
في التنسيق الدولي للقواعد التي'تحكمها (): فقد حاولت الدول الأوربية تجاوز 
هذه الصعوبات بإصدار بعض التوجيهات الأوربية التي تتضمن تنسيقا لبعض 
المسائل القانونية. فبالإضافة إلى التوجيهات التي تنظيم موضوعات لا تمس 
مباشرة الإعلانات ولكنها تقبل التطبيق عليها بشكل أو بآخرء عرفت أوربا أكثر 
من توجيه يتعلق بالإعلانات التي تتم عبر الشبكة. ومن أمثلة هذه التوجيهات 
الأخيرة ذلك التوجيه الصادر في © يونيه ٠٠٠١‏ بخصوص تنظيم بعض 
المسائل القانونية المتعلقة بخدمة مجتمع المعلومات وبصفة خاصة في التجارة 
الإلكترونية والتسويق عبر الإنترنت» وهو التوجيه المعروف باسم " توجيه 
التجارة الإلكترونية"”. ويوجد كذلك التوجيه الصادر في ١١‏ يوليو ٠٠١7‏ الخاص 
بحماية البيانات الشخصية وحماية الخصوصية في مجال الاتصالات الإلكترونية» 
وفكك اعون القروية ادن في :05 ارين 414 اسان يانه كتوق 


(') هذه القوانين ستكون محل دراسة تفصيلية مناء انظر لاحقا بند 58 وما يليه. 
فل انظر في هذه الصعوبات» 
آلة8 .هه عأعه!0مهغ06 اك ؤتمعل أعميعاه1 عند 51116 ,(.87) 174111115 
٠‏ .م ,1997 عط توع ناوه 


الملكية الفكرية بما فيها حقوق الملكية الصناعية (2. 
ج- التنظيم الذاتي للإعلانات التجارية عبر الشبكة: 

يقصد بالتنظيم الذاتي للإعلانات التجارية القواعد المستمدة من العادات 
والأعر اف المتعلقة بالسلوكيات الخاصة بالإعلانات التجارية 16ع06051010 التي 
يتفق عليهاء ويرتضي العمل بها المتعاملون في الإعلانات التجارية عبر الشبكة 
من مستخدمينء» ومكاتب الإعلاناتء ومزودي الخدمة عبر الشبكة و الاتحادات 
والجمعيات التي تمثلهم:. فهذه القواعد والحال كذلك قواعد إرادية. 

والواقع أن التنظيم الذي يعده المتعاملون في الإعلانات التجارية -561 
«ونلة نهعم يلعب دور! مهما في تنظيم الإعلانات التي تتم عبر شبكة الإنترنت. 
فالفقه يرى أن القواعد التي تنبع من داخل المتعاملين في الإعلانات عبر الشبكة 
سواء أكانوا مهنيين أو مستخدمين؛ تعد أنسب القواعد التي تحكم الإعلانات في 
هذا للمجال. وتأتي ملاءمة هذه القواعد من ناحية أنهاء تسمح بتنفيذ وضبط 
الممارسات التجارية التي تتم عبر الشبكة بصورة أكثر فاعلية. ومن ناحية 
أخرىء أنها مرنة يمكن تغييرها كلما تطلب الأمر ذلك. ومن ناحية ثالثة: أنها 
تعوض النقص الذي يعتري التشريعات الوطنية عندما تعالج مسألة ذات طابع 
عالمي مثل الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت (). | 

وقد تصدر القواعد التي تشكل هذا التنظيم الذي يعده المتعاملون في 
الإعلانات التجارية عبر الشبكة من جهات وهيئات تابعة لدولة معينة؛ وقد 


') نصوص هذه التوجيهات ستكون مدل دراسة مناء انظر لاحقًا بند" 4 وما يليه. 
7 افظر في ذلك» 
تع 271010مغ06 آء هم0اةأناوع5ا :عرتماكء[أطنام أتمممناك بأعمرع م1 ,(.061) 01ل4 17117 
2 ملةأععرد *ه ,"غالء زاطيام هآ " عمتناءعه2 ,11 ,1997 عوطصع ه21 ,11.1997هم جد 
.1503 


تصدر في إطار المنظمات والهيئات الدولية (0. 

ومن أمثلة القواعد التي صدرت من هيئات وجهات تابعة لدولة معينة 
تلك الصادرة من مجلس قواعد الإعلانات الكندي في صورة تقنين صادر عام 
يتضمن قواعد الإعلانات: وكذلك التي صدرت من الجمعية الكندية 
للتسويق وهى قواعد تقنين السلوك؛ والواقع العملي 2). ومن أمثلة ذلك أيضًا 
تقنين السلوك الذي وضعته هذه الجمعية والمعنون 4طة 5عقطا)8 1ه 0006 
3116م 02 513203505 والذي يتضمن حث المزودين على القيام بأفضل 
سلوك أثناء تأدية خدمتهم 79). 

وفي فرنساء هناك الكثير من المبادرات التي اتخذتها جمعيات وهيئات 
معنية بالإعلانات التجارية مثل أعمال النقابة الوطنية للاتصال المباشر 
52102 (') التي تضم سبعين شركة تهتم بالتسويق من بينها شركتي ب40[1 و 
5 . وتتضمن هذه الأعبيل توصيات وتوجيهات لهذه 
الشركات 7“). 


لق انظرء 
”..6الء1أطنام هآ “ها رعزع 10م مم06 اع 110 ج2162 كلاد فأ [أطسط 5 0# 1415301-1 
مرا .مه 
(') يعبر عن هذا العملين باللغة الفرنسية يب , تماكء11 ادام 12 عل 2205مم 065 30165 مق 006 
علا 1م عل 5ل2ره71 زعنع 10ماده6ل عل 06ل00. 
(؟ أعمال هذه الجمعية متاحة على» 
50 ص-12-1منة5/1ع 15138 /155165لهء. تدع . بوبومت //نصغط 
وانظر في نصوص هذا التقنين؛ 
.5ع تطلخ كه ع00ء /نجزوئة [ناعء ز/ع01,ة درء .ع طذا. بسبتجط/لزصااط 
يقصبد بها 1015616 001201810111631102) 13 0 11210221 51801621 
لفل أعمال هذه النقابة متاحة على» 
20 رعذ اانه ممونوه أمادمع لم0 ةلءنه ه امطدض البزره .لع 5ك بجبجبج الإصطاط 
وانظر في التعليق عليهاء 


ويوجد أيضًا تقنين السلوك الذي أعده ال (1,101 (') وهو تقنين لوضع 
أساس التعامل في مجال المنافسة في التجارة الإلكترونية» وهو يدين إرسال 
البريد الإلكتروني بغرض الترويج عن المنتجات دون رضاء المرسل إليهم (). 
ويوجد كذلك القائمة التي أعدتها النقابة الفرنسية لمشروعات البيع بالمراسلة 
والبيع عن بعد 0187/7501 7(" وهى قائمة تجمع أسماء كل المستهلكين الذين 
يرغبون في عدم.تلقي أية إعلانات تجارية في بريدهم الإلكتروني. وقد أعدت 
هذء القائمة عام 141 ويمكن التسجيل فيها إلكترونيَا من خلال الموقع الرسمي 
للنقابة (4). 

ومن ذلك أيضتا تقنين حسن السلوك الذي أعدته ال 07001 لتنظيم واقع 
ال دمع ",. 


وقد كان لجمعيات حماية المستهلك دور مهما في هذا المجال أيضا؛ 
حيث صدر عن هذه الجمعيات ما يسمى 'الكتاب الأبيض". وهو كتاب بعنوان "* 


" ضدّ ,2001 .تتصقد ع1 عناصم عاأنتقصم عصصوط عل ع00ء 2لا ,(ك1) 5010171111 
لصطط. 170135 /عأءأنةلطرمء. أعدأه. بدو //تصاط 


(') يقصد به ( ععمعت7تناءمه0© 13 عل 2014 16 تنادم |2603 معناصآ عدوا هآ  )‏ > 

') أعمال هذا للتقنين واردة في» 

ش هدم 55 زو005/ع5.ء زع 010 صطعء 01-1 صل. بج //:110" قا رتتدم5 عنآ ,(.0) 1401310 
01م 183173156 

0 يقصد بها " ععصةلممموع م00 عوط عامء 77 06 508 وصقل عدتهعمة11 57201221 


عع م و10 )ع " 
للف اتظنر في نلك» 


لذ رعلةنزه061 عممعصتعومه ‏ 18 كع أعممع ]ص1 ,(.0) 014 31-7010106 
.3 .م ,"عول.عع هدك تقد 110 لذ 2 عن ز/ع 5.0ع اك ط نام هنا بجو // نمطا" 


') انظر في هذا التقنين» 
" مآ ,2001 عرطجروعءة0 5 ,تدم5 ع1 عاقهت 16 أنالم0» عصضمط ونا ,(14) 5010112117 
.أصغط.170135ل/عاء 1 ات/ع:0. اع أه . بججرحم//"00[ 


ده - 


ألف مليار من البريد الإلكتروني * 4'6-2811 3/:111354 1/1118 7'). ويوصي 
هذا الكتاب الشركات التي تقدم خدمة البريد الإلكتروني بترقيم البريد إلكترونيّاء 
وضرورة التأكد من هوية صاحب البريد الإلكتروني» ووضع فلاتر تحمي 
المستهلكين من وصول بريد غير مرغوب فيه من جانبهم على أن يتم ذلك بشكل 
تلقائي؛ حتى يسهل تتبع الفاعل بعد ذلك 99). 


ونشير في الختام إلى التوصيات الإحدى عشر التي أصدرتها مجموعة 
الخبراء التابعة للمكتب الفيدرالي السويسريء والتي تخاطب مزودي الخدمة عبر 


الشبكة وتضع لهم بعض المبادئ التي تحكم عملهم كوسطاء فنيين عبر 
الشكة 0), 


أما القواعد التي تتسم بالصفة الدولية الصادرة في مجال الإعلافنات 
التجارية فتمثلها التوجيهات أو الإرشادات في مجال الإعلانات والتسويق 
الصادرة من غرفة التجارة الدولية عام 2١534‏ وكذلك النسخة الجديدة منها 
والصادرة في ديسمبر .)27٠١4‏ وقد أكدت همذه التوجيهنات أن الإعلافنات 
وأنشطة التسويق عبر شبكة الإنترنت ينطبق عليها ذات القواعد التي أرساها 


') هذا الكتاب كانت وراء إصداره شركة .405781 ريقصد بها ( ع1 عنامم 08ألهعهكوم 
عع 1[ ده 5عن هو 165 أ© 6106 72ر0 )ء ومعهاد 111222 ويقصد به ( 06 أتطتاكصآ 
55 و65 /)ععوومء2 غء دوعأن,ع1!ء16 ). وهذا الكتاب متاح على العنوان التالي: 
231.6 كنا لمع 5أ0)ة بزع وطا0., بجبتبج//نصقط 
(') انظر التعليق الذي أبدته شركة .405181 في سبتمبر 7٠٠١5‏ وهو متاح على العنوان التالي: 
أتتكاحا.ع دحا جوع امء5 2002 لقنا تهنا تسهمه» /5ض0 ناه لاع وعة/5. 0دوهة. أعدوءة. ببموبو //نجاغط 
(» راجع في هذه التوصيات؛ 
.مه ,". قا أأطدم 13 "صا رعددتن5 تمل لدع أعمعامز أع غانء 1أطبط ,(.1) 110111512 
2 .7 وأا 
('! يطلق عليها: #ناوزومجاءه[2 عوأكن عمأجنكء الى ههة عمناعءاعةك/ة هه دعمتاءع أن 0 100 
23 . وهى متاعة على العنوان للتالي: 0 
-«0-وعصطذآع 0 انع /004 لدع [نط لدع انح كا7ع 0775/5121 رج :زن. 0جابجوع .١‏ بحبوبو /لبصخاط 
.اسططوسصتنععاتقه 


التقنين الدولي للممارسة المشروعة في مجال الإعلانات التجارية (1). 


ونشير أيضًا إلى التوصية الصادرة من 41[012© - هكنا وهو الفرع 
الأو ربي للجمعية الأمريكية 4ه16ن10[ووصلآ] «اكستدعة صمناتلده© 
1 - © [0022618): وهى جمعية غير حكومية تضم الجهات المختلفة 
التي تمثل مستخدمي الإنترنت. فقد قام هذا الفرع بتقديم شكوى إلى البرلمانات 
الأوربية يوصيهم فيها بتطبيق نصوص التوجيه الأوربي الصادر عام ١556‏ 
بخصوص حماية البيانات الشخصية؛ حتى لا تستخدم هذه البيانات في إرسال 
إعلانات تجارية غير مرغوب فيها (). 

والحقيقة أن هذه القواعد أيّا كان مصدرها تقدم الأمان اللازم لاستذدام 
الإنترنت كدعامة إعلانية سواء للمعلنين أو للمستهلكين» غير أن-فاعليتها تتوقف 
على إرادة زوي الشأن. وقد أوصى مجلس التعاون الأوربي في التوصية 
الصادرة منه في ١7‏ فبراير ١9317‏ الدول الأعضاء باحترام قواعد السلوك» 
وضرورة مشاركة الجهات والهيئات المعنية التي تمثل المعلنين وموردي الخدمة 
في إعداد هذه القواعد؛ ضماتا لفاعليتها (). 
؛ - تقسيم: 


وترتيبًا على ما تقدم سوف نقسم هذا البحث إلى أربعة فصول عا 
النحو التالي: 


0 يطلق عليه: غات 1إطنام عل عمغاتهقم دع 5ع 1[هلزه! كعناو22]1م 06 [210522مزعتم] ع0ه00): 
وهو منشور في 
5 1974 .60 ,001 عل كمقناةء 7أطنط 
') انظر في تفصيل ذلك» 
0 .2 أله .م0 ,متهم عنآ ,(.3) :210111 
(© انظر في أهمية هذا التنظيم الذي يعده المتعاملون في الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت» 
تقرير مجلس الدولة الفرنسي في 5 يوليو 4 » مشار إليه في» 
.16 .م رأ .ره ,06109816 عممع 7اناع رمه 13[ أع 121622 ,(.3) 501111601026.ل.ل 


عم ب ب بحت نه 


الفصل الأول: التعريف بالإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت 

الفصل الثاني: المبادئ العامة التي تحكم الإعلانات التدارية عبر شبكة 
الإتترنت 

الفصل الثالث: القواعد الخاصة بتنظيم الإعلانات التجارية التي تتم 
بالبريد الإلكتروني 

الفصل الرابع: المسئولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر شبكة 


الإنترنت 


الفصل الأول 
التعريف بالإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت 


5- تمهيد وتقسيم: 

يشمل الإعلان عنصرين هما: الدعامة 14زوممنا5 أو الأداة المستخدمة 
202 207611512 126 والتي يتم من خلالها وصول الرسالة الإعلانية 
على المستهلكين» والغرض أو الهدف من الإعلان» وهو الترويج للسلع 
والخدمات 5وعء]ناء5 02 60005 01 20220102م 186. وقد أثار استخدام 
شبكة الإنترنت كدعامة إعلانية وهجر معظم المشروعات والشركات للدعامات 
التقليدية كالراديو والتليفزيون والصحفء العديد من التساؤلات منها: هل 
الإعلانات التي تقدم عبر هذه الشبكة تعد إعلانات بالمعنى الدقيق للكلمة ؟ وهل 
ظهور الإنترنت كدعامة إعلانية قد غير من مفهوم الإعلان التجاري؛» وهل 
للإعلانات التي تبث عبر الشبكة أشكالاً متميزة عن تلك التي تبث عبر الدعامات 
الإعلانية الأخرى ؟ 

سوف نحاول الإجابة على هذه التساؤلات في هذا الفصل من خلال 
تقسيمه إلى مبحثين على النحو التالي: 

المبحث الأول : مفهوم الإعلان عبر شبكة الإنترنت 


المبحث الثاني : أشكال وطبيعة الإعلانات عبر شبكة الإنترنت 


لووك 


المبحث الأول 


مفهوم الإعلان عبر شبكة الإنترنت 


1" - تقديم: 

إن تحديد إطار وفكرة الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت أمر غير 
هين؛ نظرا للطبيعة الخاصة بهذه الشبكة .)١(‏ وفي غياب نصوص تشريعية 
خاصة تحدده؛ فلا مناص من اللجوء إلى النصوص الوطنية التي تعرض لهذا 
التعريف؛ وكذلك نصوص التوجيهات الأوربية» وأيضًا أحكام القضاء الوطني 
التي تعرضت لهذا التعريف بمناسبة ما يثور أمام هذا القضاء من أحكام ©. 

والواقع أن الفقه والقضاء قد تبنيا مفهومًا موسعًا للإعلان يسمح بإدخال 
كافة أشكال الاتصالات المستخدمة مادامت تهدف إلى الترويج عن السلع 
والخدمات؛ و جذب العملاء وحثهم على الشراءء وأدرجا الإعلانات التي تتم . 
عبر الشبكة في هذا المفهوم©. ولم يقدح في هذا المفهوم الموسع اس تخدام 
الإنترنت كدعامة إعلائية حيث شمل هذا المفهوم الموسع كل ما يعرض على : 
مواقع الشبكة من دعاية. . ا 


') انظر في صعوبة تحديد مفهوم الإعلان عبر شبكة الإنترنت, 
29 بأع 1121622 ع0 علالاعروة1 3 اأمكل ع1 0:01 ج0956 ,(.طن)) 501810180 - ملفكاكاآ 
.6 م.م ,2000 ,1231102 ,.لء 
") انظر بخصوص عدم تحديد المشرع الوطني للإعلانات التجارية بصفة عامة» د. عبد الفضيل 
محمد أحمد. المرجع السابق» بند 5وءص 8 1. 
") انظر في ذلكء د. أحمد السعيد الزقردء الحماية المدنية من الدعاية التجارية الكانبة والمضسللة» 
بدون ناشرء بدون سنة نشرء بند ص» ص 14. وانظر كذلك. ١‏ 
0 012510111615 0197611151128 :561971065 2023161 10 110317 ,(.ط0) 2801:01 
29 .م ,23,1998 .اها 110.811 مقاة10 [25023عءم 0مة 


ضاي لاد 


أولاً : الهدف من الإعلان هو معيار الإعلان التجاري: 
1- لم يقتصر تبنى المفهوم الموسع للإعلان على التشريعات الوطنية 

والدولية فحسبء وإنما تبنته كذلك آراء الفقهاء وكرسته أحكام القضاء. 
-١‏ موقف التشريعات الوطنية والدولية: 
المسائل المتعلقة بالإعلان» وقد حرصت هذه التشريعات على أن تحدد المقصود 
بالإعلان عند تحديدها مجال تطبيقها. ففي مصر على سبيل المثال» تتص المادة 
الأولى من القانون رقم 57 لسنة ١157‏ الخاص بتنظيم الإعلانات التجارية * 
يقصد بالإعلان في تطبيق أحكام هذا القانون» أية وسيلة أو تركيية أو لوحة 
صنعت من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو 
أية مادة أخرى» وتكون معدة للعرض أو للنشر بقصد الإعلان» بحيث تشاهد من 
الطريق أو بداخل أو خارج وسائل النقل العام ". ويتضح من نص هاه المادة أن 
المشرع المصري قد أطلق وصف الإعلان على الإعلانات الثاببّة فقط دون 
المتحركة (0). 

وفي فرنسا تنص المادة الثالثة من القانون الصادر في 55 ديسمبر 
6 الذي ينظم الإعلانات والإشارات المرئية على أن الإعلان هو " كل 
ا صف أو شكل أو صورة موجهة للجمهور لجذب أنتياهه ... 060 فهذه المادة 
تعول علئ'الهدف الذي تسعى إليه الرسالة الإعلانية أي كان شكلها أو وصفها!6. 


(' زاجع؛ د. عبد الفضيل محمد أحمد, المرجع السابق؛ بند )5٠‏ ص .48١‏ 


("© انظرء 
.79 ع7طتوعءةل 30 ,.1.0 ,1979 عىطمروعءةل 29 ال 79-1150 "2 أمآ 
() تجدر الإشارة إلى أن قانون ” يوليه 21577 وقانون 20/65 الصادر في 71 ديسمبر 1977 قد 
جاءا خاليين من نص يعرف الإعلان التجاري. أما المرسوم الصادر في ؟١‏ فبراير ١988‏ 


#1 


أما المرسوم الصادر في 0" مارس ١537‏ والمتعلق بتطبيق المادة 
الثائية من القانون الصادر في ٠٠١‏ سبتمبر ١187‏ الخاصة بحرية الاتصالات 
وتحديد المبادئ العامة والنظام المطبق على”الإعلانات؛ فقد نص في المادة 
السادسة منه على أن كل شكل من أشكال الرسالة الإعلامية التي تتم عبر 
الراديو أو التليفزيون تصلح أن تكون إعلانا تجاريًا متى كانت تهدف إلى 
الترويج عن سلع وخدمات يقدمها المعلنون» وتحث الجمهور على الشراء .. (0. 

ومن جانبه حدد قاتون الاستهلاك الفرنسي للصادر عام ١957‏ مقفهوم 
الإعلان التي تقوم بصدده جريمة الخداع الإعلاني المنصوص عليها في المادة 
١‏ منه بقوله ' يُحظر كل إعلان يتضمن - بأي شكل من الأشكال - 
ادعاءات أو بيانات أو عروضنا زائفة أو من شأنها التضليل متى انصبت على 
واحد أو أكثر من العناصر التالية ...... “©. فالمشرع في هذه المادة قد 
استخدم تعبير كل إعلان" 110116طنام 710104 دون تخصيص. لذا رأى بعض الفقه 
أن المقصود بالإعلان؛ وفقا لهذا النص؛ كل تصرف أو عمل يهدف إلى جذب 
العملاء أيَا كان الشكل الذي يتخذه هذا العمل أو ذلك التصرف 7(" فالمشرع 


والخاص بتطبيق أحكام .القانون الصادر في ١‏ سبتمبر ١5485‏ المتعلق بالاتصالات السمعية 
البصرية والمعدل بالقانون الصادر عام 2٠٠٠١‏ ينص على أنه تشكل إعلانًا سمعيًا وبصريًا كل 
رسالة موجهة إلى الجمهور؛ بمعنى مجموع من الأفراد المختلفين دون أن يتوقف محتدوى هذه 
الرسالة على الاعتبارات الشخصية لشخص المرسل إليه» وا طوتي تج بي لتسطيوان 
بشكل مجاني أو بمقابل ". 

0) 


راجع» 
.1992 7355 20 ,.0 .ل ,1992 18355 27 ,280 -92 فو عووعو7ط 
ارام ْ 1 
.3 نع ! !ناز 26 ناك 349- 593 51013 06 0006 
9 انظر, 


الفرنسي قد تبنى المفهوم الموسع للإعلان للتوسع في حماية المستهلك من جريمة 
الخداع الإعلاني(0. 

وذات الأمر نجده في القانون الفرنسي المعدل لقانون 2715 والصادر في 
؛" فبراير .2٠٠05‏ فقد عدل هذا القانون المادة 4/5777 من تقنين الصحة 
العامة بحيث اعتبر أن الإعلان التجاري يتضمن أية بيانات متعلقة بالمنتجات 
والسلع والخدمات مادامت تهدف إلى جذب الجمهور... ' (©. 

وفي تقريره عن الإنترنت والشبكات الرقمية عام 434١ء‏ ركز مجلس 
الدولة الفرنسي في تحديده للمقصود بالإعلان عبر شبكة الإنترنت على 
عنصرين هما؛ هدف الرسالة وتوجيهها إلى الجمهور7). 

وفي القانون البلجيكي للتجارة الإلكترونية الصادر في ١١‏ مارس ٠٠٠.”‏ 
عرفت المادة 7/7 الإعلان التجاري بأنه كل شكل من أشكال الإعلانات تهدف 
إلى تشجيع وتحسين الخدمات والسلع التي تقدمها المشروعات بشكل مباشر أو 


.(1ناء57ع 2ع عرانالها 3 عتنطهم ع0 ناه) عدكدية1 قات [أطوط ,(عة) 4551 تاملل 
.5 ]© 5.م ,1994 ,0 ,.ل0.8.,6.ل 
تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي لم يتبن تعريفا للإعلان التجاري في القانون الخاص بالثقة 
في الاقتصاد الرقمي والصادر في 7١‏ يونيه ٠٠١4‏ على الرغم من أن هذا القانون قد كرس 
الفصل الثاني من هذا القانون للتجارة الإلكترونية. نصوص هذا القانون متاحة على العنوان التالي: 
50/١‏ .132 1ع 16 171/1771 
هذا التعديل منشور في» 
.أصغط.طاباع_05بمع؟_/غا2[1باءعة/آ.ععهج. دجبو // معط 
ويرى الفقه الفرنسي أن الهدف من الإعلان التجاري هو الذي يميز هذا الإعلان عن غيره من 
.الإعلانات» انظر على سبيل المثال» 
5 "اناء129 وع غالء1[طنام 12 3 كممنء تمادعة: دع أ[ع/انامم و5عآ ,(عهش) 1221:0000 
2211ل :150 .م .0 .ل,.0.8.[ ,1999 عع اموز 10 نال أن[ .روعناو11ممع21 كصهاووزمط 
: .7 .م ,1996 ,1221102 ,.ل6 "2 ,5ع:32121 5ع [22معم 16ز2:0آ ,(./3) 
' هذا التقرير متاح على العنوان التالي؛ 
لمصغط.ءجء1550/ع1526/. /انامع . أ 1116111 تامع / اا 


ل 


غير مباشرء أو يحسن صورة المشروع أو الشركة أو الشخص الذي له أنشطة 
تجارية أو صناعية ... ". فالنص يوسع في مفهوم الإعلان؛ لأنه يعتبر كل شكل 
من أشكال الدعاية يؤدي إلى تحسين صورة المشروع أو الشخص إعلانا تجاريًا 
مادام لهذا الأخير أنشطة تجارية أو صناعية(0. 

ولا يعتبر إعلانا وفقا لأحكام المادة 7/7 من القانون البلجيكي ما يلي: 


مجرد حيازة موقع الإنترنت دون استخدامه. 


إعطاء بيانات أو معلومات لا تشكل إيجابًا أو عرضًا. 


الحصول على عنوان إلكتروني أو بريد إلكتروني دون مقابل. 
- علاقة الارتباط التشاعبي التي تشير إلى مواقع خاصة لا يبث عليها 
أية إعلانات تجارية (©. 
والواقع أن نصوص القانون البلجيكي الصادر في ١4‏ يوليو ١55١‏ 
بخصوص التجارة الإلكترونية وحماية. المستهلكين كانت أوضح في الاعتماد 
على الهدف من الإعلان عند تحديدها للمقصود به (©. فقد كانت المادة ؟؟ من 


'' وفقا لنص المادة 7/7 (ب) من هذا القانون لا يعد إعطاء معلومات عن سلعة أو خدسة إعلانا 
تجاريًا؛ لأنه لا يشكل عرضنا أو ليجابًا لبيع سلعة أو خدمة. راجع في ذلك» ْ 
عل اء غالء أاطنام نل عرغ دمر دع كدمتتدعتاطه د16ا0097م 5عآ ,(مط1) لجان ديا 
أ© 10201 ,وعلعه[مصطءع؟ وهم 1[ءايامم 5ع ذتولط 16[ عدم ومؤ5زلة6: مما لتقم 
- 2015ل .ستبب//نمغط " هذ ,2003 6عللتسز 15 رووتعه[مصطءء؟ 5مالعلانامم 
أ .68 .44م .052003 مقطههل_عمعة! مء_6كء [اطنم/ ودرءزوومل/عءه.ءأع م1 هسطءع؟ 
10 
'' انظر في ذلك. : 
5ن 


06 آناع155 اديه 
“رز 011 ع0 2511116 


2 : 5 مآ ,(-191) 71171237 اه (.:1) "17713821153 
1لا21155زنام2 00 65 لالعامرمء يلل غتوة يق كوو زاموموط :0 أء عطعععطععم عل 

روم /تغذة5ه8/عىه. وأعه1مصطعع1 - أتمجل. بجوو //صاط 
تعتبر نصوص هذا القانون ملغية 5 10 + 05م [مططاء_قطءرودعم_وللاتاه 
لكر زر “دن التجارة الإلكترونية الجديد الصادر في ١١‏ مارس 


ع له 


هذا القانون تعرف الإعلان التجاري بأنه ' كل دعاية تهدف بصفة أساسية إلى 
تشجيع بيع المنتجات والخدمات ... أيِْا مكان هذه الدعاية أو الوسيلة 
المستخدمة (0, 


وفي كنداء اتخذ قانون المنافسة الكندي الصادر في ١59‏ سبتمبر ١999‏ 
الهدف من الإعلان معيارًا لتحديده. ويتضح ذلك من نص المادة 7/04 من هذا 
القانون التي تتحذث عن النتائج المتوقع الحصول عليها من الإعلان ألا وهسى 
الترويج عن السلع والخدمات وجذب العملاء©. 


ومن أمثلة هذا التعريف أيضًا ما قالت به جمعية التسويق الأمريكية 
هط تنناء1/1311 ننةنت1ءترة في تقرير لجنة التعريفات المنبتقة عن 
هذه الجمعية. فقد جاء في التقرير أن الإعلان هو ' كل اتصال غير شخصي يتم 
في مقابل بغية ترويج السلع والخدمات والأفكارء ويحدد فيه شخصية القائم بهذا 
الاتصال ' (0. 

ويبدو لنا أن تبنى معيار الهدف من الإعلان لتحديد المقصود به في 


(') انظر في التعليق على هذا القانون: 
نال 12110065م ذ5عآ ركع7انت4ى اء (4) 014071111717 25 اء (.سآ - .[0) 140114331 
4 [ه! 13 ذانامعل تنا ]60250231 ذال 10220301098مز 1[ أء وملاع6 20م 13 أء ععيع مرمرمء 
1 .5 »© 39 .م ,1991 ,لادع م83 عضناع1 .60 روع1[ععانرظ ,1991 166 1اناز 
له راجع. 

.12 .م ااه .02 .عنام تمه فاك 1أطنام ضآ ,(.ط .71) 5ك هل3 
تجدر الإشارة إلى أن التقنين الكندي للإعلانات الصادر عام ١577‏ والذي تم تعديله أكثر من مرة 
يتبنى هذا التعريف الموسع كذلك. فوفقًا لهذا للتقنين الرسالة الإعلانية هي كل رسالة تتم بأي لغة 
وتنشر بأية وسيلة بغرض التأثير على اختيارات الكنديين وتكوين آرائهم” نصوص التقنين متاحة 
على الموقع الآنتي: 

».305550305 01 00 دهع /ك 0 نة ل مهاذ/ /لطتمء. 2058203505 . تدج // :ص“ 

اتنظدء 
ععطم0610 ,قضااع!تقمم 2ه اقتضناهز عط ,عع أ محرمء كمهاتمزع0 عط 4ه مومه 
3ه 2 .م1948 


عم 


التشريعات الوطنية قد جاء كأثر للتوجيهات الأوربية وقواعد السلوك التي سنها 
المتعاملون في الإعلانات التجارية والتي تأخذ بهذه الفكرة أيضنا. فقد أخذ بهذا 
المفهوم الموسع التوجيه الأوربي الصادر في ٠١‏ سبتمير ١5184‏ الخاص 
بالتقارب بين النصوص التشريعية واللائحية والإدارية للدول الأعضاء. فقد 
عرف هذا التوجيه الإعلان التجاري بأنه ' كل شكل من أشكال الاتصال في 
النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المهني؛ بهدف الترويج والتسويق 
للثموال والخدمات بما فيها الأموال العقارية والحقوق والالتزامات ". 

ولا يختلف الأمر بالنسبة للكتاب الأخضر 766 1.196 الذي أعدته 
اللجنة الأوربية بخصوص الإعلانات التجارية التي تتم داخل السوق الأوربية في 
مايو .١1995‏ فقد عرف هذا الكتاب الإعلانات التجارية بأنها ' كل شكل من 
أشكال الدعاية أو التسويق المباشر يهدف إلى الترويج عن السلع 
والخدمات" (0. 


وذات الأمر في التوجيه الخاص بالإعلانات المضللة والمقارنة الصادر 
في أكتوبر 11417. فعلى الرغم من أن هذا التوجيه يتعلة, بنوع معين 
بالإعلانات» فإنه قد تبنى مفهومًا موسعا للإعلان؛ حيث يعرفه في المادة ١/5‏ 
منه بأنه ' كل شكل من أشكال الاتصال يتم في نطاق الأنتشطة التجارية 
والصناعية والحرفية بهدف الترويج عن السلع والخدمات بما فيها الحقوق غير 
المالية والحقوق والالتزامات " ©. 


.8 
') انظر في المزيد عن محتويات هذا الكتاب» 
53 02 ,.1نا0250111316ت قرع لاه 12 ع0 11101006ال 21016641011 هآ ,(.12) 171211557 


2 5 4.م 
"2 هذا التوجيه صادر في”” أكتوبر 55417١ء‏ مشار إليه.غي: ١‏ 


5 601012267506 نال 101116ناز 2205 عنآ ,(ط1) 17188811513 أء (.2) 7711237 
ع0 16ناء50 18 عند أو! 2[ عل إعزمءم ع1 غهء 2001 3004 23 هل ععفصدمل:ه:1 


وقد حرص المشرع الأوربي على تبنى ذات المفهوم عند تحديده لمفهوم 
الإعلان المتعلق بالتجارة الإلكترونية في المادة ؟/7 من التوجيه الأوربي 
الخاص بالتجارة الإلكترونية الصادر في 8 يونيه .٠٠٠٠١‏ فقد عرفت هذه المادة 
الإعلان التجاري بأنه كل البيانات والمعلومات التي تقدمها الشركات والمؤسسات 
أو حتى الأفراد متى تعلقت بسلع وخدمات؛ وكانت هذه المعلومات تتضمن 
ترويجًا للسلع والخدمات بهدف اجتذاب أكبر قدر من العملاء وحثهم على 
شرائها(ة) ٠‏ وقد اعتبرت هذه المادة أن المعلومات التي لا تتعلق بأنشطة 
المشروع أو الفردء وإنما تشير فقط إلى بيانات شخصية عنه لا تعد إعلانات 
تجارية وققاً للتوجيه ©. 
0 ولا تعتبر المادة ١١‏ من التقنين الدولي للممارسة المشروعة للإعلانات 
غالء ناطناط ع0 ع21لا0.[ و22 ع0 121622010221 0006 الإعلانات التي لا 
تهدف إلى جذب العملاء» وإنما يكون هدفها إعلامي بحتء إعلانات تجارية (. 
فالإعلان التجاري وققا لهذه المادة يت يتضمن كل ما يقال أو يكتب أو يقدم في ' 
صورة مرئية كالصور والأفلام أو سمعي كالموسيقى والاهتزازات الصوتية 
مادامت تهدف إلى جذب العملاء (4. 


“ 12 ,2001 06000 140 ينآر ,010816 هطع لي !2010 اع 0011آ ,12105121101”[ 
' .م ,مه 5 1 بابجبجا// نجاط 
93 توجيه التجارة الإلكترونية رقم 500/51: صادر في 4 يونيه ٠٠٠7؛‏ منشور في» 
٠‏ .م ,148 251 ,2000 .[أأسز 17 ,30015 
"© لنظر في اث شرح نصوص التوجيه. 
الك ,1 لا 085011111266 - 6م00 ذال 16 101كناز 08اع20]6م مآ زنط 0 21120151 
7 7 ممالهء 
0( انظرء 
كناك 16ل 1[طنام. اببوو// مط “ ظ جأعه62 1م ؟تا5 6الء1أطنام 2آ ,(.17) 2811:1011 


.6 .م ,”لطاع صعامز 


(") راجع في ذلك؛ 


؟ - آراء الفقه واتجاهات القضاء: 

9- إذا كان التشريع المصري والفرنسي لم يتضمنا نصنًا يضع مفهوما 
عامًا للإعلان التجاريء فإن الفقه والقضاء في البلدين قد اجتهدا في تحديد 
المقصود به. وتميل آراء الفقه وأحكام القضاء في هذا الصدد إلى تبني المفهوم 
الموسع للإعلان بحيث يشمل كل أنواع الاتصالات غير الشخصية التي يقوم بها 
لمعن بغرض حث المستهلك على شراء السلعة أو الخدمة. 

وتتعدد التعريفات الفقهية التي نادت بهذا التعريف الموسع للإعلان 
التجاري. ومن هذه التعريفات أن الإعلان التجاري هو ' فن التعريف بالسلعة 
وطبيعتها وخصائصهاء ونشر هذه المعرفة للكافة بغرض تسويق وبيع هذه 
السلعة " (1). أو هو ' كافة وسائل الاتصال لجذب العملاء ©. 

وتطبيقًا لهذه الوجهة من النظرء يستبعد البعض من مجال الإعلانات 
التجارية تلك التي تهدف إلى نفع عام أو مصلحة عامة كالإعلانات التي تتم من 
الجمعيات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح» والإعلانات التي تصدر من الحكومة 
والهيئات والمؤسسات العامة 0. فالإعلان فكرة واسعة تغطي كل وسيلة هدفها 
المباشر وغير المباشر تقديم عرض بيع منتجات وخدماتء بما فيها الحقوق 
والالتزامات أيا كانت وسيلة تلك الدعاية #). 


.4 .ص اك .02, أع12162 تناك 6أأء1أطنام هآ ,(.17) 811100137 
') انظره د. السيد عبد الخالق؛ دراسة تحليلية في الجوانب الاقتصادية للإعلانات التجارية: ص 4. 
') د. أحمد السعيد الزقردء الحماية المدنية من الدعاية التجارية الكاذبة أو المضللة؛ مرجع سابق» 
بندكاء ص .7١‏ 
زاجم 
.6 .2 وأ .0 بأ1216113 كناك 12116أطنام هآ ,(.17) 8211:1010 
( راجعء 5 . 
١3‏ كناك 6111023 وع76غ82 ,(.0) 0210551141011 اء (.1) 71550111 1011 
114 .م مأك ره ,”.. مالك اطلام هآ “ها رعواءع8 أأمعل ده أعمرعامز أء 16أء1أطدام 


وفقًا لهذا المفهوم الموسع للإعلان؛ يلزم توافر عدة عناصر في وسيلة 
الاتصال التي يمكن وصفها بأنها إعلانا ('). وتتمثل هذه العناصر في ألا توجه 
هذه الوسيلة إلى شخص معينء وأن تكون بمقابل» وأن تهدف إلى التأثير على 
الجمهور. ويعد هذا العنصر أهم العناصر التي يعول عليها في وصف الإعلان. 

وقد ساندت أحكام القضاء هذا الاتجاه الموسع لمفهوم الإعلانات 
التجارية. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية أن الإعلان ' كل ما يبث 
أو ينشر من بيانات أو معلومات عن المنتج أو الخدمة أيّا كان الوسيط المستخدم: 
كما لو كان كوبونات الشراء؛ مادامت تسمح للمستهلكين أن يكونوا رأيهم عن 
نتائج استخدام السلع والمنتجات المعلن عنها "©)؛ أو يعلموا طبيعة وخصائص 
هذه السلع والمنتجات 7©). ومن تطبيقات ذلك أيضًا أنه يعتبر أن البيانات التي 
تتضمنها البطاقات الإعلامية التي توضع على المنستج ) أو الفواتير إعلانا 
تجاريًا 9 وأن الإعلان يشمل ' كل وسائل المعلومات التي تسمح للعميل أن 
يكون رأياً عن النتائج المنتظرة من استعمال هذه السلعة أو الخدمة المعلن 
عنها * 7). وقضي كذلك بأن ' الرسالة الإعلانية هي كل اتصال - إلى جانب 


(') انظر في هذه العناصر بصفة عامة؛ د. عبد الفضيل محمد أحمدء المرجع السابق؛ بند 2.١8‏ ص 
4 وما يليهاء د. السيد أحمد عبد الخالق؛ المرجع السابق» ص ©؛ د. محمد عبسد الشافي 
إسماعيل, المرجع لالسابق؛ بند “)ص 4 ما يليه. 


انظرء 
.للن8 ,1998 .200 12 ,م2 .وكة© 1315 .م ,1994 .12 ,1994 ذتهم: 23 ,سارت .ووه 
6 01 

7 انظرء 
04 .م .صقم ,1998 ,8 .لك ,08ل ,1998 باعه 14 رسكت رؤكد 

ا لنظرء 
.0 .م ,1984 .2 ,1984 متسل 25 رنصسلي .وكة 6 

)6( راجع؛ 
.35 يم ,187 ,0 .0ه ,.0.5.[ , 1986 ./ا50 18 سات .وكهت 

إلى انظر» 


ليق لاما تدحت على قنواء الطلع و ماقي 1 

وتجدر الإشارة هنا إلى حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في 07؟ 
ديسمير ١47”‏ في ظل أحكام القانون الصادر عام ١97‏ الخاص بالإعلانات 
للكانبة والمضللة. فقد اعتبرت المحكمة أن تعريف الإعلانات التجارية ينطبق 
على الإعلانسات المسجلة على الوثائق والمستندات المتعلقة 
بالعقود 01112360615© 1006111261115 حتى ولو أنها موجهة فقط إلى 
المتعاقدين أو المشترين لا إلى الجمهور عامة. وينطبق هذا المفهوم كذلك علسى 
الخطابات الدورية التي تصل إلى أشخاص معينة في بريدهم مادامت تحثهم على 
الشراءء وتقدم لهم عروضتًا معينة ('). 

ومن جانبه كرس مجلس الدولة الفرتسي هذا المفهوم الموسع للوعلان 
التجاري المبني على الغرض أو الهدف منه في تقريره عن " الإنترنت 
والشبكات الرقمية " عام .١1134‏ ففي هذا التقرير طبق المجلس معيارين لوصف 
الرسالة الإعلانية بصفة الإعلان التجاري. ويتمثل هذان للمعياران في هصدف 
الرسالة؛ حيث يجب أن تهدف إلى الترويج عن السلع والخدماتء واتجاه 
الرسالة؛ حيث يجب أن توجه إلى الجمهور ©. ولذاء يستبعد المجلس الرسائل 


1 *2 ,186 .تمي .11نا8 ,1986 .2019 12 ,متسات .كمه 
زلل راجع في ذلك 
0-7 ./0/80/10//: 12112 “ هذ ,2000 كتقم 31 ,قعمدع1 عل أعومة*0 عنمن 
.4 .ه ,”مأك 7تعاصز_ء ؟اتلقعقم جومه_ قالء انام لمعطءا/ 
(7) حكم مشار إليه فيء 


ب11101111116013 010 52865نا © 001115815 ,5أمآ ,(.17) 141101801026 اء (.90) ,1212132 
.6 .م ,2001 بأمتجنأنان نذالا دنروءدآ1 
7 هذا التقرير متاح على العنوان التالي: 

”2-1521 20 1ك نشهعانة تا /1. لانااع أ 11ت اظا. بجبجيو | :ا" 


إن أت 


التي يكون هدفها إعلامي بحت دون أن تروج لشراء السلع والخدمات(0. 
وذات الأمر نجده في حكم محكمة النقض ببلجيكا؛ حيث كرست هذا 
غهوم في العديد من أحكامها 2). 


انيا: عدم تأثر مفهوم الإعلان بشبكة الإنترنت كدعامة إعلانية: 


-٠‏ لا يؤثر في وصف الإعلان على النحو السابق نوع الوسيلة أو الآداة 
0011 المستخدمة لتوصيله إلى الجمهور مادامت تؤدي ذات الغرض وهو 
حث الجمهور إيجابيًا على الشراء. فكل أداة أو دعامة تستخدم في إعلام 
المستهلك بوجود السلعة وخصائصها وسعرها والعناصر الجوهرية بهاء وتحثه 
على شرائها تصلح لجعل المعلومات التي تتضمنها إعلانا تجاريًا. . 

ولا يؤثر في هذا الوصف كذلك أن تكون الدعامة أو الأداة المستخدمة 
ثابتة أو متحركةء متضمنة أقوال ثابتة أو متحركة (3 . 

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية في حكم استندت فيه إلى. 
المادة ١/١١‏ من قانون الاستهلاك الفرنسي الصادر عام ١447”‏ الخاص 
بالإعلانات الكاذبة والمضللة بأن الدعامة الإعلانية ' كل وسيلة إعلان تسمح 
بتقديم عروض يؤثر على المستهلكين بأن يكونوا رأيا في السلع والخدمات التي 


') انظر في التعليق على التقريره 
و أ1'1216526 ع0 علاناعرم1'6 ق اأأمعل ع]آ بأأهعل :0066 ,(.0) 5031011 - رمتفطاظر 
.5 .و ,1999 ,100200 ,1021102 رقتعةط 
(') انظر على سبيل المثال الحكم الصادر من محكمة النقض البلجيكية الصادر في ” نوفمبر ,١.49١‏ 
مشار إليه في 
.02 .6اأءتاطنام عل عمغتتقط نع كممنقع تازه 5ع1اء200 5عآ ,(.ط1) 17118181531 
7.9 ونالهء 
0 د. محمد عبد الشافي إسماعيل؛ المرجع السابق بند »١‏ ص 5. 


تقدم إليهم (). 

وإذا لم يتوافر في الوسيلة أو الأداة المستخدمة الشروط السابقة» فلا تعد 
المعلومات التي تتضمنها إعلانا تجاريّاء ومن أمثلة ذلك الخطابات التي يرس لها 
التاجر إلى شخص يطلب منه فيها بعض المعلومات أو الإيضاحات © 

وفيما يتعلق بشبكة الإنترنت فقد أثير التساؤل عما إذا كان ينطبق عليها 
وصف الدعامة الإعلانية أم لا. والواقع أن الفقه يتجه إلى القول بأن شبكة 
الإنترنت تعد دعامة إعلانية دون شك (0؛ لأن الإنترنت ليست سوى فضاء يتم 
فيه الإعلان. ولا يجب قصر فهم الدعامات الإعلانية على الأشياء المنقولة أو 
العقارية فحسبء فكل وسيلة تصلح لنشر الإعلان عليها تعد دعامة إعلانية ما 
دامت موجهة للجمهورء وتسمح للإعلان بأن يؤدي للهدف منه وهو جذب 
الجمهور وحثه على الشراء 7). ويترتب على ذلك أن كل مكان افتراضيء كما 
هو الحال في شاشة التليفزيون أو شاشة السينما أو صفحة الإنترنت؛ يسمح 
بعرض الرسالة الإعلانية على الجمهور يعد دعامة إعلانية (. 


وقد أكدت أحكام القضاء هذا الاتجاه. ومن هذه الأحكام» ذلك الصادر 


9" انظرء 
1 1نناز ,6 أقناعة'0 صناء011ا8 ,6602010110106 )0101 [لثتهمط ,1998 2233 8 ,امت .5وكد 


ٍ 11 .م ,108 “م ,1998 
)د عبد الغضيل محمد أحمدء المرجع السابق؛ بند © ص .١8‏ 


7 فنظر على سبيل للمثال؛ 
2٠‏ مأل .08 ,.. 053865 أ 2815مت ,لمآ ,(.17) 741001841076 أ (.0 212112 
102 
') انظرء 


هآ ,(.ش) االآاشكذ35 اء (.:15) 7101711:110 ,(.08 8410110 - حهكهانال 
15أع0 :2006م ماع61 عع62 7702م ع1 كناك عتم6م0تناء علاتأعععال 06 051608م210 
حل معنقط0 روءلنطتاعه دعل 5مجرع1 16 :عنالو لدم ماءه61 ععيع بسعدره0 " مز ,وأوتمطء 


.8 .2 ,2000 25ة1نإن8 ركةالسس8 ,17 كم ,01310 
( و جع 5 1 1 
4 .2 راق .08 بأع122162 كناد غات[ انام هآ ,(.17) 2821110137 


ل ا 


من محكمة استئناف 5عتتمع2 عام ٠٠٠١‏ الذي قضى بأن موقع الإنترنت يشكل 
دعامة إعلانية... » وأن نصوص القوانين التي تنطبق ع الإعلانات التجارية 
التي تبث عبر الدعامات الأخرىء تتطبق على الإعلانات التي تبث على هذا 
الموقع )0 

ويترتب. على هذا الوصف أن كل الرسائل التي تتاح على شبكة 
الإنترنت تعد إعلانات تجارية متى توافرت فيها باقي العناصر الأخرى التي 
تتمئل في الهدف والجمهور الذي توجه إليه2. 


() انظرء حكم محكمة استثناف 265م86؛ مشار إليه سابقاً. 


يق 
راجعء 
2 .ص نآك .مه ,5غ528نا أء 2215م ,1.015 ,(.77) 84112 ناه ]8 اء (.0) ,2121212 


الميحث الثاني 
أشكال وطبيعة الإعلانات عبر الإنترنت 


-١‏ تتنوع أشكال الإعلانات عن السلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت» 
ويتسم كل نوع بطبيعته الخاصة التي تميزه عن غيرهء والتي تؤثر في مسئولية 
أشتخاض: الأغلان. .عن" التحترى- عين: المقتروه 4 0١١‏ وسوقت«تحدد في هذا 
المطلب الأنواع المختلفة لهذه الإعلانات» ونحدد ذا ما كانت جميعًا تتصف 
بصفة الإعلان التجاري أم لا. 
أولاً : مواقع الإنترنت: 5145 اء177 

؟١-‏ تتعدد وتتنوع مواقع الإنترنت أو صفحات الإنترنت 52865 طء717 
بحيث يمكن القول بأنه من الصعبء بل من المستحيلء حصر المواقع المستخدمة 
في الإعلان عن السلع والخدمات. فكل جهة أو شركة أو مؤسسة أو حتسى 
شخص طبيعي يمكنه أن يمتلك موقعًا له على شبكة الإنترنت يمكن لكل مستخدم 
أن يصل إليه ويتصفحه؛ ويعلم كل محتويات الموقع عن طريق عنوانه 
الإلكتروني 113326 100111312 ولذا يشبه البعض صفحات الإنترنت بالكتالوج 
الافتراضي؛ لأنه يظهر كل مأ ا كالنوع والخصائص 
والسعر وغيرها من العناصر ©. وإذا نم يعلم المستخدم العشوان الإلكتروني 
(') انظر في أنواع الإعلانات ألتي تتم عبر شبكة الإنترنت بوجه عام» 

عنالاع 1 ,266901011013 ع0 1زمعل عا :أع121622 كنا5 6أأءاأطنام هآ ,(.22) 0081:1221 
ع[ ,(.8) 7512 اء (.ط1) 71281553 :90 - 71 .مم ,06.2000 ,7كه ر6الموز8 


أء 826156 بلع6م70ناء 02014آ . ,2109 طم كص!"![ عل 501616 2[ عل أء أعدمعاصة"! ع0 لمعل 
.5 أ 261 ,2 2001 رقع(عمقاآ ,وتهعمةآ 
('اانظرء 


5ق 11 ناك أ10 هآ ,(.1©) 150 رسآ أ» () 21511010713107 (.1) 2140733151:0 
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.104 .ص ,2004 327165 31 ,6125 


للموقع؛ يمكنه الوصول إليه من خلال وضع بعض الكلمات الدالة عليه فى أحد 
مواتير البحث؛ ويجده ضمن النتائج التي يكون ماتور البحث قد توصل إليها 0 

ويعبر أصحاب المواقع في صفحاتهم عن هويتهم وأنشطتهم والخدمات 
التي يقدمونها. وتسمح هذه المواقع بتكوين اتصال مباشر بين المنتج والمستهلك» 
فلا يقتصر دورها على عمل الدعاية والإعلان» ولكن تسمح بتنفيذ أوامر الشراء 
وإبرام الصفقات عبر الشبكة©. 

ويتم تصميم هذه المواقع عادة بطريقة جذابة للجمهور بحيث تتضمن 
أصواتا وصورًا ملونة ومتحركة وبعض ملفات الفيديو. وتكون هذه المواقسع 
منظمة بطريقة سهلة تضمن رؤية المستخدم لها كاملة وانتقاله من صفحة إلى 
أخرى على ذات الموقع دون مجهود كبير. وقد تتضمن هذه المواقع أيضًا إشارة 
إلى مواقع أخرى يمكن الانتقال إليها مباشرة من خلال الموقع الأصلي عن 
طريق ما يسمى الارتباط التشاعبي علصناءء مر 0 

ووفقا لنصوص التوجيه الأوربي للتجارة الإلكترونية الصادر عام 
٠‏ تعد البيانات والمعلومات التي تتضمنها هذه المواقع إعلانات تجارية إذا 
#علقت بسلع وخدمات أو أنشطة تقدم بمقابل من جانب مالكي هذه المواقع " 6. 


راجعء» 
للقع65 2ع 6[15هه210165510 2156© عناوم تاءع61 عنيع 77ترمك عنآ ,(.-0©) 1كلضا8 
- 1996 ,لا وموط عل 5116رع/الم[] بالمكل ع0 16[ناعة2 رععتممرعل8 .(أعمرعامآ]) تمه 
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“صا ,رأمضع مم85 اتمعل مع أعممعتطز مناه قاء 1 أطنام هآ ,(.0©) 548101105 211:05 
.7 .م منأكء .مه ,”. مالو تاطنام 
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راجع» 
.02 ,.0210106تاعع61 عع تتدوم ع1 كضقل عذناءم زه غاء1أطنام هآ ,(.60-.81) ككهلا 
.2.11 


و..16116[طنام ع0 ع1281165 مع 2005مع611ه0 165أع/07ا0م 5ع[ ,(.ط1) 17111821151 
11م ماله 


هق - 


ويترتب على ذلكء أنه بالنسبة للمواقع التي يتوافر في الا علانات التي 
تبث عليها هذان الشرطان» فيمكن وصف هذه الإعلانات بصفة التجارية. أما 
المواقع التي تقدم من خلالها المؤسسات أو الجهات الحكومية بيانات أو معلومات 
عن الأنشطة التي تقدمها الدولة أو الجهات الرسمية لهاء فلا تعد إعلانات 
تجارية؛ لأنها لا تتضمن بيانات عن سلع وخدمات» ولا تهدف إلى حث الجمهور 
على شرائها!". 
ثانياً: الشرائط الإعلانية : ورعوصدع8 © 


-١©‏ تعد الشرائط الإعلانية الشكل الغالب في الإعلانات عبر شبكة 
الإنترنت7'). والشريط الإعلامي مستطيل صغير الحجم بالمقارنة يصفحة 
الموقع (')؛ ويتواجد بصفة عامة أعلى الصفحة؛ ويظهر بشكل تلقائي دون أن 
يطلبه مستخدم الموقع (©). ولا يستطيع المستخدم؛ في أغلب الأحيان» التخلص 


)0 تأكيذا لذلك تنص المادة 7/7 - ؟ من قانون التجارة الإلكترونية الجديد الصادر في ١١‏ مارس 


07 على أنه لا يعد إعلانا تجاريًا علاقات الارتباط التي تؤدي إلى موقع خاص أو تلك 
العلاقات التي تتم دون أي مقابل يطلبه الشخص مالك الموقع. انظر في ذلك» 
.05 ...غالءاأطلام عل 2006م بع كممتتهوتاطه دم [أءع/انا0م د5عآ ,(ط) 58128153 


0 اك 
() تسمى باللغة الفرنسية و42(76]ع1[طن2 دهع 0م82 


7 تشير بعض الإحصائيات إلى أن الشرائط الإعلانية كانت تمثل تسبة 9645١‏ من إجمالي عوائد 
الإعلانات والدعاية في فرنسا عبر شبكة الإنترنت, بينما تراجعت هذه النسبة إلى و9070 في 
أوائل عام .7٠٠١١‏ راجع في هذه الاحصائيات» 2 

94 .5 ,1999 ,00200[ ,5ز2ة2 رأ 171670 عاك 6أز 1 أطتاح 2[ ,(.06 +121551315121 

') يقدر طول هذا المستطيل ٠١‏ 81615 وعرضه 418» وتلك حسب التوصية التي قدمها مكدب 

الإعلانات والدعاية عبر شبكة الإنترنت 108 ( ناتعبداظ ع مزوتارء0 4 64دبهام1 ): أعمال 
هذا المكتب متاحة على العنوان التالي: ١‏ 

١‏ حكة. 03505 قاد لاتدتة /حق 5 /نزمع رع مقطاطة ز. بجبجبو نجاط 

") راجع في ذلك؛ ش 


ا 


منه لعدم وجود أيقونة بإلغائه على الموقع» وقد يختفي ليعاود الظهور مرة أخرى 
بذات الإعلانات السابقة أو إعلانات جديدة. 

ويتفنن المعلنون في استخدام الطرق الحديثة والتقنيات العالية لمضاعفة. 
أثر الشريط الإعلاني على المستهلك. ومن هذه التقنيات: تقنية 1177© وهى الأكثر 
استخدامًا على شبكة الإنترنت؛ وفيها يظهر الشريط الإعلاني على الشاشة بصفة 
مستمرة ومنتظمةء وهى من اختراع شركة .401 . وتوجد أيضًا تقنية 0617 
6ستنصة وتسمح بإدراج رسومات وأشكال تتحرك في سرعات متنوعة» وتأتي 
تق خوائب مكتلقة للشريدا الجتن تن الستتحدم يج ود ظوون القسريط 
الإعلاني. فهي ذات التقنية السابقة مضافا إليها حرية أكبر في عناصر الحركة 
والصوت في الشريط الإعلاني. ومن هذه التقنيات أيضتا شرائط ال 
8 وهى شرائط تتضمن ملفات فيديو تجمع عناصر الصوت 
والصورة والحركة. وقد تعمل هذه العناصر مباشرة بمجرد ظهور الشريط 
الإعلاني» أو تعمل بعد الضغط على مفتاح تشغيلها. وتوجد تقنية أخرى تسمى 
14774 أو ط7135 وهى عبارة عن نافذة تظهر على الشريط مدون عليها صيغة 
تدعو المستخدم للوصول إلى مزيد من المعلومات عن موضوع الإعلانء؛ وتنتقله 
من صفحة على أخرى حتى يستقر به الأمر إلى صيغة البيع النهائية (0. ومن 
هذه الشرائط أيضًا الشريط الدوري 120136476 وهو شريط يظهر على الشاشة 
بصفة دورية ثم يختفي ويتضمن بيانات معينة مما يثير انتباه المستخدم ©) 


و66 لمآ وكنا5-602501111136ع ملك ذال 1010106ناز 03ناء7016م هآ ,(.ط1) 171:131818:51 
12 .م ,2002 

انظر في ذلك» 
5لنأناه"0 تناء152155نا10 ع0 1116زط53ت هتدع هآ ,(.101) 7711207 اع (.'1) 1711181151 
نأل .مه ,.قععمعوع1ع؟ دعاك دعل لامعاصمء نال أله نال كمعتاءءمرط'ل اع غطءرع عع عل 
00 


0( راجع» 


ولعل أكثر هذه الشرائط فاعلية في جذب العملاء هي تلك التي تحثهم 
على الفضول؛ وهى من نوع ه«زوةء7 . في هذا النوع من الشرائط لا يعلن 
المعلن عن نفسه ولا عن مضمون الموقع في الشريط الإعلانيء ولكنه يس تخدم 
عبارات تثير فضول المستخدم تجعله يدخل الموقع ليكتشضف بنفسه معنسى 
العبارات المستخدمة. ومن أمثلة ذلك؛ الشريط الإعلاني المكتوب عليه " ممنوع 
للرجال ' في يوم عيد المرأة دون أن يحدد المعلن إذا ما كان يهتم بأمور النساء 
فقط أم لا. هذا الإعلان يثير فضول الرجال لرغبتهم في معرفة المادة الإعلانية 


التي تبث على الموقع. 
وهناك نوعين من الأنظمة لكي تظهر هذه الشرائط على مواقع. 
الإنترنت: 4 ْ 


النوع الأول؛ وهو النظام التقليدي: ويتمثل في تأجير مساحة إعلانية 
على موقع الاستقبال الأصليء بحيث يظهر الشريط على الموقع في كل مرة 
يزور فيها أحد مستخدمي الإنترنت الموقع الأصلي. هذا النظام له نتائجه 
السلبية؛ فهو مكلف ماليّاء كما أنه من التأحية الفنية هناك حدّا أقصى لتحميل أي 
موقع للشرائط الإعلانية. فإذا زاد عدد الشرائط الإعلانية عن هذا الحدء أثر ذلك 
في قدرة تشغيل الموقع الأصلي. 

النوع الثاني وهو النظام الحديث؛: ويتمثل في الانضمام لشبكات تبادل 
الشرائط الإعلانية. ووفقا لهذا النظام يضم مالكوا المواقع إلى شبكة تبادل 
الشرائط الإعلانية. وفي كل مرة يزور فيها مستخدم الإنترنت موقعًا من المواقع 
المنضمة؛ تظهر عليه الشرائط الإعلانية الخاصة بباقي المواقع الأخرى. ويقدم 
هذا النظام مزية التبادل بين المواقع المختلفة» ومن ثم تزداد أهميته كلما زادت 


.2 بأأ© -08,. 052865 ]© 001305ت رؤأمآ , (,9) 84111101032 أك (,0) :212212152 


المواقع المنضمة حيث تزداد بذلك فرص رؤية الشرائط الإعلانية الخاصة بهذه 
المواقع. هذا بالإضافة إلى أن الانضمام للشبكة يعد مجانيًا؛ لتبادل المصالح بين 
أصحاب المواقع المنضمة للشبكة (1). 

ولا يوجد أدنى شك في أن ما تحتويه الشرائط الإعلانية إعلانات تجارية 
بالمعنى الصحيح للكلمة مادامت تتعلق بسلعة أو منتج أو خدمة تقدم للجمهور 
بمقابل (©). فالمعلن يستطيع أن يستخدم؛ عن طريق هذا الشريط؛ بعسض 
المؤثرات الصوتية أو الحركية التي تحث المستخدم للضغط عليه والدخول إلى 
الموقع الذي يشير إليه(). ويستخدم المعلن عادة على هذا الشريط عبارات تجذب 
انتباه المستخدم مثل ' أربح سفر! مجانا '» أو ' شارك في مسابقة مجانية ". هذا 
بالإضافة إلى أن وجود المساحة الإعلانية التي سيظهر الشريط من خلالها يتم 
اختياره وفقًا لسمعة وشهرة الموقع الأصلي الذي سيظهر عليه الإعلان © 
فالمعلن سوف يختار موقع الشركات الشهيرة؛ حتى يضمن وصول إعلانه إلى 
أكبر عدد ممكن. 

نخلص من ذلك إلى أن موضوع الرسالة الإعلانية التي تتضمنها 
الشرائط الإعلانية» بالإضافة إلى الهدف الذي تسعى إليه هذه الرسالة وهو جذب 
المستخدم» يجعلان منها إعلانا تجاريًا. 


(') انظر» 

8.67 رنكك .08 ,. 5385لا أء 5أ2 امك ,كأمآ ,(.17) 11101036 اء (.1) شل لكام 

راجع أيضناء 
كناو 16 1أطنام. بجحج// :مط ““ هذ بأعطمعاه1 عند 6الء1أطنام 2آ ,(17.0) االعشللا8 
.م ,”لط اعمعاما 
(') في ذات المعنى» 1 
2 .م بأأء .مه ,..5ده تدع تلطه وع1أء7ئه2]0 وعآ ,(.ط'1) 172:181151 
9 انظرء ش 
2 ,. 11 .م0 , .1253865 أ 5أقدمء رؤزمآ ,(.07 1411088010136 اء (.) لل[ططاط 
عم ع6ناولممماءع]6 عع تدده  )0.(,‏ ل/178/1813 اء (ط1) 1721281551 ,68 
14 .صباك .مه رعاتطمم عتممطمغلة 


ثالنًا: الرسائل البينية: وعع 7/16552 [1625)112ج7 (!1) 

-١ 4‏ يطلق على هذه الرسائل أيضًا الرسائل التي تملا الشاشة على ٠:‏ 
اعتبار أنها تشغل الشاشة كلها عندما تظهر. ويقصد بها تلك التي تظهر بين. 
صفحتين أو أكثر من صفحات الإنترنت عندما ينتقل المستخدم بين هذه 
الصفحات. ولا تستمر هذه الصفحات مدة طويلة» وإنما تبقى لفترة وجيزة 
تتراوح بين خمس وعشر ثوان ©. ويستخدمها المعلنون في إشارة سربعة إلى 
مواقعهم أو إلى السلع أو الخدمات التي يقدمونها أو إلى البريد الإلكتروني الذي 
يمكن للمستخدم مخاطبتهم عليه. وإذا أراد المستخدم الدخول إلى الموقع أو 
الاستعلام عن هذه السلع والخدمات فما عليه سوى الضغط على هذه الرسالة. 
وتنطبق على الإعلانات التي تتم خلال هذه الرسائل وصف الإعلانات التجارية ٠‏ 
حيث تشير إلى مواقع بها سلع وخدمات تقدم للجمهور. 
رابعا: مواتير البحث والأدلة: وع1م40ءعع2ز2 20 وءسأعصظ ع و9( 

6- يستخدم المعلنون مواتير البحث والأدلة في الإعلان عن سلعهم 
وخدماتهم. وماتور البحث هو عبارة عن برنامج استكشافي يسمى ' 105014" 
يزور كل الضفحات المسجلة على الشبكة ويربط بينها بطريقة تلقائية عن طريق 
قاعدة بيانات 2). ويتم البحث في هذا البرتامج عن طريق كلمات مفاتيح 166 
5 يزوده بها المستخدم. وعند كتابة بعض الكلمات المتعلقة بموضوع 
البحث» يبحث الماتور عن الصفحات التي يتضمن عنوانها الرئيسي أو الفرعي: 


0( انظرء 


عتلمطم16[6 عدم عتاوتومجاءء61 عع]ء مده ,(.89) 11711120 عه (.18) 171113971151 
اأعنعع1 ,له06 لهم عنوتلتقسز امعسعلقه هنآ : (عمعصيمرمت - 4/) واأطمم 
3٠‏ .6 ,0065126 - 2101065وعتت ,41 29 ,2004 ,1231102 

0 يطلق عليهم باللغة الفرنسية 455ةلاهسة كع1 اء عطء«عطءه: ع كتناء)7201 دعر1 


0 أهم موأتير البحث المستخدمة هي : 28<©146 - عآع©10405 - 5ه +: نر[ - هاو 12م - موطولة 


اي مه 


هذه الكلمات. ويقوم البرنامج بإظهار قائمة بها هذه العنفاوين للمستخدم في 
غضون لحظاتء وتكون القائمة مرتبة بنظام معين مثل عنوان الصفحة؛» وعدد 
الكلمات الموجودة في العنوان الرئيسي أو العنوان الفرعي»ء ومدى اتصال أو 
انفصال كلمات المفاتيح في هذه العناوين ... الخ (). فهدف ماتور البحث 
والحال كذلك هو تزويد المستخدم بقائمة بالمواقع التي بها كلمات المفاتيح المزود 
بها. 

وإذا كان ماتور البحث وسيلة قليلة الفاعلية عن الشرائط الإعلانية: إلا 
أن ما يتميز به أنه أكثر اتساعًا في بحثه عن المواقع الأمر الذي يعطي فرصة 
أكبر لظهور الإعلان» كما أنه غير مكلف بالمقارئة للشرائط الإعلانية؛ إذ إنه لا 
يستلزم أن يؤجر المعلن مساحة إعلانية على موقع شركة أو جهة أخرى("). 

أما الأدلة فهي تشبه أدلة التليفون؛ حيث تظهر قائمة بعناوين المواقع 
التي يطلبها المستخدم عن طريق كلمات المفاتيح التي يزودها بها المستخدم. وما 
يميز الأدلة عن مواتير البحث أن عناوين المواقع في مواتير البحث تظهر مرتبة 
حسب وجود عدد كلمات المفاتيح الموجودة بهاء وبالترتيب الأبجديء وتظهر 
مجردة؛ أي دون تعليق عليها. أما عناوين المواقع التي تظهر نتيجة البحث 
بالأدلة فهي تظهر مرتبة حسب موضوع المواقع. وعندما تظهر على الشاشة» 
فهى لا تظهر مجردة: بل يظهر اسم الموقع؛» وعنوانه الإلكترونيء وتعليق 


() انظرء 
+12161556013 نال 053865 أ 5أقعادهت ركأمآ ,(.7) 174610107 كه (.00) ,102 ططاط 
.64 .ص نأك .م0 
انظر في المزيد من التفصيل» 
15)نه' كقتباء12155نا10 065 025261116م5ع1 هآ ,(.5) 00881011 21 211501-01 
/ععه0.ء نع ه 1م صطعع)- 201ل بصب // :مط" هذ ,2004 اأعممعاهز عند عطءمعطععم عل 
علم_عطعععطعءعم_مبعاهط _ة اتات ددومممععر_أهأعام/ دع أوومل 


2 . ا 3 د 0 


وفي بعض الأحيان يستخدم المعلنون الذين ارون هذه الطريقة تقنية 
أو أسلوب ال 128865 754612 وهي تقنية تسمح لمشغل صفحة الإنترنت 9 
العديد من المصطلحات أو الكلمات المخفية في نظام التشغيل الصفحات©. فإذا 
كتب مستخدم الإنترنتت عددًا من المصطلحات أو كلمات المفاتيح يصادف أنهنا 
قريبة من الكلمات والمصطلحات المدرجة في المواقع» وبحث عن انلمواقع 
والصفحات التي تتضمن هذه الكلمات؛ يظهر أمامه العديد من الصفحات التي لا 
تتعلق بموضوع البحث 0©؛ لأنها مجرد إعلانات عن سلع أو خدمات أخرى 
بخلاف التي يبحث عنها 9). ويرجع سبب ظهور هذه المواقع التي لم يطلبها 
المستخدم ضمن نتائج البحث إلى وضع بعض الكلمات المخفية في نظام تشغيل 
الصفحات الرئيسية للاستفادة منها 5). 


(') انظر في ذلك» 
.4 .م ,.اأء .م0 ,(.17) 1401101026 اء (.2) ,12121212 
انق انظرء 
“ ظزذ ,بعأهلإ0610 عممعءصضاعممه 13 © أعتيعام1  )1.(,‏ +100011001713 
.5 61 7 .2 ,532-006 1106/93/دا 512.1 ز/ع22111625161.0- ألنا. بجبجيةا// :اط 
وانظر في تفصيل النواحي الفنية لهذا الأسلوب» 
+76511111228 0111/15121.17ه.850 21115 0/7/7 //:2112" قز ,2005 ارمق 12 رع شاهاء11 
.شط 
20 اعتبر القضاء الفرنسي أن وضع المشروع كلمات ومصطلحات تتعلق بالسلع والخدمات التي يقدمها 
ضمن ال 12865 74608 لموقع مشروع آخر يشكل اعتداءً على للعلامة التجارية لهذا المشروع 
الأخير» فظهور الموقع الذي يمتلكه المشروع الأول في كل مرة يتم البحث عن الموقع الذي يمتلكه 
المشروع الثاني دون رضاء أو موافقة صاحب الموقع يعد تقليدَا للعلامة التجارية. 
راجع. 
.2 ونأأء .02 ,..0710106كاءه61 ممع دسم 201 ,(.18) لاخ1 الا أء (مط1) د 
الأصل أن ال 73865 612 تسهل عمل مواتير البحث والأدلة وتجعل عملها أكثر دف ة ومع 
ذلك تستخدمها بعض المشروعات والمؤسسات للإعلان عن سلعهم أو منتجاتهم أو مواقعهم ا 


(4 


عم 


ونرى أنه على الرغم من أهمية الأدلة ومواتير البحث في الوصول إلى 
المواقع التي تمتلكها المشروعات وتعرض فيها ما تقدمه من سلع وخدماتء فإن 
مهمة هذه الأدلة وكذلك المواتيرء كما قدمناء تتحصر فقط الوصول إلى المواقع 
التي بها هذه السلع والخدمات. فهي والحال كذلك تتضمن إعلاناً عن المواقع لا 
عن السلع والخدمات ذاتهاء كما أنها لا تتضمن وسائل جذب للمستهلك تحثه على 
الشراء؛ ومن ثم ثرى أنها لا تشكل إعلانًا تجاريًا. 

أما في الحالة التي يستخدم فيها المعلنون تقنية أو أسلوب ال 7/168 
5 وتشير إلى سلع وخدمات يروج لها و وتحث مس تخدمي 
الإنترنت على شرائهاء فإنه المعلومات التي تتضمنها تعد بلا شك إعلانات 
تجارية(". 
خامساً: الار تباط التشاعبي: 111215 م119 

5- الارتباط التشاعبي عبارة عن برنامج يسمح بالانتقال من صفحة 
إلى أخرى من صفحات الإنترنت بسهولة ويسر. فإذا أراد المستخدم الانتقال من 
موقع إلى آخرء فإن الارتباط التشاعبي يسمح له بهذا الانتقال والعودة مرة أخرى 
إلى الموقع الأصلي دون ضرورة الخروج كلية من هذا الموقع أو ذاك(). وتبدو 


بعض الكلمات الدالة على هذه السلع أو المواقع في نظام تشغيل الصفحات الرئيسية مستفيدين بذلك 
من شهرة المواقع الأصلية. انظر في الطريقة الفنية لعمل ال 5ع128 21/618 
.المطغط.ع قاقاء تط/تدمء. م أتطام. بوبجحم// :م111 

تجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض الفرنسية قد قضت في حكم حديث لها أن 12865 هاء71 لا 
تعد إعلانات تجارية» 1 
.4 .م ,2000 ,.عهمء 2 رمع .131 .صق ,2000 ء7طم]ع0 9 روعع تورف "0 أعمم0'2 عنام 
") انظر في هذا التعريف, ” 

لثمم دع كمهتمامه'0 ك5ععقلهه5 ع0 «ملؤقء [[طنام اع أعمرعام1 ,(.لا) الى 8لل81 


و1999 أتكلاتق 20 بأعطاعاه1 12055162 رذدء ذلمءمبيط 5ع 6زم02 نا 5رعل؟ تعناوتلهدمماععءاة 
1 01 .م ,1999 لحم ,.الوط.عد0 


هذه الإمكانية من خلال أيقونه تظهر على شاشة الجهاز يضغط عليها المستخدم 
تنقله من موقع إلى آخرء ويظل الموقع الأصلي متاحّاء فالأمر يتعلق إذن بتوجيه 
مستخدم الإنترئت ناحية موقع معين بطريقة ميسرة مع البقاء على الموقع 
الأصلي .)١1(‏ 

وتستخدم في هذه الأيقونات تكنولوجيا متقدمة تجذب انتياه المستخدم, 
وتقدم له معلومات قريبة أو مرتبطة بالمعلومات التي تتضمنها الصفحة الرئيسية 
للموقع المرتبط بالأصلي ). وقد تظهر العبارة التي تدل على الارتباط 
التشاعبي بأشكال عديدة. فقد تبدو في صورة عبارة مكتوبة بخط غليظ» أو بخط 
مائل» أو بلون مخالفء وقد يوضع خط تحت هذه العبارة. 

وباستخدام هذه الطريقة يستطيع المعلن أن يدرج في الصفحة الرئيسية 
لمشروع آخر أية أيقونات تدل على موقعه الذي يعرض فيه منتجاته وخدماته. 
وتربط بين المعلنين في هذه الحالة مصالح مشتركة» بحيث يضع كل منهم على 
الصفحة الرئيسية له أيقونات تخدم مواقع تخص معلنين آخرين©2» فينتقفل 
المستخدم من موقع إلى آخر دون عراقيل. بيد أنه قد يكون إدخال أيقونة. 
الارتباط التشاعبي على موقع معين بمقابل عن طريق عقود الانضمام أو 
الاستضافة 417311202. وبمقتضى هذا العقدء يلتزم الموقع المضيف أو الموقع 
الرئيسي بعرض أيقونة الارتباط التي تشير إلى موقع آخر في مقابل عمولة 
تتمثل في نسبة يتقاضاها عن البيوع التي تتم بفضل اس تخدام هذا الارتياط. 


0 راجع في ذلك التوصية الصادرة من منتدى القانون والإنترنت في " مارس ٠٠١”‏ بعقّوان * 


ال 58401 :61110865م/111 * وهى متاحة على العنوان التالي: 
101107111161618 باج /7// :اط 
© انظرء 
.6 .2 راك .م0 ,(.17) 1841101301014 اء (.5) 2121152 
زيل رلجع» 
14١‏ رالء +0 ...661501110106 [6 ع201::10616) ,(.090) 7715177 )» (.1) 72121791151 


ويتوقف نجاح هذه الطريقة على شهرة وسمعة الموقع المضيف (3). 

والتساؤل الذي يُثار هنا يتمثل في الآتي: هل إدخال الارتباط التشاعبي 
على موقع معين ويشير إلى موقع آخر من قبيل الإعلانات التجارية؟ 

إن إجابة هذا التساؤل نجدها في المادة 27/7 من التوجيه الأوربي 
الخاص بالتجارة الإلكترونية لعام ٠٠٠١‏ والتي لا تعتبر الارتباط التشاعبي 
إعلانا تجاريًا متى كان يشير إلى البريد الإلكتروني لشخص أو مشروع أو 
منظمة أو جهة. ولا تعتبر الارتباط التشاعبي إعلانا تجاريًا أيضًا إذا كان يشير 
إلى موقع تعرض عليه منتجات وخدمات تقدم للجمهور دون مقابل© . 


ويتضح من نص هذه المادة أنها تعتبر وجود الارتباط التشاعبي على 
أحد المواقع إعلانا تجاريًا فقط متى كان الموقع الذي يشير إليه الارتباط يعرض 
سلع وخدمات تباع للجمهور بمقابل0). ويترتب على ذلك أن وجود أيقونة 
الارتباط التشاعبي بحد ذاتها لا تعد إعلانًا تجاريّاء ولكنها تكتسب هذه الصفة من 
طبيعة الموقع التي تشير إليه ('). 
سادسسا: البريد الإلكتروني : 203131 -,/1 


- يعمل البريد الإلكتروني بذات الكيفية التي يعمل بها البريد العادي؛ 
اكنه يتميز عنه بكونه فوريّاء فشبكة الإنترنت تستخدم عن طريق صناديق 


)0 راجع» 


.2.66 نأك .ص0,. 5ع كنا أء 2)5 :اتام ,5أمآ ,(.17) 1013101036 1 اء (.1) 0212112 
") توجيه مشار إليه سابقا. 
(؟ في ذات المعنى» 
عممطمءاء1 تقم عناو تم مجاء 616 ععتء تصحده0 ,(.10) 111210 اء (.1) 1811251 
مأك .مه رءأأطمر 
() قريب من ذلك» ش 
-دء. عم // نجاط" هذ ,2000 ,كع«عاءملاط كمعذا د5عآ ,(.1) 1712 خلضآة 
.2 .م كلم.وع دع تمء ملاط _ددع اذ[ /معطعة لسمء. امول 


دهعم 


البريد الإلكترونية في نقل النصوص المكتوية 2765 والأصوات؛ والمصور 

وملفات الفيدو من مستخدم إلى آخر. ويقدم مزود الخدمات عع22/1ع5 12162066 

06 الآن وظيفة البريد الإلكتروني مجانا مما شجع المستخدمين أن 
يمتلكوا أكثر من بريد إلكتروني. 

وقد استفاد المعلنون من مجانية البريد الإلكتروني» وأستخدموا هذا البريد 

في الترويج عن السلع والخدمات 7" ٠‏ فتغيرت وظيفة البريد الإلكتروني مسن 


مجرد وسيلة اتصال د بين المستخدمين تستخدم في نقل البريد إلى وسيلة إعلانية 
وتسويقية افتراضية عبر شبكة الإنكقت (©6. 


وترسل بعض المواقع التي تعرض سلعًا ومنتجات يريدا إلى مستخدمي 
الإنترنت يقترحون فيه عليهم أن يتصلوا بهم أو يرسلوا إليهم بريدا يطلبون فيه 
موافقتهم على إرسال عروضهم التجارية. بيد أن العديد من المواقع ترسل 
مباشرة إعلانات عن السلع والخدمات التي تقدمها دون أخذ رأي المستخدم؛ فيجد 
المستخدم بريده الإلكتروني ممتلئ بهذه الإعلانات دون رغبة منه. ويسمى هذا 
الواقع ال ع منمنطةم5 ©. 


(') بلغت نسبة استخدام البريد الإلكتروني في تسويق السلع والخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية 
خلال عام ؟١٠٠‏ نسبة 761١:‏ من إجمالي التسويق. راجع 
8 رعضتاء امقم لمم - ع '1 ع0 كاععلناط دع «ملأقاتعء تو تلط ,(.11) 51111141185 
.م ,"ع011.6 11162120 . بوبم // :اط *” 
وفي بلجيكا لجأت 9675 من الشركات إلى البريد الإلكتروني لتسويق منتجاتها عام ١0٠٠2؛‏ وارتفعت 
عام ٠٠١7‏ إلى نسبة 7١‏ 90 . انظر في ذلك, - 
" 12 ,218106 2ع 5501© 508 0211221016 ع8 قلاة12311 [7031 - © “هآ ,(.3) 11/5لا:18 0 
2 .م رعء6. 0011ماع تمع اما . بحص //صااط 
راجع» 
ع اع 65الء (أطنام عل 1221186 مع 5و0 11قع1[ط0 دع [[ع2010 5ع[ ,(.11)  17512281:51‏ 
.2 ناآ .هه ,.وعاع0[مقطعع1 5ع201019/[1 دعل كلواط ع[ عدم كنعو زلدء مولأ عةدم 
() انظره 


5 .ص بأآء .02 ,..عنا021تاعع61 عتم ره © ,(.0) 171137 اع .5 0 7 


والأصل أنه حتى توصف الرسالة الإعلانية بأنها إعلانا تجاريّاء يجب 
أن تكون موجهة إلى أشخاص غير محددين؛ أي توجه إلى الجمهور بصفة 
عامة. فإذا كانت موجهة إلى شخص بعينه أو أشخاص بذواتهم» فلا تكتسب هذا 
الوصف كك 

لذا أثير التساؤل عن مدى اعتبار البريد الإلكتروني دعامة إعلانية» ومن 
ثم تعد الإعلانات" التي تبث عليه إعلانات تجارية بالمعنى الدقيق للكلمة. والواقع 
أن القانون الفرنسي - على غرار غيره من القوانين - يتطلب لوجود الإعلان 
أن يكون هناك اتصال بالجمهور 110طنام 211 001012101626108؛ بمعنى 
متوعة لكان عبن تددن رزو كي 15ذ1 فانيق الرسالة كاضية ويل إلى 
شخص بعينه على وجه التحديد» فلا تعد إعلانأً تجارياً.» ولكن يمكن أن توصف 
بأنها مراسلة خاصة #6اتوم عءصدلموموعجره© (). 


وما يحدث عمليًا في الإعلانات التي تتم بالبريد الإلكتروني أن يقوم 
المرسل بإرسال الملايين من ذات البريد مرة واحدة إلى ملايين صناديق 
الخطابات دون أن يتوقف محتوى الرسالة على شخص المرسل إليه» فالرسالة لا 
يتغير محتواها من مرسل إليه إلى آخر. ومن هنا يمكننا وصف الإعلان عبر 


وسوف يكون هذا الواقع العملي محل معالجة تفصيلية مناء انظر لاحقا بند .. 
راجع» 
كناد 112116طنام. بط تم “ صا بأعمتعام1 كناد ماك 1[طتام هآ ,(.17) 8111-0171 
5 .م ,”لط ممع 
© انظر نصوص المرسوم الصادر في ١7‏ فبراير ١984‏ المتعلق بتنفيذ قانون ٠٠١‏ سبتمبر 145 
الخاص بالاتصالات السمعية البصرية؛ حيث ينص على أنه" يعد إعلان وفقا لأحكام 
الرسالة التي توجهة إلى الجمهور بصفة عامة [5658ءع 5ع ع11انام ناه 065]106 أو إلى ١‏ 
محددة منه 6ذاطنام :06 وم 7مع0816 دون أن يتوقف محتواها على الاعتبار الشخصي 


لف 


البريد الإلكتروني بأنه إعلان أو نشر جماعي 102551976 101111151011 لا مراسلة 
خاصة (), 

هذا المفهوم يتمشى مع موقف محكمة النقض التي اعتبرت فيه أن 
الخطاب الدوري الذي يصدر من المشروع إلى مختلف عملائه؛ يعد إعلاتا 
تجاريًا يخضع لما تخضع له هذه الإعلانات من تنظيم؛ وبصفة خاصة التنظيم 
الخاص بالدعاية المضللة (؛ وأن إرسال ثلاثمائة دعوة من المشروع لعملائه 
عن طريق البريدء يعد إعلانا تجاريًا 9). 

هذا المفهوم قد تبناه المجلس الأعلى للسمعيات والبصريات الفرنسي في 
تعريفه لواقع ال 010188:ةم5 حيث عرفه بأنه ' إرسال جماعي للرسائل 
الإعلانية في شكل إلكتروني عن طريق البريد الإلكتروني 71831 -© موجه إلى 
مستخدمي الإنترنت دون رضائهم". وقد فسر المجلس قوله بأن المقصود 
بالإرسال الجماعي هو أن محتوى الرسالة التي تصل إلى كل المستخدمين يكون 


('أراجن 
ك0 .068 .0610/16 0276 13 أ أ1216226 ,(.'1) 7010114200112 مآ - 8 
والواقع أن تحديد الصفة الجماعية للبريد 5516ة:: أثار خلاف في الفقه عن عدد الرسائل التي 
0 أن تشكل هذا الإرسال. 
' راجعه 
.0 .م ,1981 .رع ,لاة8 ,1981 تق 5 بنسان.وكة © 
وانظر أيضًا د. جميل عبد الباقي الصغرء الإنترنت والقانون الجنائي؛ الأحكام الموضوعية للجرائم 
المتعلقة بالإنترنت؛ دلر النهضة العربية» ؟١٠٠7,.‏ ص 57. ويرى سيادته أن البريد الإلكتروني 
يمكن أن يمثل مراسلة خاصة إذا كان مرسل المعلومة يوجهها إلى شخص واحد أو عدة أشخاص 
أخرين؛ ولكنه يصبح اتصال موجه إلى الجمهور إذا كانت الرسالة موجهة إلى أشخاص كثيسرين 
الك لحي وار وا مرحيو براي بجا 
' راجع» 
0151011261013 ر66 هع متناء 202 و 0026315 ,1991 6:طتء 7109 12 ,© .وم 
ْ 12 .52 ,1992 


واحد دون تخصيص محتوى معين لنوع من المستخدمين» فعمومية نص الرسالة 
يسمح باستبعاد وصف المراسلة الخاص على هذا النوع من الرسائل (). 

ننتهي من ذلك إلى أن المراسلات التي تصل عبر البريد الإلكتروني 
لمستخدمي الإنترنت هى مراسلات تتصف بصفة العمومية:؛ وينطبق عليها 
وصف الإعلان التجاري إذا كانت تحث المرسل إليهم على شراء سلع وخدمات. 
سابعاً: منتديات المناقشة والمحادثة: 2+4ط0) 280 مناهع© وببوعء 21 

- منتدى المناقشة. ©) مكان افتراضي لتبادل المعلومات والأفكار 
حول ناسالة مزقيقة وين اكنو من شق ويدكن لكل شحسص قاد التصدى أن 
يبدي رأيه» ويتم الحوار بين الجميع بشكل مكتوب أو شفهي من خلال برنامج 
معين يزيط بينهم7). ويكون الدخول في هذه المنتديات مجانًا دون اشتراكات أو 
أية مصاريف 7). وقد تتم منتديات المناقشة من خلال موقع ثابت يخصص لهاء 
وموضوع المناقشة فقظ هو الذي يتغيرء أو تتم من خلال أي موقعء؛ ويعلن 
المنظمون للمنتدى عن فترة وجوده لتأجير المساحات الإعلانية عليه. 

وقد ظهرت فكرة الاتصالات الجماعية عام ١57٠‏ عن طريق مشروع 
5 “؛ حيث قام بتخصيص مساحة إعلانية تسمح للأشخاص 


') انظر في تفصيل ذلك؛ 
أ (.06) :2182212 رك .م أت .02 ببأع 2م1216 :ناو 6الء اطلام هآ ,(.177) /10011آلا8 
2 .م ,مأل .02 ,.5ع158ا أء 002535 ركآمآ ,(.7) 14100-18010236 
(') تسمى متتديات المناقشة باللغة الفرنسية 5أودناء015 عل دوسدناده؟ 
7) انظرء مهندس هيثم نيازي فهمي؛ رحلة عبر شبكة الإنترنت؛ الطبعة الأولىء ء بدون ناشرء 
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بعرض وتبادل آرائهم بكل حرية؛ وانتقلت بعد ذلك الفكرة إلى شبكة 


الإنترنت (1). 


أما المحادثة عبر الإنترنت 084 © فهي شبيهة بالمحادثة التي تتم عبر 
التليفون باستثناء أنه من المتصور أن تتم في شكل مكتوب عبر الشبكة ولا تتم 
بهذا الشكل عن طريق التليفون. ومن الممكن أن تضم المحادشة أكشر من 
شخصين ويتكون ما يسمى * مؤتمر * ©602161652©6» وفي هذه الحالة تتشابه 
بمنتديات المناقشة. 


وفي كثير من الأحيان ينظم المعلنون هذه المنتديات أو المحادثات 
ويديرونها بأنفسهمء ثم يستخدمونها كمساحة إعلانية لترويج منتجاتهم وخدماتهم 
للجمهور بشكل دائم» أو يؤجرون مساحة إعلانية خلال المنتدى أو المحادشة 
للغير. فوجود موقع ثابت لهذه المنتديات» يضمن استمرار الإعلانات المقدمة 
للجمهور عبر هذا الموقع. أما في حالة منتديات المناقشة أو المحادثات المؤقتة, ' 
فإن المعلنين يستفيدون من: مجانية الدخول إلى هذه المواقعء ويبثون إعلاناتهم 
عن طريقها. 0 

ويتضح من خلال عرض طريقة عمل منتديات المناقشة والمحادثة عبر 
شبكة الإنترنت أن الرسالة الإعلانية التي تظهر عليهما تعد تجارية متى كانت 
تتضمن عرضنا أو ترويجًا لسلع وخدمات تقدم للجمهور بمقايل. ويستوي في هذه 
الحالة أن يكون المعلن عن تلك السلع والخدمات صاحب المنتدى أو شخصنًا من 


(') انظر في المزيد من المسائل الفنية المتعلقة بمنتديات المناقشة؛ التقرير الذي أعدته مجموعة العمل 
بخصوص مسئولية منظمي منتديات المناقشة في 4 يوليو ٠٠١"‏ والمنشور عبر شبكة الإنترندت 
على العنوان التالي: 1 1 


101117111501018 . بحب //:صاقط 
7') تسمى المحادثة عبر الإنترنت باللغة الفرنسية أيضًا 84©. 


حلي 8 


الغير. ولا يقدح في هذا الوصف نوعية الجمهور الذي يتم حثه أو جذيه عن 
طريق المنتديات والمحاذئات. فمن غير المقبول القول بأن الزسالة لا تعد إعلانًا 
تجاريًا إذا كانت موجهة إلى طائفة معينة من الجمهور (0. 


(') انظر في ذات المعنى» 
15 .م بأأء .مزه لقال أموجاءع [6 ماع تسمه © ,(.02) 77/121217 اء (.11) 1711811551 


هه 


الفصل الثاني 
المبادئ التي تحكم الإعلانات التجارية عبر الإنترنت 


تقديم وتقسيم: 

54- حينما توصف الرسالة الإعلانية التي تبث عبر شبكة الإنترنت في 
أحد الأشكال السابقة أو في غيرها من الأشكال بأنها إعلانا تجاريّاء فإن هناك 
شروطا عامة يجب أن تتوافر في هذه الرسالة أيَا كان موضوعها. وتجد هذه 
الشروط العامة مصدرها في التنظيمات القانونية المختلفة التي تتنطبق على 
الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت؛ سواء على المستوى الوطني أو 
الدولي؛ أو كانت مستمدة من التنظيم الذي يضعه المتعاملون في الإعلانات 
التجارية لبث الإعلانات عبر الشبكة. فهذه التنظيمات القانونية تفرض في 
الإعلان الذي يبث عبر الشبكة أن يكون محددا وأميتا وشفافا. 

وبناءً على ما تقدم» سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين» نخصص الأول 
لبيان المبدأ الأول المتمثل في تحديد الإعلان ووضوحهء ونبين في الثاني المبدأ 
الثاني وقوامه أن يكون الإعلان أمينا وشفافا. 


_-9 همه 


المبحث الأول 


مبدأ تحديد الإعلان ووضوحه 


أولا: تكريس المبدأ: 

-٠‏ تتفق القوانين الوطنية» والتوجيهات الأوربية» وكذلك القواعد التي 
وضعتها الهيئات والتنظيمات المتعلقة بالإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترندت 
في إطار التنظيم الذي يضعه المتعامون في الإعلانات التجارية لهذه الإعلانات: 
في ضرورة تحديد محتوى الرسالة الإعلانية؛ حماية للمستهلكين من أية غموسن 
أواتقضن :قد.وسنفلة المعلنون: فصَيّمانا لبتلائة الضا الذي يضمدوء اليلق 
وعدم اعتباره مشوبًا بالغش أو التدليس: بات من الضروري أن يكون الإعلان 
واضمًا في كل تفصيلاته؛ وبصفة خاصة تلك التي قد تؤثر في قرار المس تهلك 
في الشراء. 

وي أهمية وجود هذا المبدأ في أنه يجنب المستهلك الخلط بين 
الرسائل التي تقصد فقط إعلامه بشيء ما أو تقدم عن هذا الشيء بعض البيانات 
و التي يطلق عليها 12101222002261 72655386 عنآ » وبين الرسائل التي 
تروج لشراء السلع والخدمات والتي يطلق عليها الرسائل الإعلانية مآ 
ممتقا تأطنام 1658 

ونظرا لأهمية هذا المبدأء فقد تم تكريسه من جانب القوانين الوطنية»؛ 
كالقانون الفرنسي في النصوص التي تنظم مسائل متنوعة في مجال الإعلانات. 
فالمادة 7/٠١‏ من القانون الصادر في أول:أغسطس ١185‏ المتعلق بتعديل 
النظام القانوني للصحافة. تنص على أن كل رسالة إعلانية يجب أن يشار فيها 
لمصطلح دعاية أو إعلان 6)أء1[طنا2 ناه 21620102نامتددم0 لتمييزها عن 


“و م 


غيرها من الرسائل ('). 

وقد عدلت المادة ”7/47 من قانون ١‏ سبتمبر ١985‏ المتعلق بالدعاية 
اسمعية والمرئية ©1أ4110109715116 المفهوم الوارد في المادة العاشرة السابقة 
بنصها على أن الرسالة الإعلانية في مفهوم هذا القانون يجب أن تكون محددة 
بوضوحء وأن تكون كافية في حد ذاتها. 

ويطابق ذلك تمامًا نتصوص مشروع قانون مجتمع المعلوماتية 182 
ده 1طأ”1 عل 5060166 الذي أدخل المادة ٠١/47‏ في نصوص القانون 
المتعلق بحرية الاتصالاتء والتي تنص على أن ' كل دعاية أو إعلان أيَا كان 
الشكل الذي يتخذه ... يجب أن يكون محددًا بوضوح؛ ويجب أن يحدد ك ذلك 
هوية الشخص الذي لحسابه يتم الإعلان أو الدعاية ' (2). 


وذات المبدأ نجده في نصوص المرسوم بقانون الصادر في 717 مارس 
الذي يحدد مفهوم الرسائل الإعلانية؛ حيث تنص المادة 4 منه على أن 
" يجب أن تكون الرسائل الإعلانية مفصلة بوضوح في برنامج الدعاية .. '. 

وكذلك تنص المادة ٠١‏ من القانون الجديد [1.01527 الخاص بالثقة في 
الاقتصاد الرقمي الصادر في 7١‏ يونيه 77٠١4‏ على أن " كل إعلان أيَا كان 


والواقع أن نصوص هذا القانون لا تنطبق على الإعلانات التي تتم عبر الإنترنت؛ لأن الإعلافنات 
المشار إليها في هذه المادة تحتاج قبل نشرها إلى موافقة المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون» 
وهذا غير متطلب للإعلانات التي تتم عبر شبكة الإنترنت. غير أن ذكرها هنا يفيد باعتبارما 
خلفية تاريخية لنص المادة ”7/47 من القانون الصادر في "١‏ سبتمبر ١5457‏ للمتعلق بالدعاية 

(© انظر المادة ١‏ من المشروع المتاح على الموقع الآتي» 
, .”ركة. 13143 «لكاء»ء زه رم /ع. لهصه 6 2ددع ع1 ط تع وكة., بوبممو//: م“ 


0 


-هه-ت 


شكله؛ ويقدم عن طريق خدمة الاتصال عبر الخط؛: يجب أن يكون واضحاً. 
ويجب أن يوضح فيه كذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم لحسابه هذا 
الإعلان ". 

ولم يكتف هذا القانون بذلك؛ ولكنه أكد ضرورة تحديد الإعلان في حالة 
الإعلانات التي يتم بالبريد الإلكتروني 70211 -8: فأدرج المادة ١؟5١/5١1-1‏ في 
قانون الاستهلاك الفرنسيء, والتي يجري نصها على النحو التالي " يجب أن 
تكون الإعلانات وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالعروض الترويجية والمسابقات 
والألعاب المرسلة بالبريد الإلكتروني محددة الهوية بشكل واضح وغير غامض 
عند استلامها من جانب المرسل إنيه ' (0. 


وينتقد بعض الفقه موقف المشرع الفرنسي في هذا الصدذ حيث أدخل 
هذا المبدأ عن طريق قانون الاستهلاك على الرغم من أن نطاق تطبيقه محدود؛ 
لأنه يتعلق بالمستهلكين في حين أن هذا المبدأ ينطبق على الإعلانات والعروض 
والمسابقات الموجهة إلي المهنيين كالشركات والمشروعات كذلك ©. 

وفي القانون البلجيكي تنص المادة 7١‏ من القانون الصادر في ١١‏ 
مارس ٠٠١7‏ الخاص ببعض المظاهر القانونية لخدمة مجتمع المعلوماتية على 
أن الإعلانات التجارية يجب أن تكون محددة بش كل واضاحة بحت تسمح 
للمستهلك بفهم المعلومات والبيانات التي يتضمنها الإعلان. وتتطلب هذه المادة 
كذلك ضرورة كتابة كلمة أو مصطلح إعلان " 110156طناظ ' بشكل مقروء 


2004 صأداز 21 ,575/2004 2 ,651006 تلاط 2011216معع'! 03115 ععثنة كلم 13 كتامم أ10 هآ 
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وظاهر وغير غامض عناوولالوة «مط أء عأطتمدومة ,وأطلوا] (0. 
واستكملت الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من ذات المادة عنصر التحديد في 
الإعلان بنصها على ضرورة تحديد الإعلانات عن المسابقات والألعاب التي تتم 
عبر الشبكة» وتوضيح الشروط المتطلبة للاشتراك فيها أو كيفية الاستفادة منها. 

والواقع أن هذا النص مستمد من نص المادة 5/57 من قانون 1200 
والتي تتص على أن يكون الإعلان واضحًا وغير غامض سواء في مضمونه أو 
طريقة تقديمه للمستهلك. ومع ذلك؛ فهذه المادة لم تتطلب كتابة كلمة أو مصطلح 
إعلان أو دعاية إلا إذا كانت الرسالة الإعلانية غير واضحة سواء من حيث 
نص الإعلان ذاته أو طريقه تقديمه للجمهور©. 


ولم يقتصر الأمر على التشريعات الداخلية» وإنما امتد إلى التوجيهات 
الأوربية التي حرصت بدورها على تأكيد هذا المبدأ في الإعلانات التجارية 
كافة. فنجد على سبيل المثال المادة السادسة من التوجيه الخاص بالتجارة 
الإلكترونية التي تنص على أن ' الدعاية التجارية يجب أن تكون محددة 


بوضوح.. 

وقد اهتم هذا التوجيه كذلك بتحديد الإعلانات التجارية التي تتم بالبريد 
الإلكتروني بشكل يسمح للمرسل إليه أن يتصرف في الإعلانات المرسلة إليه 
سواء بحذفها قبل أو بعد فتحهاء أو باللجوء إلى نظام التنقية الأتوماتيكية 
116 مم 111:26 وتجميد هذه الرسائل قبل أن تصل إلي ص ندوق 
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5 1[ نال 101 هآ ,(.1©) 0الفضخرآ ا (.11) 101,1/10101-11-37 ,(-:1) 11010311110 

.2 ,.أأء ,م0 16802565 :01065010959 24 2ع 21128 0ةم5 ع[ :2.86 راك .م0 , .2003 

راجع؛ 0 

علطم 1616 قم 02010136ماءع61 ععرع ته © ,(.18 17111270 اه (.16) 51181153 
6 .م رأأع.مه ,.ء1[أطمتر 
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عاكم - 


الخطابات الخاص بالمرسل إليه. وقد ترجم التوجيه هذا الاهتمام في المادة 
السابعة منه بقوله " تكون الإعلانات التجارية محددة بطريقة واضحة عند 
لمكلاميا س حاترب ل 


والواقع أن هذا الالتزام بتحديد مضمون الرسالة الإعلانية الموجهة إلى 
الجمهور يبدو جديدًا على المستوى الأوربي» فالتوجيه الأوربي الصادر عام 
١14‏ والمتعلق بالدعاية المضلطلة جاء خلوًا من نص ممائل (). 


هذا المبدأ قد تم تأكيده في الممارسات الدولية المشروعة في مجال 
الإعلانات التجارية التي أصدرتها غرفة التجارة الدولية؛ حيث تنص في المادة 
4 منها على ضرورة أن يكون الإعلان محددًا بشكل لا لبس فيه؛ أيَا ك ان 
شكله» وأيّا كانت الدعامة الإعلانية المستخدمة... وعندما تبث الرسالة الإعلانية 
وتتضمن بيانات أو معلومات مكتوبة أو في أي شكل» يجب أن يظهر فيها 
مصطلح أو كلمة إعلان أو دعاية 2. وذات الأمر نقابله في المبادئ التي 
وضعها المجلس الكندي المتخصص في سن القواعد المتعلقة بالإعلانات 
وع ره وهل [أععده© (0, ش 

وقد أكد التقرير الصادر من مكتب فحص الإعلانات التجارية الألماني 
782 عام ١935‏ ضرورة تحديد الإعلانات التجارية التي تتم عبر الإنترنت. 
فقدٍ جاء في ثنايا هذا التقرير أنه ' أخذا في الاعتبار خاصية التفاعل والخاصية 
اللامادية لشبكة الإنترنت» يبدو من الضروري أن نشير إلى أهمية تحديد هوية 


نصوص هذا التوجيه ولردة فيء 


“الصاط. 1/111/0210/1984/5_3841045ل<ء 1 -تناء/ا2أ.ناء.2مهىناء// :مكار 
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المعلنيين؛ ومن تتم لصالحهم هذه الإعلانات: وأيضًا محتوى الإعلانات عبر 
الشبكة. وفي هذا الصدد يجب أن يكون التحديد واضخا بشكل يسهل معه معرفة 
المعلنين. وأكد التقرير ضرورة توافر الوضوح في جميع صور الإعلانات عبر 
الإنترنت بما في ذلك البريد الإلكتروني ل2. 

والواقع أنه إذا كان هذا المبدأ محل اتفاق من جانب الفقه (') والتشريعات 
الوطنية والأعمال الدولية في مجال الإعلانات الإلكترونية عبر الإنترنتء وإذا 
كان أيضًا من السهل تحديد الإعلانات التي تتم عن طريق بعض صور 
الإعلانات عبر الشبكة مثل الشرائط الإعلانية والارتباط التشاعبي» فإن تحديد 
هذه الإعلانات بالنسبة لباقي الصور الأخرئ قد يجد صعوبة جادة. وتبدو هذه 
الصعوية بشكل واضح إذا تعلق الأمر بصفحة الإنترنت 2286 7765 التي قد 
تحتوي على إعلانات تجارية ومجرد بيانات ومعلومات في ذات الوقت؛ أي 
تكون من طبيعة مختلطة (0. 
ثانيا: مضمون المبدأ: 


-١‏ يجب على المعلنيين أن يوضحوا كل ما يتعلق بإعلاناتهم وبياناتهم 
بشكل صريح في الإعلانات» وألا يركزوا فقط على بعض العبارات التي تكشف 
وتترجم هذه الادعاءات» فيجب والحال كذلك أن يأخذوا في اعتبارهم الإعلان في 


)0 لمزيد من التفصيل عن هذا التقرير» 
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عحم- 


مجمله بما يتضمن من عبارات مكتوبة وصور وأرقام وغيرها (1). 


وفيما يتعلق بالقانون البلجكي الخاص ببعض المظاهر القانونية لمجتمع 
المعلوماتية الصادر في ١١‏ مارس ٠٠١”‏ نجده لا يتطلب ذكر مصطلح "إعلان" 
في الإعلانات التي تتم عبر الشبكة» فمن غير المتطلب أن يظهر على الشاشة» 
وذلك إذا كان الإعلان واضمًا. وهنا يثار التساؤل عن الوقت الذي يكون 
الإعلان واضحًا ولا يحتاج إلى مثل هذه العبارة ؟ 


يرى البعض أن هذا يتوقف على تصميم الموقع؛ لأن هناك بعسض 
المواقع تصمم بشكل لا يوحي أنها تتضمن إعلاثاء ٠‏ على خلاف بعض المواقع 
الأخرى التي يمكن التعرف علي محتواها للوهلة الأولى "). غير أن هذا القانون 
قد اشترط تحديد هوية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم الإعلان لمصلحته. 
(مادة 1 من القانون). وفي حالة وجود الارتباط التشاعبي بين الموقع الذي 
تبث عليه الإعلانات ومواقع أخرىء وفي حالة الإعلانات عن طريق الشريط 
الإعلاني» يذكر إلى جانب الشخص الذي يتم الإعلان لمصلحته» اسم مزود 


الخدمة عل تتدوعط مو إبصع9 (). 


ومن جانبهاء حددت القواعد التي وضعها المجلس الكندي المعني بوضع 
الإعلانات التجارية» تتمثل في: 


(') راجع في ذلك» 
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- يجب ألا يتناسى أو يتجاهل الإعلان معلومة مهمة تجعله يظهر بشكل 


كاذب. 

- يجب ذكر كل التفاصيل المهمة والمرتبطة بالعرض المقدم؛ وأن تذكر 

بشكل واضح ومقروء. 

- كل شرط يستبعد مسئولية المعلن» يجب أن يوضع بشكل ظاهر 

- إذا كان الإعلان يتم لصالح شخص معنويء فيجب أن يظهر 
بوضوح ذلك؛ ويكتب ذلك في الجزء المرئي والمسموع من 
الإعلان. 
فقط أو لمدة محدودة» أو بشروط معين؛ فيجب ذكر ذلك في 
الإعلان (0. 


ويرى بعض الفقه أن التحديد يكون غير واضح في الحالات الآتية: 


- عندما تكون الدعاية في مجملها أو في أهم عناصرها غير ظاهرة 
على صفحة الموقع. 


- دا لأقطة هوية السك أو تحن النروس أ المستؤي الذي 
تم الإعلان لمصلحته. 


- عندما يتعلق الأمر بموقع يكون مضمون أو مكفول كلية من موقع 
آخر دون أي توضيح عن الموقع الأصلي أو الموقع الذي يكفله أو يضمنه 2. 


)0 هذه المبادئ ولردة في» 
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دام ايت 


وهناك العديد من الشروط التي وضعتها لجنة التجارة الفيدرالية 
الأمريكية في مجال الإعلانات التجارية التي تبث عبر شبكة الإنترنت والتي 
تحدد مضمون مبدأ وضوح الإعلان. ومن هذه الشروط: 
-١‏ يجب أن تكون البيانات الواردة في الإعلانات واضحة وملفتة للانتباه 
ز[5نا0 لا [مكد0ن) لسع بجردء1): 


1- لا توجد صيغة ثابتة أو نموذجية للتعبير عن البيانات الواردة في 
الإعلان الذي يتم عبر شبكة الإنترنت بحيث تكون واضحة أو ملفقة للنظر. 
فيعض المعلنين يستخدمون النصوص المكتوبة 1645» ويستخدم البعض الآخر 
الصور المتحركة في أجزاء مختلفة من الإعلان» والبعض يستخدم لقطات فيديو. 
وفي الغالب ما يتضمن الإعلان على الشبكة كل هذه الأنواع في التعبير عن 
محتوى ومضمون الإعلان. والمهم في هذه الوسائل أنها توضح ما تحتويه من 
بيانات بشكل مقروء وملفت للنظر من جانب مستخدم الإنترنت. 

ويقتضي وضوح البيانات الواردة في الإعلان أنه إذا كان يُستخدم في 
الرسالة الإعلانية أصوات أو إيقاع نغمات عبر الموقع؛ فيجب أن تكون الأصوات 
والنغمات عالية؛ ويستخدم فيها لغة مفهومة وتعبيرات سهلة (0. 

ويتنافى مع مبدأ ووضوح البيانات الواردة في الإعلان أن يستخدم 
المعلنون في التعبير عن إرادتهم عبارات صغيرة الحجم بالمقارنة لحجم إجمالي 
الأعلان. فلا يجب أن يقدر المعلنون أن مستخدمي الإنترنت سوف يقرؤون كل 
الصفحات الواردة بالإعلان: أو كل العبارات والكلمات المستخدمة فيه» ومن شم 
يجب التركيز على الكلمات والبيانات المهمة وإيبرازها بحجم متاسب. 
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زاجم 
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ولمعرفة إذا ما كانت البيانات الواردة في الإعلان واضحة وملفتة للنظر 
أم لاء فإن ذلك يقاس بمدى أثر الإعلان في مجمله على المستهلك» وما يتركه من 
انطباع إجمالي عليه 1. 
؟- مكان البيانات التي يتضمنها الإعلان: 

*- كي يكون الإعلان واضحًا كذلك يجب أن توضع البيانات الواردة 
فيه بالقرب من كل موضوع من موضوعات الإعلانء؛ وذلك إذا كان الإعلان 
يتضمن مسائل عديدة. هذا التقارب في المكان بين البيانات المهمة يعطي للمستهلك 
فرصة لرؤية هذه البيانات وربطها بالمضمون الكلي. وهذا الشرط ينطبق بطبيعة 
الحال على كل أنواع الإعلانات التي تتم عبر الإنترنت. 

وحتى نضمن الفاعلية القصوى للبيانات التي يتضمنها الإعلان التجاري 
على شبكة الإنترنت؛ يجب أن يكون الشيء المعلن عنه والبيانات المتعلقة به 
ظاهران على ذات الشاشة 55622 53506 126 02 . بيد أنه في بعض الحالات» 
يكون من الصعب القول بوضع كل البيانات المتعلقة بالإعلان في ذات الشاشة 
الواحدة » فيعض هذه البيانات مفصلة تحتاج إلى أكثر من صفحة لعرضهاء هذا 
بالإضافة إلى أن شاشات الكمبيوتر متنوعة الحجم وتختلف من كمبيوتر إلى آخرء 
فما قد يظهر على شاشة واحدة في كمبيوترء قد يظهر في شاشتين على كمبيوتر 
آخر. وفي مثل هذه الحالات؛ يقع على المستهلك عبء التحرك داخل الموقع 
والانتقال من شاشة إلى أخرى؛ ومن صفحة إلى أخرى من صفحات الموقع لرؤية 
كل البيانات. ومع ذلك بجب على المعلن أن ينبه المستخدم بشكل واضح وظاهر أن 
هناك بيانات أخرى مفيدة في مكان آخر؛ أي يشير له صراحة إلى أن هناك تكملة 
للبيانات في صفحة أخرى. 


)0 المرجع السابقء صس 3 


وتوضح المبادئ التي أرستها اللجنة الفيدرالية الأمريكية في هذا الشأن أن 
الإشارة أء البيان الذي يستخدمه المعلن هنا يجب أن يشير بوضوح للمستهلك إلى 
أهمية البيانات الموجودة في الصفحة أو الصفحات القادمة» كأن يستخدم عبارة " 
لمزيد من المعلومات المتاحة عن الموضوع ". ' انظر في الأسفل لمعلومات مهمة 
عن الموضوع ". وترفض هذه المبادئ الجمل العامة والغامضة التي قد لا تعكس 
أهمية البيانات المشار إليها مل " انظر قي الأسفل " #ناء1[ط م58 (). 

نيد أن طبيعة وخصوصية صفحة الإنترنت وما يمكن أن تحتويه من 
مؤثرات إعلانية مثل كثرة الألوان والصور المتحركة و شرائط الفيديو والأيقونات 
الكثيرة التي تير إلى الارتباط التشاعبي بين بعض البيانات وبعضها البعض» 
توجب أن يكون مكان البيانات التي يحتويها الإعلان بعيدًا عن هذه المؤثرات؛ ..تى 
لاتصرف نظرهم 0151051156 126 5012 21161211011 21555201 عن هذه 
البيانات المهمة مثل الثمن؛ مدة سريان العرضء شروط الاشتراكء طريقة التسليم؛ 
وغيرها. فمن غير المناسب أن توضع البيانات المؤثرة في اختيار المس تهلك 
بجوار صورة متحركة أو فيلم فيدو؛ لأن المستهلك لن ينتبه إلى وجود هذه 
البيانات بسبب مؤثرات الجذب. ويفضل أن يكون البيان أو الرسم الموضح له 
في أعلى الصفحة أو في أرجاء الشاشة» أو عمودي بطول الصفحة: فهناك 
بعض المستهلكين لا يصلون إلى نهاية الصفحة (). ويجب كذلك تجنب استخدام 
صبفحات الإنترنت التي لا تشجع على التحرك داخل الموقع. ففي بعض الأحيان 
لا يجد المستهلك أية أيقونة تسمح له بالتحرك داخل الموقع» فيكون مضطرًا إلى 
الشغط على أيقونة ' موافق ' دون أن يصل إلى حقيقة شروط التعاقد. 

وفي الحالات التي يستخدم فيها المعلن علاقة الارتباط التشاعبي والتي 
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تحيله إلى موقع آخر يجد فيه المعلومات الإضافية المرتبطة ببيان من بيانات 
الإعلان الأصليء يجب أن تكون الإشارة إلى الارتباط التشاعبي واضحة وتلي 
مباشرة هذا الإعلان أو الشيء المعلن عنه. ويجب كذلك في هذه الحالة أن 
يتمكن المستهلك من الدخول إلى الموقع أو الصفحة التي تحتوي على البيانات 
الإضافية المرتبطة بالإعلان مباشرة دون أن تحيل هذه الصفحة بدورها إلى 
غيرهاء ويجد المستهلك نفسه داخل أمام عدد كبير من صفحات الإنترنت. وأن 
تكون المعلومة التي يقدمها الموقع المشار إليه واضحة؛ فليس من المتصور أن 
يبحث المستهلك خلال الصفحة الجديدة عن المعلومة أو يتنقلك بين الصفحات 
العديدة للوصول إليها (). 

أما في الحالات التي يستخدم فيها المعلن الشرائط الإعلانية 372615ة8» 
فقد لاحظ المتخصصون في الإعلانات التجارية عبر الإنترنت أنها تظهر عادة 
بحجم صغير بالمقارنة إلى إجمالي الصفحة. وقد ترتب على ذلك أنها لا تتضمن 
بيانات كافية» ولذا يتم تقدير مدى كفاية البيانات التي تظهر على الشريط بكم 
البيانات المطلوبة في كل حالة على حده لإظهار البيانات التي يحتاجها 
المستهلك. ومن الممكن هنا مقارنة البيانات التي تظهر على الشريط الإعلاني 
بإجمالي الصفحة التي تحتوي الشريط ككل لمعرفة كفاية أو ملاءمة البيانات التي 
يتضمنها الشريط (). 


وإذا كانت بعض الشرائط الإعلانية تسمح للمستهلكين أن يبرموا العقود 
مباشرة من خلالهاء ففي هذه الحالة يجب أن يزود المعلن المستهلك بكافة 
البيانات المطلوبة لتكوين رأيًا كاملا عن موضوع التعاقد»ء وشروطه وكيفية الدفع 


(') المرجع السابق؛ ذات الموضع 
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وكافة البيانات المتعلقة بذلك (). 
“- البيانات الكافية يجب أن تقدم قبل الشراء: 

4- يجب أن تصل البيانات أو الإيضاحات المتعلقة بالإعلانات إلى 
علم المستهلك قبل إجراء عملية الشراء» والوفاء بالتزاماته المالية. ففي هذا 
الوقت» يكون المستهلك قد أخذ في اعتباره كل الظروف المحيطة بالإعلان 
والبيانات المتعلقة بالمنتج أو الخدمة التي تقدم له» ولا يكون قد وقع في غلط 
دفعه للتعاقد. 

ويقتضي ذلك بطبيعة الحال ألا يظهر المعلن للمستهلك الأيقونة الخاصة 
بقبول الشراء أو كتابة أرقام الكارت المالي الخاص به إلا بعد أن يكون قد قدم له 
أولا كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية سواء بالمنتج ذاته أو طريقة استعماله» 
وكيفية الحمصول عليه والثمن المقابل له» وغيرها من البيانات الضرورية. 
- إعادة البيانات أو المعلومات عند الضرورة: 


65- قد يكون من المناسب إعادة المعلومات أو البيانات أكثر من مرة 
لتأكيد رؤية هذه البيانات الضرورية في الإعلان» فتكرار هذه البيانات يزيد من 
فرص رؤيتها من جانب المستهلك. ويجب أن يراعى عند التكرار اختلاف 
المكان في كل مرة؛ لضمان رؤية المستهلك له. وأيَا كانت وسيلة تكرار 
البيانات» عن طريق نص مكتوب أو شريط إعلاني متحركء أو فيلم فيدو» فيجب 
أن يكون هناك ارتباطًا بين الشيء المعلن عنه والبيان الذي يتم تكزاره؛ وذنلك 
لمنع الخداع الذي قد يقع فيه المستهلك في حالة عدم الارتباط بينهما. 
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هك 


المبحث الثاني 
مبدأ شفافية وأمانة الإعلانات 


أولاً: الإعلانات الكاذبة أو المضللة عبر شبكة الإنترنت: 


5- إذا كان للتاجر أن يجذب المستهلكين إلى موقعه بفضل السمعة أو 
الشهرة التي يتمتع بها» عن طريق إعلانات توجه إليهم تمدح بضائعه وتعظم 
خدماته؛ فإن من حق هؤلاء المستهلكين أن يتسلموا إعلانات أمينة خالية من أي 
كنب أو تضليلء وأن تكون المعلومات التي يقدمها التاجر في إعلاناته صحيحة ٠‏ 
مطابقة للواقع. فتمثيل المنتج أو الخدمة على صفحة الإنترنت يتطلب أن تكون 
المعلومات التي يتضمنها الإعلان صادقة؛ ولا تؤدي إلى وقوع الجمهور في 


تضليل أو أن تصيبهم بضرر 0 


وإزاء نقص نصوص القانونية الوطنية تحكم صدق الإعلانات التجارية 
عبر الإنترنت؛ وكذلك التوجيهات التي تتضمن تنظميات ذاتية في هذا الصدده - 
فقد أدى ذلك بطبيعة الحال فتح الباب أمام التحايل والتضليل من جانب المعلنين 
عند استخدامهم هذه الدعامة الجديدة. . 

والواقع أن شفافية الإعلانات وأمانتها 10/2016 © 8158206م2ه 13 ١‏ 
ومطابقتها للحقيقة لا تحتاج إلى نصوص قانونية تقرها أو تفرضهاء ومع ذلك 
فقد حرصت النصوص القليلة التي تعالج الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت 
على النص على هذا المبدأ. بيد أن مفهوم الكذب والتضليل عبر شبكة-الإنترنت 
يحتاج إلى تحديدء هذا بالإضافة إلى بيان إلى أي قدر تعد الإعلانات المقارزنة 


) اقظرء 
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جائزة عبر شبكة الإنترنت. 
-١‏ مفهوم الكذب والتضليل في الإعلانات التي تتم عبر شبكة الإنترنت: 

7 - لا يختلف مفهوم الكذب والتضليل في الإعلانات التجارية التي تتم 
عبر شبكة الإنترنت عن مفهومه في الإعلانات التجارية التي تتم بأية دعامة 
أخرى ("). وأكد. هذا المفهوم مكتب المنافسة الفرنسي بقوله " التسويق الخادع 
الذي يظهر حاليًا على شبكة الإنترنت ليس جديدا من حيث محتواه أو موضوعه. 
فذات أنواع النصب والتحايل في الإعلانات التي تتم عبر التليفزيون والصحافة . 
وغيرها من وسائل الإعلان: التقليدية هي التي تتم عبر شبكة الإنترنت» وحتى 
الآن لا توجيهات ولا قواعد سلوك ع3ع1760204010 كافية.لردع هذا الواقع غير 
المشروع. وقد رصدت الهيئات المعنية بالتسويق عبر شبكة الإنترنت العديد من 
صور وأشكال النصب والتحايل في الإعلانات بصفة خاصة في الإعلانات 
المتعلقة باليانصيب والألعاب الإلكترونية» وتداول الأسهم» وبرامج زيادة أو 
إنقاص الوزن وغيرها .. ). 

ولذا فإنه من المفيد في هذا الصدد أن نتبنى مفهوم الكذب أو التض ليل 
كما هو وارد في نصوص القوانين الوطنية التي تنظم الإعلانات التجارية بصفة 
عامة» وكذلك في الأعمال الدولية القليلة التي تنظم الإعلانات التجارية التي تتم 


(') انظر في المقصود بالكذب والتضليل في الإعلانات التجارية التي تتم عبر الدعامات الإعلانية 
التقليدية» د. عبد الفضيل محمد أحمدء المرجع السابقء بند 107 وما يليه ص ١77‏ وما يليها؛ د. 
أحمد السعيد الزقرد؛ المرجع السابقء بند 04 وما يليهء ص 4 وما يليها. 
انظر في ذلك» 
اورت بأعطرعاه1 كناد عكناعم مهن غ6الء [[طنا ,(.1) 511101 7 - 811 شخل1 شآ 
- 5005 0ل كعنان2طع1 بعلن تأصمماءةك 6اء22م 20 عممع7تاعدمء 5[ عل أزمعل برل 
اكنالمز ععمعتتناعدمه 15[ ع0 لاقعكا8 روعطع,عغطعع: اع كأعلتاودء 5ع0 بتعاععر ال 
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عبر شبكة الإنترنت»؛ وقواعد السلوك لهذه الإعلانات. 

وإعمالاً لذلك يكون الإعلان مضللاً عندما تتضمن الرسالة الإعلائية 
معلومات غير صحيحة تؤثر في قرار أو حكم المستهلك بحيث تدفعه إلى قرار 
لم يكن ليتخذه لو علم حقيقة هذه المعلومات ('). ومن الممكن أن يكون العنصر 
المضلل في الرسالة الإعلانية نصًا أو صورة أو صوتا. ولا يقتصر التض ليل 
على ذكر بيانات تخالف الحقيقة في مضمون الإعلان» وإنما قد يتمثل في طريقة 
تقديم المعلومات إلى الجمهور. وبالتالي» يمكن أن يشكل تضليلاً إدخال علاقة ' 
الارتباط التشاعبي من جانب شخص في موقع مملوك لشخص آخر مع الاحتفاظ 
بالصفحة الرئيسية لموقع الشخص الأخير. فالمستهلك الذي يدخل إلى الموقع 
معتقدا أنه أمام الموقع الأصلي( موقع الشخص الأخير)» يفاجأ بعد ذلك أنه أمام 
موقع آخر بخلاف الذي قصده ( موقع الشخص الأول الذي وضع علاقة 
الارتباط). هذا الواقع العملي على شبكة الإنترنت والذي يطلق عليه 
8 هه يمكن أن يوصف بأنه تضليل من جانب المعلن يصيب المستهلك 


بضرر 0 


وفي القوانين الداخلية نجد أن المادة ١/١١‏ من قانون الاستهلاك 
الفرنسي 7) والتي تقبل التطبيق على الإعلانات التي تتم على شبكة الإنترنت7١)‏ 


1( راجع في هذا المفهوم» . 
نال 053865 أ كاأع252رمكه ,كلامآ ,(.07) 14110801016 عه (.) 21229232 
ات ان قل 


© راجع في ذلك. 


9 ,انه .ره ,(.97) 141711801772 ك (.00 2121102 
اعتبر المشرع الفرنسي لأول مرة أن الكذب والتضليل جريمة يعاقب عليها في القانون الصادر في 
؟ يوليو 1577 الملغي؛ ومع ذلك لم يصدر حكم بالإدانة في ظل هذا القانون» لذا أبقى المشرع 
الفرنسي على هذه الجريمة في القانون الصادر في 77 ديسمبر 11:7 . راجع في ذلك؛ - 5 
5 11 نال 101 هآ ,(.0)) 10 شآ أء (.01) 2151640101101 ,(.:1 711071810 
5 مط .أ .ره ,. 2003 


تحدد مفهوم الإعلان المضلل بأنه كل إعلان أي كان شكله يتضمن ادعاءات أو 
مؤشرات خاطئة أو يكون من طبيعتها أن تؤدي إلى الوقوع في خطأ 1205565 
آنا1© 2ع 12010156 3 220116 06 ناه خاصة إذا ورد على واحد أو أكثر من 
العناصر التالية: وجود السلعة أو الخدمةء وطبيعتهاء تكوينهاء ....". 

والواقع أن حظر الإعلانات المضللة أو الكاذبة لا يهدف فقط إلى حماية 
جمهور المستهلكين وحدهمء وإنما يمتد أيضًا إلى حماية المنافسة. هذا المفهوم 
أكده التوجيه الأوربي رقم 45٠‏ الصادر في ٠١‏ سبتمبر ١584‏ الخاص بالدعاية 
المضللة حيث يقول إن الإعلان المضلل يضر بمصلحة بشكل عامء والمنافسون 
في الأنشطة التجارية والصناعية بشكل خاص ... (). 


وذات الأمر نجده في القانون البلجيكي الصادر في ١١‏ مارس ٠٠١"‏ 
الخاص بالتجارة الإلكترونية. فالمادة 7/١7‏ من هذا القانون قد نصت على أنه 
يجب أن تتوافر في الدعاية التجارية التي تتم عبر الإنترنت الأمانة والشفافية. 
ولم يقتصر القانون عند حد النص على المبدأ العام الذي يحكم الإعلانات عبر 
الشبكة؛ إنما نص في المادة 7/١1“‏ منه أنه بالنسبة للعمسروض الترويجية 5عنآ 
5 لسده41هحمه:م 062825 كتلك التي تعلن عن وجود تخفيضات في الأسعارء 
أو السداد على الأقساط وتقديم الهدايا مع المشتريات» يجب أن تتض من كافة 
شروط الاستفادة منها وأن تظهر هذه الشروط بشكل محدد وغير غسامض 
5 202 ]© 2760156: ويسهل الوصول إليها. وذات الأمر في 
المسابقات والألعاب ( مادة )4/١‏ . وقد حظر هذا القانون كذلك في المادة ١5‏ 


(؟) انظر في انطباق هذا النص الوارد في قانون الاستهلاك على شبكة الإنترنت» 
رمع 11 دع أقطعة! كهقل عناء1221ه5جمء نال 67ناء2016م 2[ ,(.0) - .70) لآ لاا 
.م ,2000 ,روعاصة[7 عل زواع لملا بازمعل عل غا[ناعة رعامدغ/3 
)0 انظر في ذلك, 
اأمعل لإلققآ روعادعلا 5وع0 1005أممهمعم 12 عل غالء1أطنام 12 ع0 غ1ه00آ ,(.05 1818152 
5غ 29615 ,2000 ,)60510105122 13 عل اع 35أل6 م وعل0 


منه أن يتم إرسال إعلانات تجارية عبر البريد الإلكتروني 331:ه -5 لا تشتمل 
على كل المعلومات والبيانات اللازمة لتحديد هوية مرسل الإعلانات أو مضمون 
هذه الإعلانات (0. 

وعند بحثها عن التنظيمات التي تواجه الإعلانات المضللة أو الكاذبة في 
الإعلانات التي تتم عبر شبكة الإنترنت؛ ذهبت اللجنة الفيدرالية الأمريكية 
للتجارة 155108«تد:ه© 17306 606531 إلي أن واقع التضليل أو الكذب في 
الإعلانات التي تتم عبر الشبكة لا يختلف عن واقع ومضمون هذا الكذب في 
وسائل الإعلان التقليدية» فالكذب والتضليل واحد لكنه يتم بوسيلة حديثة تتمثل 
في شبكة الإنترنت. وعرفت اللجنة الكذب والتضليل بأنه الترويج للمنتجات بذكر 
مزايا كبيرة هذه المنتجات بخلاف الحقيقة (). ١‏ 

بيد أن هذا المفهوم العام للكذب والتضليل في الإعلانات التجارية والذي 
ينطبق بلا أدنى شك على شبكة الإنترنت لم يمنع أعمال قانونية دولية تنطبق . 
على الإعلانات التجارية التي تتم عبر الشبكة قد تعرضت لمفهوم الكاذب 
والتضليل في الإعلانات التي تتم عبر هذه الشبكة. ومن هذه الأعمالء التوجيه 
الأوربي الصادر في 8 يونيه ٠٠٠١‏ والذي يطلق عليه توجيه التجارة 
الإلكترونية الذي أكد في المادة السادسة منه أنه بالعلاوة على التزام المعلن 
بتحديد هويته» يجب أن يكون الإعلان ذاته شفافا وأميتا لا يتضمن أية معلومات 
مضللة أو كاذبة. والواقع أن هذا المبدأ يتعايش مع باقي الالتزامات المنصوص 
عليها في التوجيهات الأوربية الأخرى (. 


انظر في شرح أحكام هذا القانون, 

.0 .027 م1616 ققم عناك 1م ماءع61 عدي مس00 ,(.) 797112 اع (.ط1) 81253 
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"كمع 5017/00 . 10, بببجبب" 
© انظر في ثلك» 


ع هات 


وبعبارات أخرى عبرت المادة الثانية من التقنين الدولي للممارسات 
الأمينة في مجال الإعلانات التجارية 2801165م 06 1م2805 صعغم]ز 0606© 
5 الذي أعدته غرفة التجارة الدولية عن ذات المعنى بقولها يجب أن 
يكون أمينا بشكل يبث الثقة في الجمهورء ولا يستغل نقص علم أو خبرة هذا 
الجمهور("). ' 

وفي حرضها على عدم خداع الجمهورء تحظر المادة ١١‏ من هذا 
التقنين كل محاكاة أو تقليد في تخطيط صفحات الإنترنت» وفي النص المكتوب 
وفي الشعار الموجود بالصفحة؛ والتتسيق العام لهاء واستخدام الألوان 
والموسيقى المصاحبة للموقع. فقد اعتبر هذا التقنين أنه تعد إعلانات غير أمينة 
ومن ثم غير مشروعة تلك التي تضلل الجمهورء أو التي تستغل نقص الخبرة 
لديهم أو تستغل خوفهم أو قلقهم ناحية مسألة معينة أو تلك التي تحض أو تحث 
ولو بشكل غير مباشر على العنف أو التمييز العنصسري أو تحض على اعتناق 
سياسة معينة أو دين معين ('). 
؟ - حظر الإعلانات الكاذبة أو المضللة عبر شبكة الإنترنت: 

6- تحظر غالبية القوانين الوطنية الإعلانات المضللة ع7/115162012 
8+ رنفغالبية هذه القوانين تعاقب المعلن وتعتبره مرتكبًا لجناية أو 


هآ ,(.ة) االاضشلذ5 اء (.6) 751017811180 , (.) 8481801:1:0 - حهلاتنال 
5 : 0210116اع616 ع11616قزمت [ كنا عتلاء6م10ناء علالاعع أل عل م0لازومممرم 
: .7١م‏ مأآع.مه روع أوأمطء 
(') متاح على العنوان الإلكتروني التالي: 
8 00.01 جاع 1. بجابجبج// :صاغط 
2 انظر بصفة خاصة في ذلك التوصيات الصادرة من مكتب فحص الإعلانات المتعلقة بشبكة 
الإنترنت 8./.5 وهى متاحة على العنوان التالي : 

١‏ 08 . اط , بواجا 
وذات الأمر نجده في القواعد الأساسية التي يجب مراعاتها في مجال الدعاية والتسويق عبر شبكة 
الإنترنت؛ والصادرة من غرفة التجارة الدولية عام ١554‏ وهى متاحة على العنوان التالي : 

ع1 بواجي 


جنحة معاقب عليها. ومن أمثلة هذه القوانين» تقنين الاستهلاك الفرف ي الذي 
يعاقب هذا السلوك في المادة ١/1١7‏ منه بالحبس مدة حدها الأقصى عامان أو 
بغرامة 76١‏ ألف فرنك. 

وبالإضافة إلى ذلك يستطيع القاضي أن يحكم بعقوبة تكميلية مثل نشر 
الحكم» أو يفرض على المعلن أن يقوم بإعلان تصحيحي 0266تتمة 26لآ 
12 أو يحكم بوقف الدعاية محل الدعوى7". 


ومن الممكن أن يعاقب المعلن كذلك بالعقوبة المقررة لجريمة النصب 
المحددة في المادة ١/7١7‏ من قانون العقوبات الفرنسي على أساس أنها تتضمن 
استخدام اسم كاذب أو صفة غير صحيحة:؛ أو استخدام وسائل غير مشروعة» 
أوهمت الغير بشيء غير صحيح مما سبب لهم ضررا. ويعاقب على هذه 
الجريمة بالحبس مدة © سنوات حبسء» وغرامة 75 ألف قرنك 

ومن نافلة القول أن الجزاء الجنائي يمكن أن يستتبع بجزاء مدني يتمثل 
في تعويض الضرر الشخصي والمباشر الناتج من جراء الدعاية المضللة أو 
الكانبة» وذلك على أساس المادة ١7487‏ من القانون المدني. 

وإذا أبرم المستهلك العقد استنادًا إلى الدعاية المضللة» فله إلى جانب 
طلب إيطال العقد لعيب شاب إرادته متمثلاً في التدليس» أن يطلب التعويض عن 
الأضرار التي أصابته نتيجة إيطال العقد (). 

ومنذ صدور قانون 10/65 في 7 ديسمبر 19177ء لم يعد سوء نية 
المعلن متطلبة لإدانته عن الكذب في الإعلانات؛ فهذا القانون يعاقب على محتوى 


0 تتظرء 


.9 .ص2 ,نأك .02 ,.. قعن ع5 أع2231[6 1109/10 ,(.ط2) 20101 
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تال 65 ©© كأن2تادمء ,ؤأمآ ,(.7) 178411008010736 4ه (.0) 227 2ط 22 
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الإعلان بصرف النظر عن حسن أو سوء سلوك المعلن7'). وذات الأمر نجده 
في المادة 5/١51١‏ من قانون الاستهلاك الفرنسي الجديد التي تعتبر المعلدن 
مسئولا جنائيَا حتى بغض النظر عن نيته عندما قام بالإعلان» وتعاقب المعلن 
عن الجرائم التي يرتكبها في حالة الإعلان الكاذب بعقوبة السجن الذي يصل إلى 
عامين وبغرامة تقدر ١5١‏ ألف فرتك أو ما يعادلها باليورو. 


وفي مجال الإعلانات التي تم عبر الإنترنت نجد أن غالبية عقود نشر 
الإعلانات على الشبكة إلتي تتم بين المعلن والخادم الذي يبث هذه الإعلانات 
تتضمن بندا يلزم المعلن أن يحترم قواعد السلوك المرتبطة بالعقد والتي تحظر 
الكذب والتضليل في الإعلانات التجارية. وتحدد هذه العقود بتعض الجزاءات 
التي توقع عند المخالفة أهمها استبعاد بث هذه الإعلانات من الخادم 9). 

وإذا تفحصنا أحكام القضاء القليلة التي صدرت في مختلف الدول بتجريم 
الإعلانات الكاذبة أو المضللة التي تقع على شبكة الإنترنتء نقابل الحكم 
المستعجل الصادر من المحكمة الابتدائية لمدينة 0017 7/40 في إيريل ٠٠١١‏ 
والذي قضى بالإلغاء الإعلانات الموجودة على أحد العناوين الإلكترونية للمعلن 
وهى شركة 6م26 - وعم56 (). وذات الأمر في الحكم الصادر من المحكمة 
الابتدائية بباريس في إبريل 37٠٠07‏ والذي اعتبر أن الكذب والتض ليل في 
الإعلانات عبر شبكة الإنترنت يشكل منافسة غير مشروعة؛ ومن ذم قضت 


)0 انظرء 5 
.270 بص رمكاك .نه ,.أعصعامة"! عل علاباعرمغ 1 3 0016 ع[ ,(.50180181)0 - رملفخا]1 


© انظر على سبيل المثال العقد الذي أبرمته شركة الاتصالات الفرنسية 716013 753806 ويطق 
عليه عقد 7322000 والذي يعتبر عقدًا نموذجيًا لموردي الخدمة والمعلنين. راجع في ذلك» 
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بإلغاء الإعلان وإلزام المعلن بالتعودي ض]"). 

ونشير في هذا الصدد إلى قضية شركة .401 الشهيرة ,.انتي حظيت 
باهتمام الفقه والقضاء. ففي هذه القضيةء أكدت محكمة استئناف 517625211165 
الحكم المستعجل الصادر من محكمة 7832146556 الابتدائية في 8 نوفمبر ٠٠٠١١‏ 
والذي قضى بإلغاء الدعاية التي نفذتها شركة ,[4600 عبر الشبكة والتي تقدم فيه 
إعلانا تجاريًا وصفته المحكمة بأنه مضلل وكاذب. ففي هذا الإعلان اقترحت 
الشركة المعلنة تقديم خدمة الإنترنت للجمهور عن طريق ماتور البحث التابع لها 
تقدر بخمسين ساعة اتصال في مقابل دفع مبلغ 19 فرنك بالإضافة إلى ٠١‏ 
ساعة اتصال مجانية. ولم تشر الشركة في الإعلان أنه يشترط للاستفادة من هذه 
الخدمة أن يشترك الشخص لمدة 74 شهراً وإلا لا يكون العرض ساريًا ولا 
يستفيد منه المشترك. اعتبرت المحكمة أن هذا الإعلان هو في حقيقته إعلانا . 
مضللاً؛ لأنه لم يتضمن عنصر! مهما أدى غيابه إلى تضليل الجمهور بأن 
اشتركوا في العرض آملين الحصول على الساعات المجانية وهم لا يعلمون أنهم 
غير مستفيدين منه بسبب عدم اشتراكهم المدة المطلوبة للاستفادة منه (). 

وفي ذات الاتجاه نقابل حكم محكمة استئناف 2265ه1 في مارس 
١‏ الذي أيد الحكم المستعجل الصادر من المحكمة الابتدائية بذات المديئة. 
ففي الحكم المستعجل أمرت اامحكمة الابتدائية بوقف الإعلانات الخاصة بكروت 
الانتمان التي يطلق عليها 2:466:6506 والتي تنشر على موقع بنك 740[4:© 
6 ه01 إعناأنا3/4. وقد اعتبرت المحكمة الابتدائية أن هذا الإعلان لم 


() راجع في ذلك, 


216 .101150192 .الالتا//:صالط رصذ م2002 اتكحم 5 روتيوط 101 
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يحترم المبادئ التي تحكم الإعلانات التجارية بصفة عامة والتي تنشر عبر شبكة 
الإنترنت بصفة خاصة والتي يقع على في مقدمتها أن يكون الإعلان أميتا 
وشفافا. فالمعلن قد أخفى بعض المعلومات المهمة المتعلقة بموض وع العملية 
ومدة الاثتمان (). 

وقد ساند أحكام القضاء الصادرة في مجال شبكة الإنترنت الخطاب 
الموجهة من اللجنة الأمر يكية للتجارة ه5015510د00) 17206 15606221 في 
1" يونيو 25٠٠١7‏ إلى سبعة مواتير بحث عالمية. ويتمئل مضمون الخطاب في 
ضرورة أن تكون النتائج التي يحصل عليها المستهلكون عند اس تخدامهم هذه 
المواتير صحيحة لا تتضمن إعلانات كاذبة أو مضللة يكون من طبيعتها أن 
تؤدي إلى خلط في أذهانهم (). | 

ويثار بصدد الإعلانات الكاذبة أو المضللة عبر شبكة الإنترنت مسألة 
مهمة أثيرت من قبل في ظل الدعامات الإعلانية الأخرى التي تبث خارج حدود 
الدولة التي تصدر فيها. وتتعلق هذه المسألة بأن جريمة الإعلان الكانب أو 
المضلل قد تتعدى حدود الدولة التي يصدر فيها الإعلان. فشبكة الإنترنت تتميز 
بأنه شبكة عالمية تصل فيها الإعلانات إلى مختلف دول العالم في ذات الوقت» 
ومن ثم يثار التساؤل عما إذا كان من الممكن أن ترفع دعوى ضد المعلن في 
كل دولة على حدة وفي كل مرة يتسلم فيها المستهلكون الإعلان» أم أن هناك 
دعوى واحدة ترفع لمرة واحدة فقط. 

يمكننا هنا أن تستعين بحكم محكمة النقض الفرنسي القديم» الذي صدر 
بصدد دعامة إعلانية أخرى بخلاف شبكة الإنترنت؛ في الإجابة على هذا 


لل انظر» 
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انظر في ذلك وقائع منتدى القانون والإنترنت» وهو متاح على العنوان التالي : 
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التساؤل. ففي الحكم الصادر في 8 ديسمبر ١1417‏ أكدت مدكمة النقض القول 
بأن جريمة الكذب والتضليل في الإعلانات التجارية على الرغم م:, أنها تقع عند 
كل اتصال للجمهور بالدعاية التي تتضمن هذا الكذب أو التضليلء إلا أنها تشكل 
جريمة واحدة لا يمكن رفع الدعوى عنها أو توقيع عقوبة بمناسبتها إلا لامرة 
واحدة فقط. وقد بررت المحكمة هذا الحكم بآن الأمر هنا لا يتعلق سوى 
بإدعاءات أو أفعال متمائلة ترد على ذات الرسالة الإعلانية التي يتم نشد ها 
ذات الوقت (). 

ومؤدى ذلك أن الرسالة الإعلانية التي تبث عبر شبكة الإنترنت ويتم 
تسليمها في كل دولة من دول العالم. لا يمكن رفع الدعوى عنها إلا لمرة واحدة؛ 
حتى لا يكون هناك تعدد للجزاءات عن الفعل. الواحد مهما تعددت أماكن 
وقوعه("). ونرى أن وقف نشر أو سحب الإعلان الكاذب أو المضلل من الشبكة 
يجعلنا نتفادى إمكانية رفع الدعوى عنه مجددًا في أي دولة من: الدول. 
ثانياً: الإعلانات المقارنة عبر شبكة الإنترنت: 

: 14- يسمح الإنترنت كدعامة إعلانية متميزة عن غيره من “الدعامات 
الأخرى بلجوء المعلنين إلى الإعلانات المقارنة التي قد تصيب المس تهلك 
والمنافس على حد سواء بأضرار بالغة. فتصميم صفحة الإنترنت وما تتضمنه 
من شرائط إعلانية وعلاقات الارتباط التشاعبيء التي تسهل الانتقال من موقع . 
إلى آخرء يجعل المستهلك ينتقل دون أن يشعر من موقع معلن إلى موقع معلن 
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تفن قش يكوق مذانا له لفهد ميات وخمات هذا العدافن, فالإنتزنة والضنان 
كذلك ييسر استخدام الإعلانات المقارنة 9). 

وإذا كان حظر الإعلانات المضللة أو الكاذبة في الإعلانات التي تتم 
عبر شبكة الإنترنت أمر متفق عليه فإن حظر الدعاية المقارنة 258)1976ممه© 
8 ليس محل اتفاق. فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قند 
حظرت كلية هذا النوع من الإعلانات» فإن دول أوربا أجازته ولكن بش روط 
وقيود معينة ('). 
الإنترنت» وتحديد متى تعد هذه الإعلانات مشروعة. 
١‏ - مفهوم الإعلان المقارن عبر شبكة الإنترنت: 

- عرف التوجيه الأوربي رقم ١1517/35‏ الصادر في ” أكتوبر 
١51‏ والذي عدل نصوص التوجيه رقم ٠‏ الدمادر في ٠‏ سبتميبر ١985‏ 
بغرض إدراج الدعاية المقارنة ضمن نصوصه الدعاية المقارنة بأنها ' كل 
دعاية تتعرض لشخص المنافس بطريقة صريحة أو ضمنية أو تتعرض للأموال 
والخدمات التي يقدمها هذا المنافس ' (مادة )5/١‏ (). 


(') في هذا المعنى» 
هن أ دعوة طعبس مآ : غاأوتاطنام أء أعمععاه1 ,(.00) 418384 اء (.00) 1ملاطلا 
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ويستتتج من النص السابق أن التوجيه الأوربي يوه. ع من مفهوم 
الإعلان المقارن حيث يندرج في مفهوم المقارنة وفقا للتوجيه :-.رض لشخص 
المنافس أو التعرض للسلع أو الخدمات التي يقدمها. فلا تقف المقارنة عند حد 
المقارنة الشخصية 176]ع6 زط511 00215311502 التي تخص الشخص المنافس» 
ولكنه تتعدى ذلك إلى المقارنة الموضوعية أيضنا علاناءءزأ0 508 تتدمدره © 
التي تتعلق بمنتجات وخدمات المتافس (). 


أما القواعد المتعلقة بالإعلانات التجارية المشروعة التي وسعها 
المجلس الكنديء؛ فقد حددت في المادة الخامسة منها العناصر الموضوعية التي 
يرد عليها الإعلان المقارن بأنها العناصر التي يمكن تقديرها فقط. 

ويترتب على ذلك أن تُستعبد المقارنة التي قد ترد على عناصر 
موضوعية يصعب تقديرها كالذوق؛ وكذلك تستبعد المقارنات المؤسسة على 
إيداء الآراء الشخصية أو التقديرات الفردية أو الجماعية ('). 


وعلى مستوى القوانين الوطنية» فلم تحظ الإعلانات المقارنة باهتمام 
تشريعي إلا في عام ١137‏ بنفاذ القانون الصادر في ١4‏ يناير ١137‏ والذي تم 
إدخاله في قانون الاستهلاك الفرنسي بعد ذلك الصادر عام ١137‏ في فقرات 
المادة ١١١‏ من الفقرة الثامنة حتى الفقرة الرابع عشرة (). بيد أنه قبل صدور 


وانظر في تعريف هاه الدعاية أيضاء د. أحمد السعيد الزقردء المرجع السابق» بيند 777, وما 

يليه ص 75560 وما يليها. 1 

(» انظر في التعليق على أحكام هذا التوجيه فيما يتعلق بالإعلانات المقارنة وتطبيقها على ألمانياء 
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هذا القانون» حاول القضاء الفرنسي تنظيمه؛ فكان لا يجيزه أحياناء ويجيزه 
أحيانًا لخرى شروط مشودة كاد كجقل وجوادة سيكديلة مق الذاعية القيانة 0 
ويواجه هذا النص الإعلان الذي يتضمن مقارنة بين الأموال والخدمات 
مستخدمًا الإشارة أو تمثيل العلامة الصناعية أو العلامة التجارية أو علامة 
الخدمة المملوكة للغيرء ويضع الشروط اللازمة لصحة هذا الإعلان 9). 
أما في القانون البلجيكي» نجد المادة ١/7١‏ من القانون الصادر في 4؟ 
يوليو ١191١‏ الخاص بؤاقع التجارة وحماية المستهلك 1,50 () تعرف الدعاية 
المقارنة بأنها ' كل دعاية تتعرض صراحة أو ضمئًا لشخص المنافس أو منتجاته 
أو خدماته ". وذات التعريف نقله القانون الصادر في 75 مارس ١545‏ المعدل 
لبعض أحكام القانون الصادر في ١4‏ يوليو ١551١‏ (). ش 
" - السماح المشروط للإعلان المقارن عبر شبكة الإنترنت: 


-١‏ تجيز غالبية قوانين الدول الأعض_اء في الاتحاد الأوربي 
الإعلانات المقارنة» وكذلك تسمح بها معظم الأعمال الدولية الصادرة في مجال 


ج11 /جا//12102://0 111 1161116 1 3531176م 010 1116© ,(.ش) 82411311111177 
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الإعلانات. بيد أن هذه الأعمال وإن كانت تسمح بالإعلانات المقارنةء إلا أنها 
نودت لصبحتها تافر تسن التروظ ولعيو لاك 


وفي هذا الاتجاه تنص المادة ” من الممارسات الدولية المشروعة في 
مجال الإعلانات التجارية التي أصدرتها غرفة التجارة الدولية على أنه عندما 
يتضمن الإعلان مقارنة بين المنتجات أو المنتجين» فيجب ألا تؤدي هذه المقارنة 
إلى تضليل الجمهور وإصابتهم بضرر من جراء هذه المقارنة؛ ويجب أن ترد 
المقارنة على عناصر موضوعية حقيقية قابلة للتقديرء وأن تحت.رم مبادئ 
المنافسة غير المشروعة. وإذا وردت المقارنة على عنصر الثمن؛ يجب أن 
تكون متعلقة بمنتجات شبيهة تباع بذات الشروطء ومتضمنة المدة التي يظل فيها 
الثمن ساريًا (). 


ويشترط التوجيه الأوربي الصادر في 5 أكتوبر ١1537‏ في المادة 4/١‏ 
منه ألا تكون الدعاية المقارنة مضللة أو تؤدي إلى خلط في السوق بين المعلن 
والمنافس ولا تؤدي إلى التضليل من شأنه المنافس أو تحقيره (). 


وتستلزم المادة ١7/١١١‏ من قانون الاستهلاك الفرنسي لصحة الإعلان 


المقارن إرسال هذا الإعلان قبل نشره إلى المهينين الذين يخصهم الإعلان في 
مدة مساوية على الأقل لتلك المدة المتطلبة لإلغاء الإعلان فيها لو حكم بإلغاء 


إلى أنظر في تفصيل ذلك. د. عبد الفضيل محمد أحمدء المرجع السابقء» بند 68] ومايليه؛ مس 35> 
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سا الحم 


نشره: وتتحدد هذه المدة وفقًا للدعامة المستخدمة ('). وفي مجال الإعلانات 
التجارية عبر الإنترنت؛ يجب أن تكون هذه المدة قصيرة جذا بعكس الإعلانات 
التي تتم عن طريق الصحافة فإلخاء نشر الإعلانات على الإنترنت يجب أن يتم 
سريعا. 


غير أن“ أحكاء هذه المادة قد تعدلت بصدور الْعراشموح بقانون رقم "1١‏ 
في 7" عات ١‏ والذي أعاد في حقيقته أحكام القانون الصادر عام 
69 الذي رأى الفقه عند نفاذه أنه يضيق من مفهوم الإعلانات التجارية. 
ويبدو التعديل الذي أضافه المرسوم المذكور إلى نصوص قانون الاستهلاك 
الفرنسي في ناحيتين ('): 

الأولى» أن النص الجديد الوارد في المرسوم يسمح بمقارنة المنتجات 
والخدمات التي تشبع ذات الحاجات 50175 7267065 2102 غ020222م84هء 
والتي محلها أو موضوعها واحد 5ناء06(6 226126 16 3214لكء بينما أن النص 
القديم الموجود في قانون الاستهلاك الفر نسي كان يسمح بمقارنة المنتجات 
والخدمات التي لها ذات الطبيعة 2256 706536 106 وتكن متاحة في السوق 


فطعمقم ع1 كناد أء[طاتدممة1د1. 


بالمقارنة أن يخطر منافسيه الذي يتعلق بشخصهم الإعلان المقارن أو يتعلدق 


راج, 
جع 

8 عل عحصمة'1 فق أأنأولقة:م ومغععتصنصصمء عل ممأغدع 1أطه'آ كن( 1002م 
4 .م ,2001 18211027 )32م طزمء شان زأطدام 18 عناى ع«تقا ضنا م صرف ع اناعم 01 
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بالمنتجات والخدمات التي يقدمونهاء وهذا الالتزام لم يكن مفروضنا من قبل (0. 

وإذا كان المشرع الفرنسي ملتزمًا - كباقي المشرعين الأوربيين - بنقل 
أحكام التوجيه الأوربي الصادر عام ١997‏ إلى النظام القانوني الفرنسي» فإنه 
بعد نفاذ أحكام المرسوم الصادر عام ٠٠١١‏ قد تشدد في سماحه بالإعلانات 
المقارنة خاصة تلك التي تتم عبر شبكة الإنترنت مقارنة بأحكام التوجيه. وتتجلى 
هذه الشدة في أن المشرع الفرنسي تطلب عدة شروط وقيود لصحة الإعلانات 
التجارية عبر الإنترنت تتمثل في الآتي('): 

-١‏ يجب أن تكون المقارنة بين أموال وخدمات مخصصة لإشباع 
حاجات واحدة» ويكون لها نفس المحل. فالقانون الفرنسي لا يسمح بالدعاية 
المقارنة إلا في إطار السلع والخدمات التي لها طبيعة واحدة ©#طتعتمط 1-2 
105!؛ أي متمالة 01065 106241. 

؟- يجب أن تتم المقارنة بين عناصر قابلة للفحص والتقدير. وإذا كانت 
المقارنة تتعلق بعنصر الثمنء فيلزم لصحتها أن يكون الثمن وارد على منتجات 
متمائلة وتباع في ذات الظروف أو بذات الشروط. 

؟- ألا تؤدي المقارنة إلى الخلط في أذهان الجمهور بين شخص المعلن 
ومنافسيه؛ وبين علاماته التجارية أو اسمه التجاري وعلاماتهم وأسمائهم 
التجارية. 

4- ألا تؤدي المقارنة إلى استهجان أو تحقير للعلامات التجارية أو 
الأسماء التجارية أو أية شارات مميزة للمنافسين أو للمنتجات أو للأُنشطة التي 
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لات 


يمارسها هؤلاء المنافسين. 

5- ألا تؤدي المقارنة إلي أية أضرار أو خسائر للعلامات المشهورة 
المشابهة للعلامة أو الاسم التجاري للمعلن. 

5- ألا ترد المقارنة على سلعة مقلدة لخدمة أو سلعة أخرىء أو علامة 
تجارية مزورة» أو اسم تجاري مزور. 

-١‏ ألا تكون .مضللة أو من طبيعتها تؤدي إلى ضرر. 

وتطبيقا لهذه الشروط» قضت محكمة استثتاف باريس في ٠١‏ سبتمبر 
5 أن الإعلان المقارن يعد غير مشروع إذا كان يتض من اعتداء على 
العلامة التجارية المملوكة لشركتي 3ع©2 و «روجن5 (". 


وذات الشروط المشددة نجدها في المادة ”7 مكرر من القانون البلجيكي 
الخاص بواقع التجارة وحماية المستهلك 120 الصادر في 554 يوليو .1955١‏ 
وبالإضافة إلى ذلك؛ يجب أيضًا توافر الشروط العامة التي تتطلبها المادة *؟ 
من ذات القانون. ومن هذه الشروط أن يشير الإعلان المقارن في حالة وجود 
عرض مقدم إلى المدة اللازمة لبقاء هذا العرض ساريًا. وتجيز هذه المادة أن 
يشير الإعلان المقارن إلى بقاء الإعلان حتى نفاذ المنتجات والخدمات التي يعلن 
عنها 9). 


() لنظرء 


.3 لط باك »وو رلأعصع اص اك علاتلة هم صم قاءااطباط ,(مه) 841811115191010 


ويم 


.20 .2 مأأع.02 ,.ع021010جاعع61 ععق201211) ,(.1) لاخ1 8 أء (.1) 171811:51 


الفصل الثالث 
القواعد الخاصة بتنظيم الإعلانات التي تتم بالبريد الإلكتروني 
رسدومة) 


تقديم وتقسيم: 


؟9"- أعطى ظهور الانترنت فرصة كبيرة لإرسال كميات كبيرة من 
الإعلانات التجارية بطريق البريد الإلكتروني (') غير مرغوب فيها من جانب 
المرسل إليهم» وهو ما يطلق عليه ال تصدم5 ("). 


وقد أثر هذا الواقع في الوظيفة العادية لصناديق البريد الإلكترونية» كما 
أن المستهاك قد يجد نفسه محاطا بسيل من الإعلانات التجارية غير المرغوب 
فيها. ولا يشكل إرسال البريد غير المرغوب فيه أو دون إرادة المرسل إليه 
خطنًا في حد ذاته بحسب الأصلء؛ وإنما قد يكون كذلك إذا سبب ضررًا للغير. 


وإزاء الأضرار الناتجة من استخدام البريد الإلكتروني في الإعلانات 
التجارية» أصبحت هذه الفكرة موضوع مناقشات على المستوى الأوربي 
والأمريكي ()؛ ومعظم دول العالم. وتدور المناقشات حول هذا الواقع العملي 


3 البريد الإلكتروني هو عبارة عن اتصال خط مفتوح في كل أنحاء العالم؛ يستطيع الفرد من خلاله 
إرسال واستقبال كل ما يريده من رسائل وصور وأصوات. انظر في هذا التعريف؛. د. جميل عبد 
الباقي الصغيرء الإنترنت والقانون الجنائي؛ الأحكام الموضوعية للجرائم المتعلقة بالإنترنت» 
مرجع سابق:ه ص ١ه‏ وما بعدها. 

0 يقصد بهذا المصطلح 1737 لصم علروط لعوام5. 

) تشير بعض الإحصاءات إلى أن ال م5 كان يمثل نسبة 968 من إجمالي استخدام البريد 

الإلكتروني في عام :7٠٠٠‏ ولكن هذه النسبة قد ارتفعت إلى 9645 في عام :7٠٠١7‏ وكان من 

المتوقع أن تصل إلى نسبة 9965٠‏ في عام ١ .7٠٠١*‏ نظر»ء 

داع 2061م 28 نامجع ع8 10 225362 ع1 أعث انهم ك- دن عط 15 ,(.3) بلئآ11 112055 

01 رنأآء .م0 ,.ننةم؟‎ 2. ٠ 


عن هدى حظر أو إياحة هذا الواقع؛ والمسئولية عن الأضرار التي يرتيها 
للمرسل إليهم. 


وسوف نعالج هذا الواقع العملي من خلال تقسيم هذا الفصل إلى 
مبحثين» نعالج في الأول تعريف ال «ندم5 والمخاطر المرتبطة به» ونبين في 
الثاني المعالجة التشريعية لل هدم5. 


وفي الولايات المتحدة الأمريكية: تشير بعض الإحصاءات إلى زياد نشاط ال 3:م52 عبر 

.الشبكة حتى وصلت نسبة وجوده إلى 6 من إجمالي استخدام البريد الإلكتروني في يناير كلدك 
انظر في هذه الإحصائية» 

601 50511111. بجبجبج// تغط 


ع © ىه 


الميحث الأول 
المقصود بال دموم؟ والمخاطر المرتبطة به 


*"- تنوعت التعريفات التي توضح فكرة ال 55323 لكنها تتفق في 
وصفه بأنه إرسال كمية كبيرة من البريد الإلكتروني غير المطلوب وغير 
المرغوب فيه إلى المستخدمين. هذا الواقع يؤثر بشكل كبير على وظيفة 
الإنترنت؛ كما أنه يجبر المستخدمين على قضاء وقت طويل في التخلص منه 
مما حث مزودي الخدمات على شبكة الإنترنت إلى البحث عن وسيلة فنية 
مناسبة للحد من هذا الواقع» تصلح لهؤلاء المزودين أو مستخدم الإنترنت نفسه. 

وتفريعًا عن ذلك سوف نعالج تعريف ال تتهم5 (أولا)؛ وتبين 
المخاطر المرتبطة به (ثانيًا). ش 
أولا: تعريف ال 0:هم5: 


4*- اختلفت الآراء في الجذور التاريخية لاستخدام مصطلح ال 

ن. فالبعض يرى أن هذا المصطلح أصل علامة تجارية مملوكة لشركة 

021 وهو عبارة عن خليط من لحم البط والبقر يقدم للجنود مع السلطة 

الأمريكية» وكان موزعي هذه الشركة يرددون هذا المصطلح ثلاث مرات 

| وبصورة متكررة للترويج لمنتجاتهم والتشويش على منتجات الشركات الأخرى 
المنافسة لهم  .2(‏ ّْ 


بينما يرى البعض أن هذا المصطلح استخدم لأول مرة بحروف صغيرة 


)0( انظر, 
4 .0 ,.أآ2 .05 ,.7هم5 عرآ ,(.3) :71401811 


في مشهد مسرحي في مسرحية 08ط1لإ21 740197 من مجموعة مين 
موجودين في مطعم به قائمة إفطار خالية تمامًا وهم يغنون 320م5 ثلاث مرات 
داخل إطار العمل المسرحي (". 


أما استخدام هذا المصطلح عبر شبكة الإنترنت؛ فيرجع إلى عام 4١1591‏ 
لكي يعبر عن إغراق شبكة الإنترنت بكمية كبيرة من ذات الرسالة التي ترسل 
إلى أشخاص عددين في ذات الوقت(). 

وهناك العديد من المضطلحات التي تعبير عن هذا الواقع العملي 
منهأ: 202 665511© 2140112051286 ,عنان تممماءع61 عع هادهم [1اطبط 
7 22311 علتنال ,15[ة1منا20 ,ع05128صم201111 ,278 امتصدم5 , 16 11هد 
لتقم -ه علاناط ,اتدصع ء علصسل. ويوجد أيضتا 60غ50111م2] ) 1101 


لتق ع لقلءء2ءتصحومه (). ويعد مصتطلح 22311 - علصن3 أكشر 
المصطلحات المستخدمة في هذا الصدد9) . 


بك راجع في ذلك» 


.22 ,1989 رضهلصمآ منتطاء784 ,701.11 ,7/0105 عط )دنال ردناء رز عمالرا[ط امم طامط بطممكلز 
1٠‏ .م ,"لضطط .سرك لأعلهه. ستةمك. بوط //تصاط " صا بأعلرعأطآ عط 220 صندم5 :22-29 
© انظرء 
١‏ 4 .2 ,-11© .020 ,523113 ع1 ,(.3) 110111 
(©) راجع في هذه المصطلحات» 
0 02101065اع»ع61 5ع أكتامت 065 أع7ع56 11ل 60098ع251016 رآ ,(.17) 101110 اللشهاا 0 
رع8»:! عل 6ؤزوعع09لآ ,عزع010قلمسكن مع 10855 ,ع31و21019ناز كأععمد4 ر,عناونواءع8 
0ع 201م/ 55ع00551/ 018 .ع(م0[مصضطءع)-) زم كل. بج //نصاط " مز بازمعل عل 6الادعة؟ 
[ .م رمأت .مه بأعه2ة16قا عط 800 متهم 18 .م ,"2لم.عاعه[مصطءعع_عدوتواءط _اتهمه 
وانظر كذلك الأحكام القضائية العديدة التي ذكرت هذه التعريفات والتي منها على سبيل المثال 
الحكم الصادر من محكمة 1685 في بف مارس 354 في قضية 1110 عات ط/لا 
.عمآءآ روع:نمء7/7 ١‏ وهو متاح على للعنوان التالي: 
.لماك . [ له أناحاع؟أ حا بج /روعكقء. بجوبججوم// مقط 
إلى راجع » 1 0 
" هذ ,2002 منسز ,ه8001 أعضمعأم1 رعتهم عناءأامم 16 عناو :متدم5 ,(.04) قاط 1 اطاط 
0 :4 .م راك .مه ,.تصدم ع[ ,(.3) 28401316 "عط 00161هاء معاد بحو // :مقط 


ولم يقتصر الاختلاف عند التنوع في المصطلحات المستخدمة للتعبيير 
عن هذا الواقع؛ وإنما امتد أيضنًا إلى التعريف القانوني له. فالبعض رأى في 
البداية أنه على الرغم من تنوع هذه المصطلحاتء فإنها تشير جميعًا إلى فكرة 
واحدة تتمثل في إرسال كمية كبيرة من البريدء بشكل متكررومتضمنا إعلانات 
تجارية» إلى أشخاص ليس بينهم وبين مرسل الرسالة أية علاقة (". 

غير أننا نلاحظ اختلافًا بين التعريفات الرسمية لل 350م5 التي تقدمها 
المؤسسات المعنية بهذه الظاهرة وبين التعريفات التي يقول بها الفقه ومستخدمي 
الإنترنت. ففي التقرير الذي قدمته اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحرية بفرئسا 
([آل0) غتتءط116 أء عدو 2 مم صل 51210221 5502 1 مره في 4 
أكتوبر 5355١عرفت‏ ال «2هم5 بأنه " إرسال كمية كبيرة 235514 1أ0/اترظ 
من البريد بشكل متكرر وغير مرغوب فيه وله محتوى غير مشروع إلى 
أشخاص ليس بينهم وبين المرسل أية علاقة عقدية» ويكون قد تم اختيار بريدهم 


ل 1 اف 
الإلكتروني بشكل غير منتظم ' (). 
1 --87/80/1//: م20" قل ر5ذناء 2110م 5 15 1721061 كلامم وأزعكممء 
٠‏ .ص ماغطة.523122002/0ع نا 726 معط أ لادرمء. 
(') انظر في هذا التعريف, 


65 065 102اع5016م 18 أء عناوتقصمماءع61 عع هادهم أآنام عآ ,(.©6) 1741011001143 
 01011-‏ انمه اتاو« //نصسقخط " هذ ,1999 00201 باتممصقظ روع[[ءصدمدعم 


,"01ص«.أومم أطنام أتصء ممهمكلاتمءل/م اهمع 0 
هذا التقرير متاح على العنوان التالي؛ 

.لومم أطدا ع /كاره ممه لذن مه 1م رم ص2 /كامع صددعه 0لصتج هع 111 لج . اصن بججججو// :مقط 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة أعدت تقارير أخرى أعوام اللاو 5 وقد خصصت 
التقرير الذي أعدته في 4؟ أكتوبر ٠٠١7‏ لدراسة واقع ال «تنةم5 وجاء عنوانه على النحو 
التالي " 2011 13 08 236855 5ع1 أء كارع دمءمعاعدمه وعن[ :"لمدم؟ 3 8116" ومملعورعء م0 
77/7 // :خط" صا ,"و6الع5010 همهم عناوتممماءهة61 ممتلمء اماطمم عل عوقأكو در و 
."501 لتقمك_ترع أ أمط/5 اه مح 01/2 ه01 7 جح 2 /ساطع جطناء 0 ل لستدوصل 2ع [03711..5/17 '. أما 


التقرير الذي أعدته في عام 7٠١4‏ فهو متاح على العنوان التالي: 


مم - 


ووفقا لهذا التعريف؛ يلزم تواقر عدة صفات في البريد الإلكتروني الذي 
. يمكن أن يوصف بأنه 50318 . وتتمثل هذه الصفات في: 


-١‏ صفة الكثرة في البريد. ويقصد بها أن يرسل المعلن كميات كبيرة 
من الرسائل لا رسألة واحدة 132125511 655/01» وغالبًا يتكرر إرسال هذه الكميات 
الكبيرة. 

؟- صفة عدم القبول أو عدم الرغبة 5011116 202 في الرسالة. 
ويقصد بذلك ألا يكون المستهلك راضيًا بوصول الرسالة إليه» أو يكون قد طليها 
من المرسل. 


- عدم وجود صلة سابقة بيم المرسل والمستقبل تبرر هذا الإربسال 
6021261 ع0 ناء 312315( 2'2. فوجود مثل هذه العلاقة يضفي علبي الرسالة 
نوعًا من المشروعية والقبول. والعبرة هنا بالصلة السابقة على وصول الرسالة: 
ومن ثم لو تضمنت الرسالة عرضًا أو إيجابًا للمستهلك» فلا ينفي ذلك عنها صفة 
عدم المشروعية» فالعبرة بالصلة السابقة عليها لا بالصلة التي تنشأ عنها. 

؛- عدم أمانة أو عدم مشروعية البريدء ويقصد بها أن يكون محتوى 
الرسالة غير مشروع. وتفهم عدم المشروعية هنا بمعنى واسع؛ ومن ثم تكون 
غير مشروعة تلك الرسالة التي يكون محلها مخالفا للنظام العام والآداب كما لو 
كانت تحث على العلاقات غير المشروعة أو الكراهية لجنس معين من الأجناس» 
أو تروج لديانة معينة» أو تحض على التمييز العنصري. وتكون الرسالة غير 
مشروعة كذلك لو كانت تتضمن بيانات أو عروضنا فيها اعتداء على العلامة 
التجارية المملوكة للغير أو العنوان الإلكتروني المملوك للغير. ويضيف الفقه 
حالة أخرى لعدم مشروعية الرسالة وهى الحالة التي تصل فيها الرسالة دون أن 


لامغطد ععلمه. دعتاطدم- كارمومء:/.عدنق ممكده هام طزناءمله!. بجوم //جقط 
.6 0)]202 


-6لم/م- 


تتضمن ومميلة تمكن المستهلك من الاعتراض عليها أو التسجيل في قائمة عير 
الراغبين في تلقيها في المستقبل. فمثل هذه الرسالة تكون مخالفة لكل النصوص 
القانونية التي تنظم هذه المسألة» ومن ثم تتصف بعدم مشروعة (". 

هذا التعريف المفصل من جانب إحدى الهيئات المهتمة بال 52212 
يقابله تعريف مبسط من جانب مستخدمي الإنترنت يركزون فيه على أمرين: 
يتمثل الأول في عدم القبول؛ ويكمن الثاني في تحمليهم بأعباء التخلص منه أو 
تكلفة نقله إلى سلة المهملات 551411528 دعوو (). 

ويعتد رأي آخر في تعريفه لهذا الواقع بصفة واحدة فقط ألا وهي صفة 
ثرة الرسائل دون الاهتمام بمحتوى هذه الرسائل أو عدم مشروعيتهاء فكل 
إرسال لكمية كبيرة من هذا البريد يعد :م5 حتى ولو كان مشروعًا (". 

ومن جانبها تبنت القوانين والتوجيهات التي نظمت ال 351م5 تعريفات 
متنوعة له. فالتعريف الوارد بالمادة ١/١‏ من التوجيه الأوربي الصادر في ؟١‏ 
يوليو ٠٠١”‏ الخاص بالتعامل في البيانات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة 
يركز على صفة واحدة لوصف البريد المرسل بأنه 5781 وهى صفة عدم 


(") انظر في ذلك» 
.6 .8 ,© .م0 50311.65 عنآ ,(.0) 110111 
وانظر أيضًا في هذا التعريف المفصل» 
"' ضذ ,2005 ععالامقل .5عكضمم6 06500085292و ‏ 24 2ع م للصنصصمةم5 عآ 
2020161 معع_1 كع للتلسصعة م00551625/5/ع 01 رع اع 010 سطاعع اس 1م عل. بجججت//: صا 
.4 .5 .01م202005.5.5 
© انظرء 


أ7/5ا 26‏ 2116.601 - 01016. لط  ”"811://‏ طل ,ع تلامتصدم5 ع[ ,(.0) ١‏ لاظلظ1 85110 
٠‏ .م ,”10-607 معطم مم11 
© انظر: 0 


0566 .01011 .لقابو بواللنصاط " جز 021561 308 اع م« اهمه عن[ ,(.1) 882 مآ 
.م ,"غعططدَالدء/ 


عدي باس 


القبول أو عدم الرغبة في تلقي هذا البريد 501110166 2م27 ('). أما النتصوص 
التي تتضمنها القوانين الوطنية الأمريكية والقانون الفيدرالي الصادر في 4” 
يناير ٠٠١7‏ والذي يسمى على بزعونتعم (), وكذلك القانون الصادر في ١1‏ 
ديسمبر 3٠٠١”‏ لتنظيم ال 2:ةم5 والذي يسمى 4٠014‏ 2322م5 04077 قد ركزا 
على صفة عدم المشروعية أو التضليل التي يتسم بها هذا الواقع ” 

ثانيًا: التوسع في مفهوم ال203 2م 5: 

6 - تبنت التنظيمات القانونية المختلفة لهذا الواقع العملي عبر شبكة 
الإنترنت تعريقا موسعا له. وييدو هذا التوسع في زاويتين: تتمثل الأولى في 
إدراج كافة الإعلانات التي ترسل عن طريق البريد الإلكتروني في مفهومه أيآ 
كان موضوع هذه الإعلانات» وتبدو الثانية في اعتيار إرسال الإعلانات التجارية 
بطريق آخر غير البريد الإلكتروني نوعاً من ال «مةم5. 


فمن زاوية أولى» نجد بعض الفقه يقسم الرسائل التي تصل عبر البريد 
الإلكتروني للمستخدم إلى ثلاثة أنواع: واعتبروا أن هذه الأنواع الثلاثة تدخل 
كلية في مفهوم ال 52812. 


ويتمثل النوع الأول في ات «تنهم5 بالمعنى الدقيق للكلمة» ويتميز بأن. 


)0 راجع» 
2 اع ][آنناز 12 نال اأأعكصم أء معفممتناء أمع1622عدم تال 2002/58/08 عتالاععراط 
ع 7ملاء2016م 15 أ أعمممداعم علغاعمعق 3 عفمصمل عل أمع ررعائدن غ1 امقمرععوم 
1 عاناعع 101 " عنا وتم ماعع61 موتاهء للا موحدمء عل متاعاءع5 16 وصقل اليم عل 12 
37-7.مم,25201/31,07/2002 1.0 ,"عناوتدماءء1[؟ 2162502 تالسارم أء 6للرم 


© انظر في التعليق على هذا القانون؛ 
8 تء[ناوع: تاناعزم كناوم 2002 02 اعم نزعة2107م" ع1 :054 ,(.3) 1815© اللضك© عا 
مل ا صارة امم ع7 15[ عل وه1[أءمدمكرعم 5عغ6مدمل 5ع رمتاععاميم 
."291 105 لوطم.5ع 1 كه /ذنتاع ا لحدمع. ءاد 


نصوص هذا القانون متاحة على العنوان التالي» 
كلم. 108-187 و /نصااطا 


الإعلانات الواردة به تدعو مباشرة'إلى كسب الربح والمضاربة؛ أو تتضمن 
عروضنًا تجارية جذابة للمستهلك. ومن أمثلة هذا النوع من ال «تنةم5 الإعلان 
الذي يقول ' لإلكاءتنو طعم 064 ' أو " عمدمط 3 لإعدمممة 2216 ". ومن 
أملته كذلك " 2125م /7ا0 رآ :وطتمع 622 2ع ]نام زه ' أو " عه غ3 101/10 
عواامط 27١‏ 


أما النوع الثاني فيمتل ال 503:3 بالمعنى الواسع للكلمة ويتضمن كل 
العروض. الأخرى والتي تعد أكثر عمومية من الأولى ولكنها تتضمن في ذات 
الوقت عروضنًا تجارية حتى ولو لم تتضمن جذباً لمنتج معين. ومن أمثلة هذا 
النوع " عاتوطعب جرره أتوز/ " أو " .....لع1ئ[ نم2 " أو * ع صزمع 226 ناملا 
0111651 1076 10 ". 

ويتضمن النوع الثالث الإعلانات المخلة بالآداب العامة التي تتخه وجهة 
واحدة تبدو في حث الجمهور على زيارة هذه المواقع بتقديم عروض في هذا 
الصدد. ومن أمثلة هذا النسوع "' لهات 0335 ععقط] - ربروص " أو * 2م26 ع5 
ممع (١‏ 

ومن زاوية ثانية تطور مفهوم ال 5032531 في اتجاه آخرء فلم يعد 
يقتصر على إرسال الرسائل الإلكترونية على البريد الإلكتروني لمس تخدم 
الإنترنت؛ وإنما ترسل هذه الرسائل بطرق أخرى بخلاف البريد الإلكتروني. وقد 
عرفت المادة ؟() من االتوجيه الأوربي رقم 58 الصادر عام 7٠٠١”‏ الخاص 


(') أنظر في هذه الأمثلة» 
.5ع لاو تأطوجعع ل وبع ترلامء 5ع أعزعع5 دال «متاءء701م هآ ,(."1) 01417101710 ) 


9 .م ااه .م6 
© انظر في هذه الأمثلة؛ 


عآ رومتاع تمد القصدة "1 61م ده أعم تنقمك ناك دوتده[صعع 1 ,(1.0) :1 
أء[انناز 04 ,ومتاع انهم عا االمتطعه/دره0) أعصنال لق مده ز//تصقط " , أعم يالك [مسصتامل 


2002, 


بمعالجة البيانات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة البريد الإلكتروني بأنه ' كل 
رسالة في شكل نص 1616 أو صوت <زه7/0 أو صورة 502 عن طريق شبكة 
لاتصالات العالمية والتي من الممكن أن تخزن عبر الشبكة مباشرة أو في نقطة 
تخزين خاصة بالمستهلك حتى يمكنه استعادتها بعد ذلك" (). وذات التعريف 
نجده في المادة7/؟ من القانون البلجيكي الصادر في ١١‏ مارس 70.7 (). 


هذا المفهوم الموسع للبريد الإلكتروني حث الفقه على القول باده من 
المتصور وجود ال 333م5 في البريد الإلكتروني. المعتاد الذي يعمل من خلال 
نظام 53/112» أو في الرسائل التي تبث أثناء منتديات المناقشة 5داممع 5نمع71 
2( أو أثناء الحوار المباشر المكتوب الذي يتم عبر الشبكة 824©: أو عن طريق 
ال 52845 وهو نظام الرسائل القصيرة السريعة» وتستخدم غالباً في التليفونات 
المحمولة» ونظام صناديق البريد الصوتية 0216" 801165, وكذلك البريد 
أثناء مؤتمرات الفيديو عصءتعقدمءه17060 (). 
يتبق لنا في هذا الصدد سوى القول بأنه في البداية كانت الإعلانات 
التي تبث عن طريق ال50ةم5 موجهة نحو أشخاص محددين» يتصادف 


') نصوص هذا التوجيه منشورة في» 


.3747 .مم ,1201 ,31/7/2002 روع1 1 نالطتصه0) مقعم 20تناظ عط 1ه [قصصناه[ أدنء 0685 
) نصوص هذا القانون متاحة على العنوان التالي» 
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قاط 31152 
3 راجع: 
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1 ,"350.2001 81/52 10ا/53511.1. بجج//: 100 "انا رلتقوة 
إلى راجع في ذلك 
6110 اناد عأتومضمءة'1 5تمقل ع1326ممء 13 5نا0م 1م[ ,(مط'1) '17512815:51 
5ع 710 101016 ,عنالتممزاعةأة ععع1126رمء ال عتزاع56 نادعلانامم نال مع دمقرع 
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اجتماعهم عبر الشبكة كما هو الحال في منتديات المناقشة 767/581701155. ففي 
عام 4 أرسل اثنان من المحامين رسالة إلى ستة الاف شخص يتحاورن عن 
طريق منتدى المناقشة يعرضون في الرسالة خدماتهم القانونية لكل شخص يحمل 
كارت الدفع الأمريكي الأخضر”'). تطور الأمر بعد ذلك نتيجة تقدم برامج 
الكمبيوتر واستطاع القائمون بهذا النشاط ال 765تصتةم5 أن يرسلوا رسائلهم 
عبر البريد الإلكتروني الخاص لمستخدمي الكمبيوتر دون علمهم ورغبتهم ودون 
أن يتواجدوا على الشبكة» فمن الممكن إرسال الرسالة إلى الكمبيوتر المغلدق 
للمستخدم مادام متصل بشبكة الإنترنت (). 

ثالقًا: المخاطر المرتبطة باستخدام ال 23م5: 


5- يجمع نظام إرسال الإعلانات التجارية غير المرغوب فيها ال 
متدم5 طرفين هما: المرسل ‏ 502502067 والمستهلك 0115602067) الذي يستقبل 
الرسالة التي تتضمن الإعلانات. وإذا كان ال تتهمة يحقق بعض الفوائد 
للمرسل؛ فإنه في المقابل يحمل المستهلك أضرارًا كثيرة. ولذا يصف بعض الفقه 
نظام الإعلانات عن طريق ال تمهمة بأنه يتضمن طرفين أحدهما قوي وهو 
المرسل والثاني ضعيف وهو المستهلك» ويسمح للطرف القوي أن يستغل 
الطرف الضعيف ويعتدي على حقه في الخصوصية ©). 


راجع: 


لقاءئع7:0 تممه 60ئ1أء11هوهل1] ,(.1) 110141530 0سه (.5) 041711051:1 
لقءم1110 186 01 7020155108مء ,002اء12016م 10218 220 12211055 2لامتمرم 
لدعء/ أععاتعدر_أقصع ام 1/. تتحدمء/ اها ناء. 2م 0تلاع تصكط "10 روء تممه 


5 -14.مم .2001 ,”04م .ضع لب تصدمة/5ء50101/ 


© انظرء 
02 02101165ناع 616 151615نامت 065 أ56616 13ل 105أع2016م 2آ ,(.1) 6018171013110 
. براك 
3 راجع: 7 


- لشن ع0 15 ,(.[) بلط :6,5180551 .م يراه .02 ,.تتدمة عن[ ,(.03) 2108115 
4 .08.61 ,015273311 1012م 178/قامعع 186 20 325161 6ط[ا اعم الأطمد 


فال 3:2م5 يسمح للمرسل بتخفيض تكلفة الإعلانات؛ لأن تكلفة إرسال 
رسالة واحدة بالبريد العادي تعادل تكلفة إرسال مائة ألف رسالة بالبريد 
الإلكتروني ('). ولا تزيد هده التكلقة يزراده الرسائق النؤمئلة: فمهيما واواعف 
الرسائل؛ فتبقى التكلفة ثابتة» بخلاف الدعائم الإعلانية الأخرى ('). هذا بالإضافة 
إلى سرعة وصولها إلى المستهلك التي تفوق بكثير سرعة وصول الإعلانات 
بأي طريق آخر» فالرسالة يمكن أن تصل إلى ملايين الأشخاص في مختلف 
الدول في ذات الوقت» فبعد المسافة لا يؤثر في سرعة وصول الرسالة. أضف 
إلى ذلك أن الإعلانات المرسلة بالبريد الإلكتروني عن طريق ال 52هم5 
تتضمن في الغالب وسائل جذب قوية للمستهلك تحثه على فتح الرسالة وقراءة 
الإعلانات كما هو الحال في الصور الملونة ومقاطع الفيديو وغير ها ٠‏ 


ومن جانب المستهلك؛ فإن ال 50352 يؤدي إلى التزاحم في بريده 
الإلكتروني مما يعيق حركة هذا البريد» ويمنعه من تلقي المزيد من البريدء أو 
. على الأقل يضعف من قوة البريد الإلكتروني لمدة طويلة» كما أنه يؤثر على 
ذاكرة الكمبيوتر باعتبار أنه يشغل مساحة كبيرة من هذه الذاكرة» ويؤثر ك ذلك 
على كفاءة باقي أجهزة الكمبيوتر '). هذا بالإضافة إلى قضاء وقت طويل في 


() انظر في ذلك» 
01 510011121133 ,13207 156 آنات أكنام عط لعصدء تتدم5 ,(.10) الشكال1101211 
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.1م باأأء .م0 #تسقم 2ه درءأطميم 
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انظر في هذه الآثلره 


ده 4 


التخلص من هذه الرسائل غير المرغوب فيها ('). ويشكل كذلك اعتداءً على 
حرمة الحياة الخاصة لمستخدم الإنترنت» ويقلل من تكته بالتجارة الإلكترونية 
خاصة فيما يتعلق بالثمن المدفوع أو مقابل الاشتراكات!). 


ويلخص موقع التجمع الفرنسي لمواجهة ال 50351 بطريقة واضحة 
خطورة هذا الواقع في قوله بأنه " يؤدي إلى فقد أو صعوبة حركة مواتير البحث 
والخادم في كل أنحاء العالم؛ وأنه يهدر الوقت في التخلص منه»ء وأنه لا يحترم 
العادات والتقاليد المتعلقة باستخدامات الإنترنت 11611011646 وإن فاعليه لا 
يحترمون الحياة الخاصة؛ لأنهم يصلون إلى البريد الإلكتروني الخاص 
للأشخاص دون عملهم ورضاهم,ء وتكلفته يتحملها من يتسلم الرسائل البريدية لا 
العكسء كما أنه في غالبية الوقت موضوعه غير مشروع أو منافي لاآداب 
العامة وأنه في النهاية مخالف لكل القوانين الفرنسية " 7). 

ويعرض موقع ال 114615266 156 02 12م53 71824 المخاطر 
المرتبطة باستخدام ال 2نهم5 بالنسبة للمستهلك أو لموردي خدمات شبكة 
الإنترنت في ست نقاط تتمثل في الآتي (1): 


عتممماءء1[ لعا 1امدهن 10 وعطعوم2مم2 [هعع1 4م2 أمءتصطءء 7 ,(.2) 50166098 
.4 2001 .1617 110011 35ث[2133 

(') راجع في ذلك؛ 
11160 نال 05385 أ© 025215ء ,كأمآ ,(.97) 781168101736 )ء (.00 121212 
هط ,50[16مه 508 أ و لتمصدمه عا ,(.3) ظظطظفة :69 .م كك ,م0 


1 .م ,عه 1266لدء/1قهع2055نا- تمل بويت //:غط" 
0 انظرء 
1 .2 مأك .م0,08ضهم؟ عآ ,(.3) 240121156 
انظر في ذلك» 


1-١‏ .2 ,"3-058 ركقء// :خط " صا يمتدمك - نأصة عناتاءء[أمء عر[ ,الفط ومح 
في هذه النقاط: 


(4) ب 


"تزمء. ]1216121 علطا 21800م5 تلع 11. بدو // اط" 


-١‏ الاستخدام المجاني لنظام البريد الإلكتروني: 

7- يسمح هذا النظام للمرسل أن يرسل إعلاناقه التجارية إلى 
المستهلكين مجاتا دون أن يتحمل أية نفقات: بل ويسمح له بنقل عبء هذه 
النفقات إلى مزودي خدمة البريد الإلكتروني 8114655م 20211 -55. فقد أعلنت: 
شركة ,401 وهى إحدى أكبر الشركات التي تقدم هذه الخدمة للمستهلكين أنها 
تسلمت في اليوم'الواحد أكثر من ١,8‏ مليون رسالة 2ةم5: وذلك قبل 
استخدامها نظام التنقية (الفلترة) الذي يمنع وصول بعض هذه الرسائل. وقد كلفها 
هذا القدر الكبير من الرسائل أكثر من نسبة 96١6‏ نفقات إضافية للتخلص 

له ش 


وإذا كان الأمر هينا بالنسبة للمستهلك الذي يكفيه عشر ثوان لإلغاء هذا 
ب .يد غير المرغوب فيه؛ فإن هذا الوقت القليل يكلف مورد الخدمة ( شركة 
4'1 في هذا المثال) أكثر من 6.٠‏ ساعة اتصال؛ بسبب عدد المس تهلكيد 
': بير والمتزايد يوميًا(). 


راجع في ذلك؛ ' 

,5831 16[ 6208156 1116 ,5053168165 71311861176111 ,(.5) 2.436 ق4 2 اع (.5) 041110101 
.2 .2 ,2001 7#طترة 710 ,25 *2 ,. تمععاع1 2 1زم بجاءلم 

ر لجعء 


.2 ,أأء .02 ,. لتتقمك عمآ ,(.ل) 11012110 
كشفت دراسة تمت في دول الاتحاد الأوربي أن تكلفة ال 503:2 تقدر بنحو 5,4 بليون 
دولار سنويّاء وأن قيمة التكلفة لكل فرد تقدر بمبلغ 7 دولار لكل فرد يوميًَا. أما في الولايات 
المتحدة الأمريكية» فإن تكلفة نتائج ال 5833 قد جاوزت ٠١‏ بليون دولار عام ١٠٠؛‏ وزعت 
إلى 4 بليون دولار لشراء المنتجات والبرلمج التي تستخدمها المؤسسات والشركات المختلفة للحد 
من تلقي رسائل ال 5033 أو للتخلص من آثاره؛ وإلى ١‏ بليون دولار لتحديث الخادم لكل 
شركة ورفع كفاءته حتى لا تتأثر سرعته بهذا الكم الهائل من الرسائل ويعزف المستهلكون عن 
استخدامه؛ وكذلك لشراء قواعد بيانات جديدة كل فترة لا يكون قد توصل إليها القائمون بهذا 
العمل. راجع فى هذه الدراسة 


يا ةا - 


؟ - صعوبة عملية في تفادي وصوله وضيق للمستهلك: 

6- تتضمن معظم الرسائل غير المرغوب فيها إشار: -خاطب المرسل 
إليه بعبارة " شكرًا على إرسال رسالة "عدم الاشتراك". ومضمون هذه الرسالة 
أن-المرسل لن يرسل هذه الرسالة مرة أخرى إلى المرسل إليه. بيد أنه لكي 
يصل المرسل إليه إلى هذه الإشارة عليه أن يتصفح الرسالة بكاملها ويقرأ ما بها 
من معلومات وبيانات. هذا بالإضافة إلى أنه يجب عليه أن يفعل ذلك في كل 
رسالة غير مرغوبة منه في كل هره تصل إليه. ويسبب ذلك بلا شك صصسعوية 
بالغة من الناحية العملية وضيق للمستهلك خاصة في حالة وصول رسائل كثيرة 
إليه كما هو الحال دائمًا. ويضاف إلى ذلك صعوبة أخرى متمثلة في قيسام 
ال 3:0222655م5 في أغلب الأحيان بتغيير بسيط في محتوى الرسالة أو شكلها 
وإرسالها هي ذاتها مرة أخرى إلى المستهلك على اعتبار أنها مختلفة عن 
الرسالة الأولى التي سجل رغبته فيها بعدم الموافقة» فيجد المستهلك نفسه قد قرأ 
ذات الرسالة مرات عديدة. 


" - استخدام غير مشروع لخدمة البريد: 


6- يحصل جانب كبير من ال 55332226175 بريدهم الإلكتروني؛ عن 
طريق مزودي الخدمات بشكل غير مشروع؛ ويستخدمون هذا البريد بشدكل 
خاطئ؛ فعادة ما يسجلون أنفسهم لدى مزود الخدمة بشكل عارض لبضعة أيام؛ 
ويقومون بإرسال عشرات المليارات من الرسائل» ثم يتركون الخدمة بعد ذنلك. 
ويجد مزود الخدمة نفسه مواجها بالعديد من المشكلات الفنية للتخلص من هذه 
الرسائل الكثيرة؛ حتى لا تعيق حركة البريد عبر الخادم» ويواجه كذلك العديد 
من شكاوى المستهلكين التي قد تملاُ بريده الإلكتروني. ويطلق على هذا النظام ' 


2 


لت 0 8 186 10 61 /9كطة عط أعة 542011 - لظن عط 15 ,(.3) ب1ئ 1211551 
2 .2 رأأت .م0 ,مهمو ك0 


ب4و- 


هنا 200 8111 ' على أساس أن القائم بهذا العمل يستفيد من الخدمة ثم يهرب 
من المسئولية بعد ذلك. هذا الاستخدام غير المشروع حث مزود الخدمة على 
استخدام البرامج التي تنقي هذا النوع من الرسائل مما يكلفه نفقات مالية 
كبيرة (2. 0 2 

؛ - واقع به غش وخداع: 

٠‏ - لا يخلو هذا الواقع أيضًا من الغش والخداع؛ فالغالب أن يكون 
إرسال الإعلانات بالبرد الإلكتروني مصحوبًا بقائمة أسماء» يحتجون المعانون 
بأنهم قد حصلوا على رضاء أصحابها باستلام إعلاناتهم» في حين أنهم توصلوا 
إلى هذه الأسماء بمحض الصدفة أثناء منتديات المناقشة» أو باس تخدام بعصسض 
البرامج التي يصلون من خلالها إلى عناوينهم الإلكترونية كما في حالة ' برنامج 
الحصاد " ع طناوع د11 (). 
- محتوى الإعلانات غير مفيد وغير مشروع: 

-١‏ عادة ما يروج القائمون بهذا العمل لبضائع وخدمات غير موجودة 
من الناحية الفعلية» أو غير مفيدة من الناحية العملية» أو مخالفة للنشظشام العام 
والآداب أو لنصوص القوانين التي تنظم الإعلانات التجارية. وتمنع لوائح معظم 
الخادمين الذين يقدمون خدمة البريد الإلكتروني استخدام هذا البريد في إرسال 
قدر كبير من الإعلانات يعيق الحركة على الخادم» ومن ثم يعتبر هذا الواقع غير 
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مشروع وفقا للوائح وشو افق العمل لمزودي الخدمة عبر شبدة الإنذرنت .)١(‏ 

وفي الدراسة التي قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية 1710 الأمريكية 
للكونجرس الأمريكي في مايو 2٠٠١7‏ أوضحت أن نسبة ثلثي البريد الإلكتروني 
غير المرغوب فيه 50ةم5 تمثل غشا واستغلالاً وأنها ذات محتوى غير 
مشروع. وأن النماذج الشائعة لهذه الرسائل تتضمن إعلانات تعسرض أموال 
المستهلكين لمخاطر المضاربة مثل شراء أسهم الشركات الوهمية والاستثمار في 
مشروعات مزيفة» أو تتضمن شروطًا غير حقيقة أو مضللة7). وقد يتعسمن ال 

نوم ؟ كذلك إعلانات لا تؤثر على أموال المستهلكين وإتما تؤثر على العادات 

والقيم الاجتماعية والإنسانية لهم مثل الإعلانات التي تتصمن صورا ولقطلات 
فيدو مخلة أو التي تتضمن الإشارة إلى مواقع بها هذه الصور واللقطات؛ أو 
الإعلانات التي تستهجن دينا معيناء أو تلك التي تحث على التمييز 
العنصري (. 
رابعا: طرق تجميع البريد الإلكتروني المستخدم في ال 22م5: 

؟ 4- إذا أراد القائمون بنشاط ال تققم5 أن يرسلوا بريدهم 
الإلكتروني إلى مجموعة من الأشخاصء فإن حصولهم على البريد الإلكتروني 
لمستخدمي الإنترنت يتم بأكثر من طريقة؛ لاستخدامها بعد ذلك في ال 53ةم5. 


تتمثل الطريقة الأولى في شراء قواعد بيائات كاملة تتضمن الملابين من 
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لعو واؤأس 


العناوين الإلكترونية من الشركات المتخصصة في إنشاء مشل هذه القواعد. 
ويستخدم القائمون بهذا النشاط قوائم الأسماء الموجودة في هذه القواعد لإرسال 
ما يشاءعون من البريد. وتمتاز هذه الطريقة بسهولتها وقلة مقابل الشراء؛ حيث 
يمكن شراء الملايين من الأسماء بعشرات الدولارات فقط. غير أنه يعيب عليها 
تشابه الأسماء المدونة في القوائم التي تحتويها قواعد البيانات: مما جعلها غير 
طنالحة وكير جنابية لقن الشركات التي ترغب في القيام بهذا العمل (0. 

وفي بعض الأحيان؛ يستخدم القائمون بهذا الواقع بريد إلكترونيًا خاطنًا 
للرد على المستهلكين الذين قد لا يرغبون في استلام مثل هذه الرسائل مرة 
أخرى؛ ويحتجون بعدم وصول أن رفض من جانب المستهلكين لهمء مما جعلهم 
يرسلون ذات البريد مرة أخرى (). 

وتتمثل الطريقة الثانية في نظام " القاموس المهاجم" /تتقدهناء721 
565 مر وبمقتضى هذه الطريقة يخمن التائمون بهذا النشاط 70625 صتهم5 
قائمة أسماء من حروف الهجاء المشهورة وغالبة الاستعمال لتكوين بريد 
إلكتروني خاص بهذه الأسماء. وباستخدام مجموعة الحروف المتاحة:؛ يتوقع 
القائمون بهذا النشاط مجموعة لانهائية من البريد الإلكتروني لأشخاص متوقع 
وجودهم ويرسلون لهم إعلاتاتهم. فإذا صادف التخمين الحقيقة» ووصل الإعلان 
عبر البريد الإلكتروني الذي تم تخمينه» كان صحيحا ويتم تسجيله في قائمة 
يسجل فيها البريد الإلكتروني الذي تم التوصل إليه؛ حتى يتم الإرسال مرة 
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أخرى لهذا البريد عمتعوءل صيوم؟ (0. 


وتسمى هذه الطريقة ' القاموس المهاجم " على آساس أن المس تخدمين 
يعتمدون على طريقة وضع الكلمات في القاموس بالترتيب الأبجدي للحروف؛ 
وداخل كل حرف يتم ترتيب أبجدي آخر؛ ليحصلوا على الملايين من الأسماء 
بح المح افيا مجك ايل /010 0 ولا تتم هذه الطريقة بطبيعة الحال 
يدوياء وإنما تتم بشكل آلي عن طريق الكمبيوتر بالاستعانة ببعض البرامج 
المتخصصة في هذا الغرض") 

أما الطريقة الثالثة فتتمثل في نظام ' الحصاد" 118157656128. وبمقتضى 
هذه الطريقة يتحصل القائمون بال. 50312 على العناوين الإلكترونية لمستخدمي 
الإنترنت المسجلة في الخادم» وكذلك عناوين الأشخاص الموجودين في غرف 
الدردشة وأية وسيط إلكتروني آخر مادام متصل بالإنترنت 7). فبواسطة بعض 
البرامج يستطيع الشخص أو الشركة معرفة البريد الإلكتروني لكل مستخدم 
لحظة تشغيل البرنامج أيَا كان موقع هذا المستخدمء ويقوم البرنامج بجمع هذه 
العناوين في قائمة موحدة. ويمكن للبرنامج أن يجمسع العناوين الإلكترونية 
للأشخاص الذين يقومون بالمحادثة الشفهية أو ما يسمى الدردشة؛: وأيضّتا كل 
الأشخاص المشتركين في دوائر الحوار 00518568266 771060, والأدلة التي 
تنشر قوائم المشتركين في بعض الخدمات. ويضاف إلى هذه الأسماء اسم كل" 
(') راجع في هذه التسمية» والمزيد من هذه العملية الفنية» 
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عا اد 


مستخدم في كل مرة يستعمل فيها شبكة الإنترنت» ويكتب قرين كل مس تخدم 
المواقع التي تجول فيها (). وتسمى هذه الطريقة ' بالحصاد '؛ لأن البرنامج 
يحصد هذه الأسماء ويجمعها من كل موقع وكل مكان في قائمة واحدة. 


ومن البرامج المستخدمة لهذا الغرض برنامج ال 001465© وهو 
عبارة عن ملفات تجسس يمكن أن تثيت على الكمبيوترء وتسمح لمرس لها أن 
يجمع كل العناصر اللازمة عن المستخدم من حيث عنوانه البريدي» والمواقع 
دائم الدخول عليها”") ؛ تمهيدًا لتحليل سلوكه ومفضلاته وإرسال الإعلانات التي 
تتناسب مع هذه المفضلات7(). 


ين 
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ىود 


المعالجة التشريعية لل 12هم5 


أولاً: قصور الوسائل الفنية للقضاء على واقع ال دمهدم5: 

“4 - حاولت المؤسسات والهيئات المعنية بهذه المسألة وضع تنظيمًا 
فنيًا أو تكنولوجيًا لتوقي وصول وتداول ال 58353 عبر خادمه. غير أنه رغم 
تعدد سبل هذا التنظيم» إلا أن أغلبها من الناحية الفنية يتمثل في أس لوب تنقيسة 
البريد» واستخدام بعض البرامج المضادة للبرامج التي يستخدمها القائمون بهذا 
العمل وأيضًا نظام الشكوى (). 

فبالنسبة لنظام التنقية 5115286: فيتم من خلال بعض البرامج التي تشب 
على الخادم وتسمح للمستهلك أن يتعرف على البريد ويرفضه إذا كان غير 
مرغوب فيه؛ وقد تعوق هذه الفلاتر وصول ال 3ةم5 إلى البريد الإلكتروني 
للمستهلكين بشكل تلقائي دون تدخل المستهلك (). ويتم ذلك من الناحية الفنية من 
خلال تحديد بعض كلمات المفاتيح في البرنامج المثبت على الخادم؛ وكلما وجد 
البرنامج رسالة تتضمن كلمة أو أكثر من الكلمات المحددة؛ لا يسمح للرسالة 
بالمرور ويحجزها في سلة مهملات لدية يتم تفريغها كل فترة. ولضمان حسن 
عمل هذا البرنامج؛ وزيادة فاعليته في تنقية البريدء تتنوع كلمات المفاتيح التي 
يعمل من خلالها البرنامج بشكل كبير بحيث يتوقع مصممو البرنامج كل الكلمات 
التي من الممكن أن يستخدمها القائمون بهذا العمل. ويمكن التوصل إلى مرسل 
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حع. وه 


الرسالة بعد فحص الرسائل الموجودة في سلة المهملات كل فترة (©. 

أما الطريقة الفنية الأخرى التي من الممكن استخدامها للوقاية من ال- 
0 هى استخدام برنامج ال «:هم5 - 0ن الذي يضلل ويعيق حركة 
برنابع ل © الذي يستخدمه القائمون بهذا العمل لجمع البريد 
الإلكتروني. فهذا البرنامج الأخير يعمل دائمًا كلما استخدم المستهلكون الإنترتت 
لأي غرضء ويقؤم بجمع عناوينهم الإلكترونية وترتيبها في قائمة تصلح بعد ذلك 
لإرسال ال 52هم5 لأصحاب هذا البريد الإلكتروني. ولذا يعمل البرنامج 
المضاد بتضليل هذا البرنامج ويزوده ببريد إلكتروني خاطئ لا تصل إليه 
الرسالة أو الإعلانات (). 

أما بالنسبة للطريقة الثالثة المتمثلة في نظام الشكوى؛ فنجد أن معظم 
الخادمين يزودون مستخدمي البريد الإلكتروني بإمكائية تقديم شكوى ضد ال 
نم5 الذي وصلهم من خلال مواقع خاصة متاحة لهم. ويعد موقع 
الخاص باللجنة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات من 
أشهر المواقع المخصصة لذلك؛: حيث تقوم اللجنة بتحليل الرسائل التي تصلهاء 
واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص أو الشركة أو الجهة المرسلة ل 
مصدم7. ونشير هنا إلى البروتوكول الصادر عن ممثلي ١١‏ دولة أوربية 
بمبادرة من اللجنة الأوربية في يناير 7٠١4‏ الذي أرسى نظام تسليم الشكاوى 
والمعلومات بين الدول الأوربية. ويوصي البروتوكول كل دولة أن تضع هيكلا 
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سهى وه 


ونظامًا لاستلام الشكاوى؛ وكل المعلومات والوثائق والممستندات وأية أوراق 
أخرى تفيد في معرفة أطراف الشكوى وكشف الوقائع» وكيفية وقوعها. ويمكن 
لكل دولة أن تطلع على الشكاوى التي تسلمتها دولة أخرى من خلال نظام تقني 
موحد يجمع بين الشبكات المخصصة لهذا الغرض. ويوصي البروتوكول كذلك 
كل دولة عضو أن تخطر الأخرى بوجود المخالفة إذا علمت بها أولاً وكانت 
تتعلق بالدولة الثانية (). 


وتقدم بعض المواقع خدمة أخرى في طريق إعاقة وصول ال :م5 
وهى تزويد المستهلكين بقائمة تسمى "القائمة السوداء" مدون بها أسماء 
الأشخاص والشركات المحترفة في إرسال هذا البريد الإلكتروني غير المرغوب 
فيه. فإذا وجد المستهلك أن البريد الذي وصله مرسل من واحدة من هذه 
الشركاتء فيمكنه عدم فتح الرسالة ومسحها مباشرة (). 

غير أنه رغم تعدد الوسائل الفنية أو التكنولوجية المستخدمة» فإنها تعد 
قاصرة عن ردع القائمين بهذا السلوكء فالفنون التي يستخدمها هؤلاء تتنوع 
وتتطور باستمرار مما يجعل مقاومتها أمر صعب فينا ومكلف مائيًا. لذا بات من 
الضروري أن يتدخل المشرح لتنظيم استخدام البريد الإلكتروني في الإعلانات 
التجارية بشكل غير مرغوب فيه من جانب البعض. ونتيجة للططبيعة العالمية 
لشبكة الإنترنت ونشاط ال 2:2م5: فإن التنظيم القانوني لهذا الواقع أن يكون 
مكتملاً إلا إذا كان دوليّاء ويتعلق بكل المتعاملين على شبكة الإنترنت. 


راجع في ذلك» 
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وقائمة 5خ1/].43! ويقصد بها ( 5[/56652 1308معلاءم2 عوناطة 74211 ). لنظر في ثلك, 
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الى أ-ِ 


وإزاء قصور الحلول الفنية أو التكنولوجية» اتجهت الدول إلى التنظيم 

القانئوني لهذه المسألة. وفي سبيلها لوضع هذا التنظيم القانوني» اختلفت رؤى 
الدول والمؤسسات المعنية بهذه المسألة» فتبنت بعض الدول نظاما قانونيًا يلزم 
المرسل بأخذ رأي المستهلك فيما إذا كان يرغب في تلقي مثل هذه الرسائل أم 
لا. ويعرف هذا النظام بال 2 -1م0 تمينًا له عن النظام الآخر الذي لا يلزم 
الملعن بأخذ رأي المستهلك مسبقاء ولكن يسمح لهذا الأخير أن يعترض على 
وصول الإعلانات ويطلب عدم إرسال المزيد منهاء ويطلق عليه نظام ال 
0 -4م0. 

وقد تنوعت ردود أفعال التشريعات الداخلية للدول والتوجيهات الأوربية 
والقوانين الفيدرالية الأمريكية في الأخذ بهذا النظام أو ذاكء فتبنت التوجيهات 
الأوربية نظام ال 15 - 024 بينما تبنت القوانين الأمريكية نظام ال - 4م07 
غنده 17 

وسوف نبين المقصود بكل نظام من هذين النظامين» ومدى؛ الأخذ بهما 
من جانب القوانين الأوربية والأمريكية. 
ثانيًا: نظام ال م - +4م0: 
١‏ - المقصود ب>ه: 

4 4- يقصد بهذا النظام أنه قبل أن يرسل الشخص أو المشروع إعلاناته 
إلى المستهلك يرسل له رسالة يطلب فيها رضائه باستلام الإعلانات التي سوف 
يرسلها إليه. فهذا الرضاء السابق للمستهلك يكون ضروريا حقى تكون 


') انظر في الأوضاع القانونية المختلفة بصدد هذا الواقع العملي سواء على مستوى التوجيهات 
الأوربية أو على مستوى تشريعات الدول الأوربية الأعضاءء 

ل لأمتصدمة يدك 5عئل2ة 5ع[ ,(.5) 71077111:0 اء (.1) 12110101057 

عن رمرم هآ " هذ بعءتعصصطصرمه نل ممعطنا أ 6لعم علثنا 5[ ع0 مملاءعامرم 

ىاه 144 .مراك .م0 152أة ع1 عن معفممتنهة عنسولومراءءلة 


-١ الى‎ 


الإعلانات التي ترسل بعد ذلك مرغوبة أو مطلوبة من جانب المستبلك؛ ومن ثم 
تكون مشروعة (". 

ويعرف نظام ال 18 - م0 بأنه الحصول على إذن أو سماح بالتسويق 
17 01 7155102مء2 قبل إرسال الإعلانات. ويتطلب للحصول على 
هذا الإذن عمل إيجابي من المعلن؛ حيث يلتزم قبل إرسال أية إعلانات إلى 
المستهلك أن يحصل على رضائته المسبق. فإذا لم يرغب المستهلك في تلقي هذه 
الإعلانات؛ فلا يستطيع المعلن أن يرسل إليه إعلاناته. 

ومن الناحية العملية» يتم الحصول على رضاء المستهلك بأكثر من 
طريقة ('). فقد يدخل المرسل على المواقع المسجل بها قوائم المستهلكين الذين 
يرغبون في تلقي البريد الإلكتروني عن بعض المنتجات والخدمات» وهى خدمة 
تقوم بها بعض الهيئات والمؤسسات. فإرسال الإعلانات لهؤلاء الأشخاص يعني 
إرساله لمن يرغب ويقبل تسلم هذه الإعلانات. وقد يتم الحصول على الرضاء 
عن طريق التليفون من خلال محادثة تليفونية» وذلك إذا كان المرسل يعلم رقم 
هاتف المرسل إليه. بيد أن الطريقة الغالبة في هذا الصدد أن يتم الحصول على 
الرضاء عن طريق رسالة إلكترونية ترسل إلى المستهلك يطلب فيها المعلن إما 
الموافقة على تلقيه الإعلانات مباشرة أو الموافقة على وضع بريده الإلكتروني 
ضمن القائمة التي يمكن أن يستخدمها هذا المعلن بعد ذلك في إرسال البريد. 
وبمعنى آخرء إما أن تتصب الموافقة على الإرسال المباشر للإعلانات التجارية: 
أو على وضع البريد الإلكتروني ضمن قائمة يتم استخدامها بعد ذلك من قبل 
المعلن. فإذا وافق المستهلك؛ يمكنه أن يضغط على أيقونة “موافق" وتعاد الرسالة 


() انظرء 


1101211: )3.(, .م0 ..523111 عر[‎ ©] ., 2. 8٠ 
/ انظر في هذه الطرق بصفة عامة‎ 


5 11 نال 01[ 2 ,(ط)) 160 فآ أء (.15) 215510101107 ,(.15) 74079110 
.5.25 راك .مه , .2003 


لم : ؤم 


إلى المعلن بالموافقة. أما إذا رفضء فعليه أن يضغط على أيقونة " غير موافق" 
وتعاد الرسالة بالرفض إلى المرسل7"). 

ويرى البعض أن هناك نوعًا جديدًا متطورًا من نظام ال «ذ - م0 قد 
ظهر في الحياة العملية يؤمن حماية أكبر للمستهلك هو نظام - :مه عأطناهم2 
0ذ. ويقوم هذا .النظام الجديد ليس فقط على الرضاء الفعال للمستهلك الذي يجب 
أن يعلن بوضوح وبشكل مسبق عن إرادته في استلام الإعلانات التجارية؛ ولكن 
يتطلب تأكيد هذا الرضباء عندما يصدر من المستهلك. وصورة هذا النظام في 
الواقع أن يرسل المعلن بريدًا إلكترونيًا يطلب فيه من المستهلك موافقته على 
تلقيه إعلاناته التجارية أو ال 553:0 على هذا البريد الإلكتروني. فإن وافق 
المرسل إليهء رد الرسالة إلى المعلن الذي يعيدها له مرة أخرى ويطلب فيها أن 
يؤكد له رغبته مرة ثانية في تلقي البريد. ويكون محتوى الرسالة الجديدة ' هل 
أنت متأكد من قبولك ال 2ةم5 من جانبنا على هذا البريد الإلكتروني '”, 
ويترك له الخيار * موافق أم لا ' 7708 08 65:2 0©. فإذا أكد المستهلك 
الرغبة؛ تمكن المعلن من إرسال ال 352م5 إليه وهو مطمئن. أما إذا رفسض» 
فيعتبر ذلك عدولاً من المستهلك عن رغبته الأولى في تلقي ال «ندم5: ولا 
يستطيع المعلن استخدام بريده الإلكتروني. ويفترض أن ينتظر المعلن فترة لا 
يطلب فيها من المستهلك تأكيد مواققته الأولى؛ ويقدر البعض هذه المدة 
بأسبوعين على الأقل (). 


ويقدم نظام ال 0214-12 في صورته المنتتطورة 12 - م0 10011616 


') راجع في ذلك: 
5 11 نال أ15 2[ ,(.)) 10 شرت شآ أ» (.1) 37ل121:1101011 ,(.1) 1101711:110 
.5 © 87 .م باه .م0 .2003 
انظر في شرح هذا النظام والتعليق عليه 
15 كصقل عتنءفيه صز - غمه ع[طناةل ردءزع55216 ا2ء2عع842028 ,(.801) 01885 
.0 .م ,2001 اموق ,19 ؟*2 رسمععاء 1 ع علرم ماعل روعاعغ 


لتقا وات 


فوائد كثرة للمستهلك والمرسل على حد سواء. فبالنسبة للمسنهلك» فهر يعطيه 
فرصة كبيرة للتفكير في قبوله تسلم ال 55370 في بريده الإلكتروني» ويعطي 
له الفرصة كذلك في الرجوع في هذه الموافقة بعد ذلك إذا أراد العدول» وهذا 
مالا يوفره له نظام ال (د - 0514 في صورته الأولى. ويفيد المستهلك ك ذلك 
في تجنب أي خطأ في قبوله أو رفضهء فالرسالة الأولى يتم تأكيدها مرة ثانية» 
ومن ثم يكون من المؤكد أن الشخص المعني قد تسلمهاء وأن الموافقة أو الرفض 
صادرين من نفس الشخص. أما بالنسبة للمعلن؛ فإن هذا التأكيد يمصاح دنيلاً 
غير مشكوك فيه لرفع صفة التجريم عن فعل إرسال ال 2توتة إلى المستهلك: 
فتأكيد الموافقة من المستهلك لا يترك مجالاً للشك فم, ؛ ضائه التام بوصول 
الإعلانات إليه (). 


؟-- شروط صحة رضاء المستهلك: 


- يلزم أن تكون موافقة المرسل إليه أو المستهلك نابقة لوصول 
الإعلانات وغير مشكوك فيها وصادرة بناء على إرادته . 4ع 1200618616 
عتتقاصملم0 (). وبانتلي يجب أن يكون رضاء المستهلك حر ©1157 عند 
الحصول على موافقته» كما يجب أن يكون محددًا 6010106م5؛ أي يرد على 
بيانات ومعطيات محددة بدقة» يتم تقديمها من أشخاص محددين. فإذا وافق 
المرسل إليه على تلقي الإعلانات بالبريد الإلكتروني» فلا يجوز لمن حصل على 
الرضاء السابق له أن ينقل رضاء المستهلك إلى معلنين آخرين:ء فموافقة 
المستهلك صحيحة فقط في مواجهة من صدرت, له دون غيره؛» ومن شم يلزم 


(() راجع في هذه المزاياء 
2017 022011011116 011 2150106 نما - غأره'1 3 011 - 4و1 16 - 5ناعن2 ,(.3) 101013 
.م ,2001 غ116تناعز ,44 "م باعص نم1 عل زقص1آ بع سناع متهم دمزوده جومم ؟1 
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راج 


و.10165ل0111مان 616 5 0656 أه5ع56 ال 0هتاء1016م هآ ,(.07) 01473101710© 
7 .ص ماله .م0 


دو و ؤس 


موافقته من جديد على نقل هذه البيانات إلى الغير(). 


ولا يشترط أن يكون الرضاء مكتوبّاء فيمكن الحصول عليه شفاهة من 
خلال محادثة تليفونية بين المعلن والمستهلك أو من خلال محادثشة مكتوبة أو 
صوتية عبر الشبكة ال 0834. وإذا كان الرضاء الشفهي مقبولاًء فإن مصلحة 
المعلن الحصول على هذا الرضاء من المستهلك كتابة؛ حيث تلزمه كافة القوانين 
بإثبات وجود هذه الموافقة عند إنكار المستهلك 9). 

وقد أثير التساؤل عن مدى قبول الرضاء الضمني في تطبيق هذا النظام 
2 - 0064)» فحماية الحياة الخاصة للمستهلكين تستوجب الرضاء الصريح فققط 
ورفض فكرة الرضاء الضمنيء وفي المقابل تقتصي مصلحة المعلنين الأخذ 
بنظام الرضاء الضمني. فهل ترجح مصالح المعلنين أم المستهلكين؟ 

جاءت القوانين أو التوجيهات التي تكرس مبدأ ال ند -4م0 خلوًا من 
الإجابة على هذا التساؤل؛ ومن ثم اجتهد الفقه في إجابته» فذهب الرأي الغالب 
إلى أن الرضاء الضمني مقبول ولكن مع الحذر الشديد حتى لا يساء اس تخدامه 
ويكون ذريعة للاعتداء على الحياة الخاصة للمستهلكين 9). 

ويرى البعض أنه من الممكن افتراض وجود الرضاء الضمني للمستهلك 


انظر في المشكلات التي يثيرها تطبيق هذا النظام؛ 
اع تق ق معة د00 دعل ومناء206م هآ ركع :انلخ أء (.11 - .011 112 1الكآن801 
.5 أء 127 .م ,1997 ,.0.8طآ.1.[ رعستقامتاسصرم اتأمعل دع أعسرمدعم 
) انظر على سبيل المثال المادة ١4‏ من قانون ١١‏ مارس 7٠٠١7‏ البلجيكي الخاص بخدمات مجتمع 
المعلوماتية؛ 
101012831 ,30 7ه 1صزا! عل غ6ا6زء50 13 عل دعن زبصعهة و16 كناو 2003 كتقتم 11 نال أمآ 
.81-5 .م ,2004 يعاناتصدل 31 نال 605 بلا اناطعا نال 
وانظر أيضناء 
.10 .م مأك .م0 ,.5قع025م6 2 5]1025عنان 24 2ع 108ةم5 عرآ 
(6 انظر. م ْ 
5 11 نل 101 3.آ ,(.©) 0ل1شجفآ اء (.11) االآمآنآ215:1101 ,(.1) 110141110 
7 م2 ونال .م0 , .2003 


-1١1١1١- 


في فرضين عمليين. يتمثل الفرض الأول في إرسال المرسل: رسالة تقول ' 

أقبل تسلم الإعلانات على البريد الإلكتروني ا 
ولكته لا يغلق الرسالة أو يرفضها. قبقاء الرسالة مفتوحة أمام المستهلك وهى 
ظاهرة أمامه» يعني أنه يقبل ضمنيًا تلقي الرسائل وإلا كان يمكنه غلقهال'). أما 
الفرض الثانيء فيتمثل في الحالة التي يقدم فيها المعلن إلى المستهلك مسابقات 
وألعاب وخدمات مجانية ويطلب منه بريده الإلكتروني وبعض البيانات الخاصة 
به ليوافق على اشتراكه في المسايتات والخدمات المجانية» فيوافق المستهلك: على 
ذلك ويرسل له هذه البيانات. فموافقة المستهلك على إرسال البيانات الخاصة به 
إلى المرسل ومن بينها بريده الإلكتروني» تعني موافقته الضمنية على قبوله أية 
إعلانات تجارية أخرى حتى ولو كانت مختلفة عن تلك التي أرسل بسببها بياناته 
الشخصية. ويلتزم المرسل فقط في هذه الحالة بألا يستخدم هذه البيانات 
الشخصية للمستهلك في أغراض أخرى بخلاف التسويق المباشر والترويج للسلع 
والخدمات» فلا يجوز له نقلها أو بيعها إلى معلن آخرا") 


ونرى من جانبنا أن فكرة الرضاء الضمتي من جانب المستهلك أمر يثير 
كثيرًا من الصعويات العملية» وسيخضع للتفسيرات المتتاقضة من جائب 
المستهلكين والمعلنين. هذا بالإضافة إلى صعوبة إثباته من جانب المعلنين في 


7) تعرضت المذكرة الإيضاحية لقانون ١١‏ مارس 7٠٠١7”‏ الخاص يخدمات مجتمع المعلوماتية لمسألة 


الحصول على رضاء المستهلك بطريق البريد الإلكتروني: وجاء بها أنه لا يجوز الحصول على 
الرضاء بطريق البريد الإلكتروني وإنما يجوز ذلك بأية طريقة أخرى. وأوضحت المذكرة 
السبب في ذلك في أن الحصول على البريد الإلكتروني لسؤال المستهلك يعني أن المعلسن قد 
حصل مسبقا على بريده الإلكتروني دون رضائه وهذا أمر غير جائز. انظر في تفصيل ما جاء 
بالمذكرة الخاءسة بهذا القانون» 
2.67 ماله 02 ,(.©) 10 خآ ؛» (.05) 122151401011071 ,050 1010 
راجع: 
7 .2 ,82 7016 رباع .م0 


114 5- 


حالة الذلاف مع المستهلكين. فإذا كان من الجائز نظريًا قبول الرضاء الضمني» 
فمن الناحية العملية يصعب تحديده وإثياته. لذا نرى من جانبنا عدم الاعتداد 
بالرضاء الضمني للمستهلكين؛: وتطلب الرضاء الصريح لهم فقط. وننوه أيضتَا 
إلى ضرورة أن يكون خطاب المرسل الأول إلى المستهلك والذي يطلب فيه 
موافقته على تسلم البريد الإلكتروني متضمنا خصائص الخدمات والبضائع التي 
سوف يعلن عنها له بعد. ذلك. قموافقة المستهلك يجب أن تتنبى على معرفة تامة 
بالسلع والبضائع وانخدمات التي يقبل تسلم الإعلانات الخاصة بها بعد ذلك. 
ورضاء المستهلك بتسلمه الإعلانات التجارية عبر بريده الإلكتروني لا 
يعني أنه ملزم بالإبقاء على هذا الرضاء للأبد» فله الحق قي سحب رضائه في 
أي وقت بالاعتراض على وصول الإعلانات إليه, لذا يسمى هذا الحق ' الحق 
في الاعتراض" 72511102م0'05 1(2011. وينظم القانون البلجيكي للتجارة 
الإلكترونية هذا الحق في المادة 4 منه. وتلزم هذه المادة المرسل بأن يزود 
المرسل إليه بوسيلة إلكترونية تمكنه من إيلاغ رغبته في العدول عن موافقته 
الأولى بتسلم البريدء وأن يزوده بمعلومات كافية عن هذه الوسيلة وطريقة عملها 
في كل مرة يتم فيها إرسال البريد ). واستكملت المادة ” من المرسوم الملكي 
المنظم لأحكام هذا القانون الجديد تنظيم الحق في الاعتراض بقولها بأنه عندما 
يتسلم المرسل الإخطار بالاعتراض من جانب المرسل إليه؛ عليه أن يبلغه 
بوصول الإخطار إليه في مدة معقولة 7315022816 106121 ويتم تقدير هذه 
المدة المعقولة وفقًا لتطور التكنولوجيا والعادات؛ هذا بالإضافة إلى أنه يجب أن 
يسارع بوقف إرسال الإعلانات إليه. وألزمت هذه المادة المرسل بأن يضع قوائم 
يسجل فيها أسماء المستهلكين الذين اعترضوا على وصول الإعلانات إليهم عن 


(© راجع المادة 1/14 من هذا القانون؛ مشار إليه سابقا 
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طريق البريد الإلكتروني؛ لتفادي الإرسال لهم بعد ذلك17). 
"- تكريس المبدأ: 

١‏ - المبدأً: 

5- هناك العديد من نصوص القوانين الداخلية والتوجيهات الأوربية 
التي تنظم الأخذ بنظام ال 5 - 6م0. فعلى المستوى الأوربيء نجد أنه عندما 
صدر التوجيه الأوربي المتعلق بحماية المستهلكين في مجال العقود التي تبرم 
عن بعد في ٠١‏ مايو ١151‏ فرضت المادة العاشرة منه على الدول الأعضاء 
ألا تستخدم أية تقنيات الاتصالات عن بعد وأهمها الإنترنت في الإعلانات 
التجارية والتسويق المباشر إلا في حالة عدم وجود اعتراض مباشر من 
المستهلك (). ومؤدى ذلك أن هذا التوجيه قد تبنى نظام ال ؛ناه - 4م07 الذي 
يسمح في الأصل باستخدام البريد الإلكتروني في تسويق السلع والخدمات ما لم 
يعترض المستهلك على هذا الاستخدام (). بيد أن هذه المادة قد جعلت من هذا 
الوضع الحد الأدني الذي :لا تستطيع الدول الأعضاء النزول عنهء بينما يجوز لها 
أن تنظم هذا الوضع بشكل أفضل بما يحقق مصالح المستهلكين. وبمعنى أوضح: 
سمح التوجيه للدول الأعضاء أن تتبنى نظام ال 12 - 06 باعتبار أنه يحقق 
حماية أكبر للمستهلكين (). 

أما التوجيه الأوربي الصادر في ١5‏ ديسمبر ١147‏ المتعلق بالتعامل 


(0) انظر المادة ؟ من هذا المرسومء مشار إليه سابقا. 
نصوص هذا التوجيه متاحة على العنوان التالي: 


"غم ناء. 3 دزم«ناء// :مقط" 
© راجع في ذلك, 


.2 ,أت .00 ,(.ط0)) 130 شآ أء (.7/1) 01107 21110 ,(.:1) 3160111510 
#) انظرء 


282 .ص مأك .م0 ,.1أه122 - ع6 ,(مطع) 15141-53311018 


عه 


في البيانات الشخصية وحماية الحياة الخاصة في قطاع الاتصالات فقد سمح 
للدول الأعضاء تبتي نظام ال 2 - 026 أو نظام ال أناه - 14م0. وذات 
الأمر في التوجيه الصادر في ١1‏ سبتمبر ٠٠١7‏ بخصوص الدعاية والإعلان 
عن الخدمات المالية التي تتم عن بعد الذي عدل نصوص التوجيه السابق7). 

وعندما صدر التوجيه الأوربي بخصوص التجارة الإلكترونية عام 
٠‏ لم يتعرض من قرب أو بعد لأي نظام من هذين النظامين» ومن ثم ترك 
للدول الأعضاء حرية الأخذ بأي منهما ('). واكتفى هذا التوجيه بتطلب بعض 
الشروط التي يلتزم المعلنون باحترامها عند استخدام البريد الإلكتروني في 
التسويق المباشر لنسلع والخدمات. هذه الشروط حددتها المادة السابعة من 
التوجيه بتحديد هوية المرسل جيداء ووضوح الإعلانات المرسلة؛ واس تخدام 
البريد الإلكتروني لأغراض الترويج عن السلع والخدمات فقط دون أي غرض 
نكو 0 

ومن جانبها أوصت غرفة التجارة الدولية في التوجيهات والإرشادات 
التي أصدرتها في مجال الإعلانات والتسويق عبر الإنترنت المعلنين و المهنيين 
بألا يستخدموا البريد الإلكتروني لأغراض التسوق المباشر إلا إذا وافق صاحب 
البريد على ذلك. وأوصت كذلك أن يوفر المعلنون للمستهلكين وسيلة إلكترونية 
يعبروا من خلالها عن رغبتهم في تلقي المزيد من الإعلانات أم لاء فلا تعني 


)00 انظرء 
| غت2لرععهمء 2002 عتطميعامء5 23 نل 2002/65/08 كخم علاناءعرزرز 
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,98/27/0185 اع 97/7/01 ,90/619/018 ودع اناعم 1ل 165[ 7200131301 أء 5اناء1021 لزه كترم 
ع:ط0010 10018,9 
)02 راجع» 1 
5 010065 ناز قأععم35 لاأقائعه 3 13439ء: 2000 متناز 8 ,1/0185 2000/3 "م عباناعع زد[ 
06 03 أقع0نهاه20 أعء 1150ةصصمكم"'ل ع0 غاناعه5 123[ عل دعن ]بيعو 
.5 »© 1 .م ,148 "م ,2000 أع[أاناز 17 ,1005 ,رعداوتاهممءء |6 
انظر المادة /, من التوجيه. 


-١و6ه‎ 


موافقتهم الأولى أنهم دائما وأبدا ملتزمين بها (0). 

ظل الوضع في الاتحاد الأوربي على هذا الحال تاركا الحرية للدول 
الأعضاء في تبني ما تشاء من سياسات لمنع ال 50332 إلى أن صدر التوجيه 
الأوربي رقم 58 لسنة ٠٠١”‏ وذلك في يوليو من ذات العام وهو التوجيه 
الخاص بالتعامل في البيانات الشخصية وحماية الحياة الخاصة في قطاع 
الاتصالات والذي يطلق عليه ' توجيه الاتصالات والحياة الخاصة "(). فقد 
فرض المشرع الأوربي من خلال المادة ١‏ من هذا التوجيه نظام ال - غم© 
ذء وأصبحت الدول الأوربية منذ ذلك التاريخ ملتزمة بإدخال هذا النظام في 
أنظمتها القانونية (). ويجري نص هذه المادة على النحو لاني عو 
استخدام البريد الإلكتروني أو البيانات الشخصية للمس تهلكين في الإعلانسات 
التجارية أو التسويق المباشر إلا بعد الحصول على رضائهم المسبق" (". 

لنااظلن: مسترى النول الأحشاء: فنجد'في افزتسا المرسوم الضبادن في 
4 يوليو ٠٠١١‏ الذي نقل التوجيه الأوربي رقم ١1917/57‏ الصادر في ١5‏ 


0 انظرء 
5ن ممم عل لقده2 معامز علد ع1 قصهل أمعفتمد آنانو 5وعءتاعه:01 دعمع1! 5عآ 
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ع0 عتناعاءء؟ ع1 ومهل ترم 716 15[ 06 وملأوءعامرم 12 أ [أعمدمكيعم عرنأعويةء 8 
0 أ 6لالرمر 16/ا علاتاءعع1011 ) علاوتدممءه1[ة دملغةء1 0 تاستطامء 
7 ممم ,201 مآ ,2002 غع11آناز 31 ,10008 رعناوتصمماءء 61 
أعطى التوجيه مهلة للدول الأعضاء بتعديل أنظمتها الداخلية قبل "١‏ أكتوير :7٠١*‏ راجع في 
ذلك 


.24 .2 ,أ .05 ,(.ط)) 10 شآ ؛ء (.011) 15110101107 ,(.18) 1101711120 
والواقع أن هذا التوجيه قد صدر ليعالج النقص الوارد في التوجيه المصادر في ١١‏ ديسيمبر 
ليأخذ في اعتباره تطور التكنولوجيا الخاصة بالاتصالات الإلكترونية. ١‏ 

) انظر المادة ١‏ من هذا التوجيه 
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ديسمبر 1111 المتعلق بحماية البيانات الشخصية وحماية الحياة الخاصة في 
قطاع الاتصالات إلى النظام القانوني الفرتسي7). وقد حظرت المادة ١-4/8+‏ 
من هذا المرسوم إرسال أية إعلانات ... إلا بعد موافقة المستهلك المرسل 
إليه ومن ثم ققد تبنى هذا التوجيه نظام ال 12 - م0 بالنسبة للإعلانات التي 
تبث عبر بعض أنواع من الدعائم الإعلانية الواردة بالنص المذكور. أما بالنسبة 
لباقي الدعائم الأخرى غير المذكورة بالنصء فيتجه الرأي إلى التوسع في 
مفهومها لتشمل شبكة الإنترنت كذاك؛ ومن ثم ينطبق بشأنها نظام ال - م0 
أيضا("). وذات التفسير ينطبق على المادة ©-708/١17٠١‏ من قانون الاستهلاك 
الجديد. 

ومن جانبها رأت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات ,0715 الفرندية 
في تقريرها الصادر عام ١1535‏ بخصوص إرسال الإعلانات بالبريد الإلكتروني 
وحماية البيانات الشخصية أن إرسال الإعلانات من خلال البريد الإلكتروني 
دون رضاء العميل المسبق يعد مخالقا لأحكام التوجيه الأوربي الصادر في 
أكتوبر 1992 (). 


ومن القوانين الفرنسية الحديثة التي تبنت نظام ال 15 -- 4م00 القانون 
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الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي الصادر في "١‏ يونيه :*٠ ٠4‏ والذي صدر 
تنفيذأ لأحكام التوجيه الأوربي الصادر عام ٠٠١7‏ الخاص بالتعامل في البيانات 
الخاصة ذات الطبيغة الشخصية وحماية الحياة الخاصة في قطاع الاتصالات 
101511 ('). فوفقًا للمادة 77 من هذا القانون لا يجوز استخدام أية وسيلة اتصال 
بالمستهلكين أيأ كان نوعها في إرسال الإعلانات التجارية وتسويق المنتجات 
والخدمات إلا بعد الرضاء المسيق للمستهلك. 

وقد أوصت اللجنة الوطنية الفرنسية بضرورة الحصول على رضاء 
العميل قبل استخدام بريده الإلكتروني في عملية ال :55322؛ هذا بالإضافة إلى 
أن مجموعة الناشرين الفرنسيين 615577 قد نادت بضرورة اعتبار الحصول 
على الموافقة المسبقة للعميل ضمن تقنينات السلوك التي تحكم الإعلانات عبر 
الإنترنت؛ وأن تتضمن الإعلانات عبارة ' إذا لم ترغب في استلام المزيد من 
بريدنا الإلكتروني» فشكر! إذا أعدت هذه الرسالة ' حتى لو كان المستهلك موافق 
مسبقًا على الإرسال (). 

وبالنسبة لبلجيكا فقد تبنت النظام الأول الذي يتطلب موافقة المستهلك قبل 
إرسال الإعلانات إليه وهو نظام ال 12 - 4م0). هذا الموقف ترجمته المادة ١5‏ 
من قانون التجارة الإلكترونية الصادر في ١١‏ مارس 7٠٠١7‏ 27 فالفقرة الأولى 
من هذه المادة تنص على حظر استخدام البريد الإلكتروني في مجال الإعلانات 


(') هذا القانون يكرس الباب الثاني للتجارة الإلكترونية و نصوص التوجيه متاحة على العنوان: التالي: 
1 01ج .عع لطاع ع 1. ببجججج// :صااط 
© راجع في توصيات اللجنة الوطنيةء ورأي مجموعة الناشرين الموقع التالي؛ 
٠‏ .م "لط ط.تاوعة / .عاوعع. بحص // :مط" 
(”) قانون مشار إليه سابقا. وانظر في التعليق عليه: 
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التجارية دون الحصول المسبق على رضاء المستهلك المرسل إليه» وأجازت له 
أن يعترض في جميع الحالات على هذا الإرسال (). ولضمان سلوك القائمين 
بهذا النظام منعت الفقرة الثالثة بعض الممارسات غير المشروعة التي قد تقع 
منهم مثل الحصول على هوية المرسل إليهم بشكل غير مشروع؛ تزوير العناوين 
الإلكترونية. وأكملت الفقرة الرابعة من هذه المادة الصورة بأن وضعت عبء 
إثبات وجود رضناء سايق من المرسل إليه 9). 

ب- الاستثناءات على المبدأً: 

7- تباينت ردود الأفعال حول تبني نظام ال 12 - 04 ققد 
رفضت أغلب المشروعات التجارية الأخذ بهذا النظام وقدرت أنه يعد اعتداءً 
على حريتها في التسويق. هذا الموقف ترجمه جيدا الخطاب الصادر من الس-يد 
85581014330 المفوض العام لمشروعات البيع عن بعد 781/47 9) الذي 
رأى أن نص المادة ١7‏ من التوجيه الأوربي انخاص بالتعامل في البيانات 
الشخصية وحماية الحياة الخاصة في قطاع الاتصالات يعد اعتداء على حرية 
الاتصالء؛ كما أن المشروعات لم تعد قادرة بسبب هذا النص على جذب 
واستمالة العملاء. ووصف المفوض مجتمع المعلوماتية والتجارة الإلكترونية 
الذي ينطبق فيه هذ! النص بأنه 'يسير إلى الخلف' ؛). 

وتأكيدا لهذه الوجهة من النظرء يرى بعض الفقه أن ال «انةم5 يعد 
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وسيلة مناسبة للبيئة الإلكترونية» وأن استخدامه يجنب اس تهلاك الكثير من 
الأوراق والمستتدات بما يقلل تكلفة الإعلانات» كما أنه وسيلة سريعة وتتسم 
بصفة العالمية. وإذا طبقنا نظام ال <ة - 024 فسوف يحد كثيرًا من هذه فعالية ٠‏ 
هذه الوسيلة؛ ويقلل من مزاياهاء الأمر الذي يؤدي إلى عزوف المشروعات 
عنهاء ويؤثر ذلك بطبيعة الحال بالسلب على تطور التجارة الإلكترونية (". 

استجابة لهذه الوجهة من النظرء اتجهت التشريعات الفرنسية والبلجيكية 
إلى التخفيف من نظام ال 23 - 004) بتقرير بعض الاستثناءات على تطبيقه. 
فالمادة ١‏ من التوجيه الأوربي الصادر في يوليو ٠٠١7‏ الخاص بحماية الحياة 
الخاصة؛ء والمادة 7١‏ من قانون ال [[1,)015 الفرنسي الخاص بالتعامل في 
البيانات الخاصة الشخصية وحماية الحياة الخاصة في قطاع الاتصالات 7(')قررتا 
بعض الاستثناءات التي أقرتها أيضا المادة4 -/١‏ >" من قانون التجارة 
الإلكترونية البلجيكي الصادر في ١١‏ مارس .٠٠١"‏ وتتمثل هذه الاستثتاءات 
فيما يلي: 
-١‏ استخدام البريد الإلكتروني لأغراض غير تجارية: 

- الأصل أن التوجيه الأوربي الصادر في يوليو ٠٠١8‏ الخاص 
بالتعامل في البيانات الشخصية وحماية الحياة الخاصة قد حدد في المادة ١‏ منه 
نطاق تطبيق نظام ال 315 - +م0., الذي يستوجب الحصول على الرضساء 
المسبق للمستهلك؛ حال استخدام هذا البريد الإلكتروني للتسويق التجاري أو 
للإعلانات التجارية. ويترتب على ذلك أنه في حالة استخدام البريد الإلكتروني 
لأية أغراض أخرى بخلاف المحددة في النصء فإنه لا يتطلب لممارستها رضاء 
(') راجع في الوجهة من النظر 
أل0؟ / ك1امع20 .دناعم التطقط" هذ ,232061 لع 15أمم تندمد عرآ ,(.1) 3640133 210 
12 ,540101036167معم1 هط - أمه'آ1 ,(.3) 5110101 ب[صغط.118-52126800.00غ0 


,"اتلخطرعصناطت 1214 1 /عصناطتما /لصدمء. أع من 210 مناه[ , بجمحج// :مقط" 
© هذا القانون مشار إليه سابقًا. 


لال لوب 


العميل مسبقا. فالأصل استخدام البريد لهذه الأغراض ما لم يعترض المس تهلك 

بعد ذلك. وبمعنى آخرء فإنه بالنسبة للأغراض الأخرى غير المحددة في نص 

التوجيه؛» يطبق نظام ال ناه - 4م07 بشأنها("). 

؟- الإعلان عن منتجات مشابهة لمنتجات سابقة تم الحصول على الرضاء 
بشأنها: 


- تفترض هذه الحالة أن المعلن يوجه إعلانه إلى عملائه الذين 
تجمعهم به علاقات تجارية سابقة» ويكون قد حصل على رضاء هؤلاء العملاء 
بطريقة مشروعة عندما شرع في إقامة العلاقات التجارية السابقة. 

ويتطابق القانون الفرنسي مع للقانون البلجيكي في معالجتهما لهذه 
الحالة. فالمادة 7١‏ من قانون ال 101871 الفرنسي والمادة ١‏ من المرسوم 
الملكي المنفذ لأحكام قانون ١١‏ مارس ٠٠١”‏ الخاص بالتجارة الإلكترونية 7) 
قد اشترطتا لأعمال هذه الحالة عدة شروط هي0): 


أ- أن تكون المنتجات المطلوب ترويجها عبر البريد الإلكتروني 
شبيهة المنتجات التي روجها المعلن سابقا وحصل على رضاء 
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ب- أن يكون المعلن قد حصل على الرضاء المسبق من المعلن إليه ( 
المستهلك) بطريقة صريحة ليس بها أي غموض. 

ت- أن يكون المعلن قد مكن المستهلك من الاعتراض على التسويق 
عبر بريده الإلكتروني بطريقة سهلة بدون تكاليف. وأن يكون هذا 
الاعتراض متامًا له في كل مرة يتم فيها استخدام البريد 
الإلكتروني في التسويق ولا يكون ذلك قاصرً! على المرة الأولسى 
فقط. 

وتثير هذه الحالة مشكلة تقدير التشابه بين المنتجات المعلن عنها 
والمنتجات التي سبق وأن حصل المعلن على موافقة المستهلك بصددها. والواقع 
أن هذه المسألة ليست محسومة في القانونين الفرنسي والبلجيكي؛ وجاء بالمذكرة 
التوضيحية لقانون التجارة الإلكترونية البلجيكي أن المشرع قد ترك أمر تحديد 
ما يعد منتجات مشابهة أم لا لسلطة قضاء محكمة العدل الأوربية(". 

وإزاء هذا النقص التشريعي اجتهد بعض الفقه وتبنى معيار الطائفة 
الواحدة لتقدير التشابه بين المنتجات. فإذا كانت المنتجات المطلوب ترويجها 
تنتمي إلى ذات طائفة المنتجات التي تم الحصول على الموافقة بصددهاء فتكون 
شبيهة بهاء ومن ثم تسري عليها موافقة العميل السابقة. وتطبيقا لهذا المعيارء 
يرى أنصار هذا الرأي أنه تعتير منتجات متشابهة الأسطوانات المدمجة و72© 
وال (1/١آ10‏ وشرائط الفيديو 71060 0255616) والكتب 1.171265آ» وهناك تشابه 
كذلك بين التأمين على الحياة والتأمين على الأشياء (). بيد أن أنصار هذا الرأي 
يرون أنه ليس من السهل دائمًا تحديد إذا ما كانت المنتجات تنتمي أم لا إلى ذات 


(') انظر في ذلك» 


.ص ,مأك .م0 ,(.طع) 0ختفرقشآ أء (.05) 21110101101 ,(.05) 11077110 
00 المرجع السابق» ذات الموضع. 


ت 8 8 ونه 


متشابهة . 


"- توجيه الإعلانات إلى الأشخاص المعنوية: 


٠‏ 6- ينفرد القانون البلجيكي بهذا الاستثناء؛ إذا إنه غير منصوص عليه 
في القانون الفرنبسي رغم حداثة هذا الأخير. وإذا كان هذا الاستثتاء غير 
منضبوض عليه في التوجيه الأوربي النخطق بحماية الخياة الخاصلة» فإق: الميداذة 
0/1 من التوجيه توجب على الدول الأعضاء أن تحافظ على المصالح 
المشروعة للشخص المعنوي. ومادام النص لا يتطلب تطبيق نظام ال - 4م20 
هذ بخصوص الشخص المعنوي 7" فإن نظام ال ؛نا0 - 0076 يكفي من وجهة 
نظر بعض الفقه للحفاظ على مصالحه”7). 

ويواجه هذا الفرض حالة إرسال أي فرد أو مشروع الإعلانات التجارية 
عبر البريد الإلكتروني لشخص معنوي آخرء فتوجيه ال 50312 إلى الشخص 
المعنوي لا يتطلب الرضاء السابق له (). ويفهم الشخص المعنوي هنا بأنه كل 
مشروع أو شركة تتمتع بشخصية معنوية تجاه الغير حتى ولو كانت هذه 
الشركات تكون هيكلاً واحدًا كما في الشركات متعددة الجنسيات التي تتمتع فيها 
الشركة التابعة بشخصية معنوية مستقلة تجاه الشركة الأم والشركة التابعة 


(') المرجع السابق؛ ذات الموضع. 

9 انظر لمزيد من التفصيل» 

0 715 6270/65 01011615 185 انامم هآ - غره! ع0 أاناأعاء 01011 12 ,(.:18) 778/13 

- لم0 سج // :مقط " 15 ,2005 كعوكلة ,علأاء5ه0)ووعء701م 2)0076 ممم ومووع,20 
.10-154_لاعة0م35. 1[ _2_ 8/1 1م.عزعهأمصطءع] 

© راجع في ذلك» 1 

57 0016 مأك .م0 ,(.©) 0خلفمفآ اء (.01) 21110101101 ,(.1) 2401211150 

008 
9) انظر المادة ١‏ فقرة (ط) من قانون ١١‏ مارس 27٠٠07‏ مشار إليه سابقا. 


وات 


الأخرى في ذات المجموعة (). 

ومن الناحية العملية؛ تمتلك الأشخاص المعنوية أكثر من بريد إلكتروني 
وآنةم -© تخصص واحذا أو بعضنًا منها لتلقي مثل هذه الإعلانات وتخصص 
الباقي لأعمال أخرى تابعة لها. فعلى سبيل المثال قد نجد للشركة الواحدة عدة 
بريد إلكتروني مثل ...©)1950 و ...©) 0021261) و ...©)53165. بينما تخصص 
البريد الإلكتروني ...©)/إ0519736 للاستقبال البريد الخاص ببعض عملياتها! ولا 
تسمح باستقبال ال «مح5 عليه!"). 

وتثير مسألة إرسال ال :م5 للأشخاص المعنوية التساؤل عن موقف 
الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون الأشخاص المعنوية التي يجوز إرسال ال 
دتدم؟5 إليها دون موافقة مسبقة منها. ويمكننا أن نصيغ التساؤل بالشكل الآتي: 
متى تعد الرسالة مرسلة إلى الشخص المعنوي حتى ينطبق عليها نظام ال 6م07 
أناه - لا نظام 5[ - غ1م0؟ 

لم يتضمن القانون البلجيكي إجابة لهذا التساؤل» ولذا اجتهد بعض الفقه 
للوصول إليهاء فذهبوا إلى أن الشخص المعنوي لا يقرأ الرسائل التي تصل إليه 
بنفسه» وإنما يقرأها شخص طبيعي كمديره أو رئيس مجلس إدارته. ويترتب 
على ذلك أنه إذا كانت الرسالة موجهة إلى صندوق الخطاب الإلكتروني 
للشخص المعنويء فتكون مرسلة إليه هو ذاته» ومن ثم لا يلزم موافقته المسبقة 
على هذا الإرسال. أما إذا استخدم المرسل البريد الإلكتروني للشخص المعنسوي 
لإرسال بعض الإعلانات لشخص للمدير أو لشخص رئيس مجلس الإدارة؛ هنا 


راجع؛ 
.25 .2 الك .02 ,(.ط0)) 10 رخآ أء (.001) 21140101107 ,(.10) 2160137115:10 

62 انظر, ١‏ 1 . 
.08 ,. 6الءتأطدم ع0 عتغادمم دع كمه نغدعتاطه دم[ أعتانامم 5ع1آ ,(.ط1) 17111281851 
4 .ااه 


غ15 


تعتبر الرسالة موجة إلى المدير أو إلى رئيس مجلس الإدارة» ومن ثم يلزم 
الحصول على رضائه أولاً قبل إرسال هذه الرسالة (©. 

لم يتبق لنا سوى القول بأنه بت بتقرير هذه الاستثتاءات»: نكون قد وص لنا 
إلى الأخذ بنظام وسط بين نظامي ال 2َزؤ - +م© و ال غناه - +م0.: و هو ما 
يطلق عليه بعض الفقه نظام ال 12 - 1م09 5011 1 
كالعًا: نظام ال 4ناه -4م0: 
-1 لمقصود به: 


0- يقوم هذا النظام على فكرة مؤداها أن المعلن يستطيع أن يرسل إعلاناته 
التجارية إلى: المستهلك عن طريق البريد الإلكتروني دون أن يسأله موافقته 
المسبقة على هذا الإرسال. وإذا لم يرغب المستهلك في تلقي المزيد مسن 
الإعلانات؛ فيقع عليه عبء إرسال هذه الرغبة إلى المعلن في المستقبل. فإذا 
رسل المرسل إليه رغبته في عدم تلقي المزيد من الإعلانات: فعلى المرسل أن 
حترم هذه الرغبة وإلا تعرض للمسئولية 7). ففي هذا النظام» لا يعد إرسال 
لإعلانات التجارية إلى المستهلك أمرًا غير مشضروع إذا تم قبل اعتراض 
'مستهلك على هذه الإعلانات» ولكنه يعد كذلك إذا تم بعد هذا الاعتراض. 


''' المرجع السابق» الموضع السابق. ويؤيد هذا الرأي - في رأينا - أيضنا أن المادة 5/١4‏ من هذا 
القانون تلزم المرسل بإثبات أن البريد الذي أرسله موجه إلى بريد الشخص المعنوي لا إلى بريد 
دير أو رئيس مجلس الإدارة. 
انظر في هذا المصطلح: 

ع علاللممماءءلة «عأزناوء دعل أئاعه5 نال 1092اء2016م هآ 7 14/101110 20 
“لتقم دع دعل أوط - ع1 - كم ,(.آ) بالق طفظ :25 .م رنأأء رمه ..كعناواواءعظ 
2 ا ا 0 روع هال [[طنام 

انظر في هذا التعريف» 5 
"هط رغصا دع 50315 عن[ باع ذال 16لا 13 5ئا0م 10115م مم2 ,(.15 - .0 م001 مك5 
٠‏ .م ,"عطب)ع ص نالع1 121 بوي // :صخط 


-١ هم"‎ 


ولا يتطلب إعمال هذا النظام أي سلوك إيجابي من جانب المعلن حتى 
يكون مشروعا. فلا يجبر المعلن أن يطلب موافقة المستهلك المسبقة قبل وصول 
الإعلان إلية» فيمكنه أن يرسل إعلاناته مباشرة إليه. ومن ناحية المستهلك؛ فإن 
سكوته يعني رضائه الضمني بقبوله الإعلانات التي تصله؛ فلا يلزم أن يعلن 
موافقته الصريحة على ذلك!'). | 

وإلى جانب الرضاء الضمني المتمثل في السكوتء» توجد من الناحية 
العملية صيغة أخرى لل 0104 - 054 تبدو في عبارة تقول " أقبل أن تستخدم 
بياناتي الشخصية بغرض التسويق المباشر أو بغرض الإعلانات التجارية ' 
وتظهر هذه العبارة أمام المرسل إليه على شاشة صفحة الويب. وفي أس فلها 
أيقونتين؛ موافق وغير موافق» ولكن أيقونة موافق غير فعالة #لاناع2 7706. 
وبالتالي لا يكون في مكنة المستهلك سوى الضغط على أيقونة غير موافق إذا 
كان لا يرغب فقط. فالأصل إذَا أن المرسل إليه يقبل تسلم الإعلانات التجارية 
على بريده الإلكتروني إلا إذا اختار الضغط على أيقونة غير موافق7). 

ولضمان عدم وصول أية إعلانات تجارية بعد ذلك لهذا المستهلك 
الرافضء يتم تسجيل أسماء الرافضين في قوائم وطنية ودولية تكون متاحة 
أمامهم بحيث يستطيعون التسجيل فيها سواء قبل وصول الإعلانات أو بعد 
وصولها. والأصل أن يطلع المعلنون على هذه القوائم أولاً قبل أن يشرعوا في 
إرسال إعلاناتهم؛ ومن ثم لا يرسلون لمن سجل أسمه في هذه القائمة 9). 


(') راجع في ذلك: 


,.01065 01 تاء616 615 1نامت 065 أعرعه5 نال 59تاءع01:م هآ ,(.07) 013710 1الر1 0 
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) انظر في هذه الصيغةء 

510 ,7ق صلاء 52321 زود 1صيعم 16 كتامم أناه - غره'1 ع0 5بناعه80 ,(.3) 101013 


2 .م ,2001 غ116تنز ,44 "ص2 بأعممعامآ 
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0 ب 


ويعبر البعض عن علاقة نظام ال 12 - 054 بنظام ال أناه - م6 
بقولهم إن النظام الأول يمثل نموذج الاتفاق السابق 62[2[8:م 806070 '.1آ» وأن 
النظام الثاني يمثل حق التصحيح 1601151526101 06 107011 ؛ حيث اطي 
المستهلك معارضة إرسال الإعلانات إليه عن طريق البريد الإلكتروني وكأنه 
يصحح فهم المرسل الذي اعتقد خطأ أنه يقبل تلقي الإعلانات (2. 
؟ - تبني يعن الأنظدة القانوني نظام ال 014 -14م0 : 
؟ ه- إذا كانت غالبية الأنظمة القانونية تتبنى نظام ال 2 - 6م0؛ لما 
يتضمنه من حماية للمستهلكين» فإن نظام ال 0114 - 074 قد تبنته بعض 
الهيئات الدوليةء وتبناه كذلك القانون الأمريكي الصادر في ١١7‏ ديس مبر ٠٠٠١7‏ 
للقضاء على ال «تةم5 والذي يطلق عليه )عش 5421/1 - اللظ0 . 
فقد تبنى اتحاد مشروعات البيع عن بعد (77577/4[1 7( هذا النظام بأن 
أنشا 'قائمة يسجل فيها أسماء'المستهلكين الذين لا يزغبون في تلقي المزيد :هن 
الإعلانات التجارية التي تصل عبر البريد الإلكتروني وتسمى هذه القائمة -18 
وآ «موصلطه2. فالأصل وفقًا لنظام هذا الاتحاد أنه يجوز للمعلنين إرسال 
ال تقدم؟5 عبر البريد الإلكتروني لأي مستهلك إلا إذا كان أسمه مقيدًا في هذه 
القائمة» أو اعترض على وصول ال «نهم5 إليه ولو لك يكن أسمه مسجلاً 
بها © 


5 م5 اك .م0 ,(.طع) 0جلفضة أء (.801) 211101011171 ,(.كل) 240111110 
)0( انظرء 
,.5 6160701110106 5م 5ع أعرعع5 نال 7ملاع2016م هآ )0 20011110 
.28 .م راك .مه 
© يقصد بيا عءصفنولط ذعمامء/ا عل وعومرمرعتمظ دعل ومأندفل6 5. 
لغ 7 اجع في ذلك 
3 .مراك .مه ,2101 - نم0 ,(مط0)) 50110180 - ملفا 1 


-نا؟ 9- 


ومن طانبيا ب تنتهج الولايات المتحدة الأمريكية نهجّ-ا مغايرًا للنهج 
الأوربي؛ فالأصل وفقا للنظام القانوني الأمريكي هو تطبيق نظام الل - 4م© 
أنا0. هذا النهج ترجمته جيدًا نصوص قوانين الولايات الأمريكية المختلفة 

فبعد سنوات طويلة من كفاح ومحاولات المشرع الأمريكيفي الولايات 
المختلفة للحد من سوء استخدام البريد الإلكتروني للأشخاص في التسويق 
الإلكتروني للسلع والخدمات (): تبنى الكونجرس الأمريكي في ١5‏ ديسمبر 
٠٠7‏ قانون ضبط استخدام البريد الإلكتروني لأغراض الإباحة والتسويق» 
والذي دخل دور النفاذ في الأول من يناير عام ٠٠١4‏ والذي يسمى - له 
:عم 542034 (). وقد حل هذا محل القوانين العديدة التي كانت تطبق داخل 
الولايات» وأصبح القانون الأمريكي الموحد الذي ينظم استخدام البريد 
الإلكتروني في التسويق المباشر عبر شبكة الإنترتت (". 


من أول القوانين الأمريكية التي صدرت لمواجهة ال 50383 قانون ولاية كاليفورنيا الذي بصدر . 
عام ١544‏ ويطق عليه 0006) 720165510221 320 و5ؤع 1تأكنا 0311101012). فتحت. عنوان " 
قيود استخدام البريد الإلكتروئي في الإعلانات التجارية» تبننى هذا القانون نظام ال. ص- 6م0. 
وذلك في المادة مادة ١/4‏ كس و و ل ان انا 
المسبقة من المرسل إليهم قبل إرسال الإعلانات. راجع في ذلك» 
الناا0// نجاط " ضذ ,ك5.لآ عطا هذ 52484 - الف ,(.4) 241185 .لآ 

.04_طاع1_ع سمتكتصدطاع/ وءاعتاتة لصم 
التسمية الأصاية للقاتون هى 850119460 - همم 2ه اأنهودم عط عمتإامعدم 
اع عضناء »14311 له لإتأصهععه2:ه2. ونصوص هذا للقانون متاحة على العنولن التالي: 

108-71 1م017 م لصرمء. د جد 1 متهم؟. بجبجيس//نجكاا 
مثل باقي القوانين الفيدرالية» قد حل هذا القانون محل قوانين الولايات الأخرى بخصوص المسأل 
محل التنظيم ألا وهى استخدام البريد الإلكتروني لأغراض التسويق والإعلانات التجارية. بيد أنه 
أجاز للولايات المختلفة تبني قوانين أخِرى إذا كانت 3 ' تضع تنظيمًا أشد صرامة وقسوة على المعلنين 

من هذا القانون الفيدرالي» وتحقق حماية أكبر للمستهلكين( مادة 1/5/4 من القانون). 


-1١1م-‎ 


والواقع أن هذا القانون لم يمنع كلية استخدام البريد الإلكتروني في 
الإعلانات التجارية» ولكنه اعترف بواقع ال 2:م5 إذا كانت توافر فيه 5 
صحته كما حددها القانون '. أما في الفرض العكسي الذي لا تتوافر فيه الشروط 
المحددة قانوناء اعتبره المشرع غير مشروع ومعاقب عليه جنائيّا('). وسوف 
نحدد الشروط المتطلبة لمشروعية ال دصدم5 في ظل أحكام هذا القانون» ونبين 
تقييم الفقه له بعد ذلك, 
أ- شروط صحة ال م52 في ظل أحكام القانون الأمريكي: 


'*6- يستلزم المشرع الأمريكي لمشروعية ال :م5 عدة بيانات 
معينة يجب توافرها في الرسائل التي تصل إلى المستهلكين» وأن يوفر المعلنين 
وسيلة مناسبة لاعتراض المستهلكين على وصول مثل هذه الإعلانات إليهم؛ وأن 
يكون ال 2م53 في حدود معينة» وذلك على النحو التالي: 
- البيانات المتطلبة لصحة ال 251م5: 

4 6- حدد القانون في المادة الخامسة منه البيانات الأساسية التي ينبغي 
توافرها عند استخدام البريد الإلكتروني بغرض الإعلانات التجارية. وتنقسم هذه 


() انظر في التعليق على أحكام هذا القانون» 
.5 أ© 6 .5 ونأك .م0 ,02هة[ عط اناه للعنامعط لعقضمقء دنهم 5 ,(.102) للشالاك11 1110 
© تتمثل الفلسفة العامة لهذا القانون في مجال تنظيم ال 50351 في النقاط التالية: -١‏ أنه تطلب في 
الإعلانات التي تتم بالبريد الإلكتروني أن تكون واضحة وظاهرة:؛ وأن تحدد هوية الرسالة 
والمرسل. ؟- حظر الغش وسرقة البيانات والتحريض على الدعارة والفجور خلال الإعلانات؛ 
وحظر استغلال الأطفال في هذه الأعمال.7- حظر القرصنة واستخدام أساليب غير مشروعة 
لتجميع البريد الإلكتروني. 4-حظر الاحتفاظ بالبريد الإلكتروني للمرسل إليهم إلا لأغراض 
الدعاية فقط دون المتاجرة فيها وبيعها للغير. 6- تزويد كل مستهلك بوسيلة تبليغ رغبته في عدم 
استقبال المزيد من هذه الإعلانات. *-نص على جزاءات مدنية وأخرى جنائية في حالة مخالفة 

نصوصه. انظر في ذلك» 

.م باك .هه ,10.5 عطا هذ لم52 - الله ,(.15) 18.841155 
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البيانات الأساسية إلى ثلاثة أقسام هى: 


-١‏ بيانات العنوان 121022121102 4001655128 ويدصيد بها تلك 
المتعلقة بتحديد هوية المرسل وعنوانه» وكذلك عنوان المرسل 
إليه» وأن يكتب على الرسالة التي تتضمن إعلانات تجارية كلمة 
إعلان " .447 * وهى الحسروف الأولى لكلمة 
اصع دوع ودنع لخر أر كلمة ره نماك 5011 (), 

-١‏ أصل أو موضوع الرسالة 17214051236108 2اع011: ويقصد بها 
موضوع الإعلان أو محله. 07 

-٠‏ البيانات الخاصة بالوسيط أو الخادم 10218 0]4188ا110: ويقصد بها 
البيانات المتعلقة بالخادم أو الوسيط الذي يقع على عاتقفه حمل 
الرسالة وتوصيلها. © ٠‏ ش | 

ويمنع القانون الأمريكي كلية ال 3503م5 الذي يفتقد إلى أي بيان مسن 
هذه البيانات؛ حيث يعتبره غير مشروع2". 

واستكمالاً لدائرة الحظرء تحدد المادة الرابعة من هذا القانون المقصنود 
بنقص المعلومات الخاصة بالعتوان الخاصة بهوية المرسل بأنها كل نقص أو 
خطأ في المعلومات أو تشويه في حرف أو عدم ظهور حرف مما يؤثر في فهم 
عنوان المرسل (". 


تجدر الإشارة إلى أن قانون ولاية كاليفورنيا وهو أول القوانين التي صدرت لتنظيم ال :ههم5 
كان يتطلب هذا الشرط قبل إلغائه بالقانون الفيدرالي. انظر في ذلك» ١‏ 
أ52ع0ع1 070[66 1لا 7615 زع مق 6 تقة 2)1098[ذلعة1 أء ع متستصدم5 ,(.) 15121515 م1 
.19 -18 .مم ,و1999 2221 ,2114 رعنا20 تممكصة"! عل غ1مرل لودهدا وو نطه©: عوزوزععل 
انظر المادة ©/ 8 - 1 من القانون الذي تعبر عن ذلك بال 128ل1516»3مم +ه 155 
11121 ْ ّ 
6١‏ انظر المادة 2/4 من القانون 


2) 


و 


وتتطلب المادة الخامسة من القانون في ال 50372 المتضمن بيانات 
وموضوعات مخلة بالآداب أن يكون ذلك واضحًا بشكل يلفت انتباه المستهلك أن 
الرسالة تحتوي على هذه الموضوعات؛ وأن تظهر علامة تحذيرية للمستهلكين 
القصر (). ويتطلب القانون هذا الإيضاح ولو أن مضمون الرسالة لا يظهر إلا 
بعد فتحها من جانب المستهلك؛ فسواء كانت الرسالة تعمل بشكل تلقائي أو تعمل 
بعد الضغط عليها من قبل المستهلك: يجب أن يوضح المرسل مضمون الرسالة 
من خلال العبارات الواردة في عنوانها والدالة على مضمونها بكل وضوح (". 
- السماح باعتراض المستهلك: 

ه- تطلب القانون الأمريكي لصحة ال 20ةم5 إلى جانب البيانات 
السابقة» أن يزود المعلنين المستهلكين بوسيلة إلكترونية سهلة ومتاحة لتسسجيل 
اعتراضهم على ما يتسلموه من إعلانات غير مرغوبة. وتوفير هذه الوسيلة يعد 
شرطًا لعدم معاقبة المعلن عن إرسال ال 55353 جنائيًا 7). 

وتسمح هذه الوسيلة بأمرين معا؛ الأول ألا يستقبل المستهلك أي بريد 
إلكتروني تجاري بعد ذلكء والثاني أن يعيد إلى المعلن كل الإعلانات التي تصل 
إليه بعد إعلان رغبته. وفي بعض الأحيان تعمل هذه الوسيلة تلقائيًا بعد فقرة 
معينة غالبًا ٠‏ يومء وتقوم بإعادة الإعلانات إلى المعلن من تلقاء ذاتها دون 
تدخل المستهلك ما لم يختر المستهلك غلق هذه الخاصية (). 

فالأصل الذي افترضه المشرع هو قبول المستهلكين بوصول مثل هذه 
الإعلانات التجارية إليهم عن طريق البريد الإلكتروني إلا إذا اعترضوا عليها 


(') انظر المادة ه- 0- 1- 8 من القانون 
انظر المادة ه- 4- [- 111-8 من القانون 
6 انظر المادة 8/0 من القانون. 
راجع في ذلك, 
1م راك .مره ,1.5 عط هذ ث2 5 - الث ,(.ه) 18.8411:5 
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بعد ذلك. فالمشرع قد افترض أن اعتراض المستهلكين على الل 55317 بعد 
تسلمهم إياهء يعني رجعوهم في الرضاء السابق (©. 

وفي حالة وصول الاعتراض إلي المعلنين» يجب عليهم احترام رغبة 
المستهلكين ويتوقفوا عن إرسال المزيد من الإعلانات إليهم. فإن استمروا في 
إرسال الإعلانات رغم اعتراض المستهلكين» فيكونون قد استخدموا م5 غير ٠‏ 
مشروع ويقعون تحت طائلة القانون. 

وبالإضافة إلى هذه الأحكام؛ 5200-5 
تسجل فيها أسماء المستهلكين الذين اعترضوا على وصول ال م5 إليهم 
+15[ 1201331 -8 - 204 - 100 وذلك تحت إشر تاج مر 3 الفيدر الية 
0 03 ش 

غير أن علي ون للد ونه لزان اتاد لعن انون حل لي 

الذي يصله تعكس تشددًا من جانب القضاء لصالح المرسل. وتفسير ذلك أنه في 
الحكم الصادر من محكمة 1188 في 5 مايو 7٠٠١4‏ رفضت المحكمة طلب 
التعويض المقدم من السيد 1[!028© ضد شركة: #4نوم5 بحجة أن البريد 
المرسل إليه من هذه الشركة لا يمكن وصفه بأنه غير مرغوب فيه. ففي هذه 
القضية كان المدعى قد أخطر الشركة المدعي: عليها بأنه لا يرغب في تلقي 
المزيد من الإعلانات التي كان يتسلمها منها. وبالفعل انقطعت الشركة المدعي: 


)00 راجع» 
وك ا 7 156 10 2057/61 عط اعم ]الخ 5 - لخن عط 15 ,) 3) 1120551511 
,2.3 وماألء .م0 ,رتم5 
6 يقصد بها 00:0010466) 175206 [860672. والواقع أن القانون ألزم اللجنة أن تساهم مع المعلنين 
في إعداد هذه القائمة خلال الستة شهور التالية مباشرة لنقاذ القانون وذلك من خلال وضع خطة 
زمنية لتنفيذ هذه القائمة. وبعد وضع الخطة» ألزم القانون اللجنة أن تنفذ هذه القائمة»؛ وأن تقِف 
على أسباب عدم تنفيذها والعوائق التي واجهتها في سبيل تحقيق ذلك. أنظرء المرجع السابق؛ ذات 

الموضع. 


-1 اه 


عليها عن الإرسال لفترة ولكنها عاودته مرة أخرى في تاريخ لاحق. قدر 
المدعى أن البريد الذي وصله بعد إعلان رغبته للشركة يعد في حكم ال 
مندمد5؛ أي البريد غير المرغوب فيه» ولذا يمكن مساعلة الشركة المرسلة عن 
الأضرار التي سببها هذا البريد. غير أن محكمة أول درجة انتهت في هذا الحكم 
إلى أن المدعى كانت له علاقات تجارية سابقة مع الشركة المدعي عليها مما 
9 ب-31 00 
تكسب هذا البريد صفة المشروعية وتجعله مرغوب فيه. 

طعن المدعي في الحكم أمام محكمة الدرجة الثانية على أساس أن 
محكمة أول درجة قد تجاهلت واقعة مهمة لو أخذتها في حسبانها لتغيرت وجهة 
النظر في الدعوى ألا وهى أنه قبل تسلم هذا البريد قد انقطعت غلاقته بالشركة» 
ومن ثم لم تعد له علاقة سابقة بالشركة المدعى عليها. فالمدعي قد أخطر 
الشركة في ١4‏ مايو ٠٠١”:‏ بعدم رغبته في تلقي المزيد من الإعلانات» في 
حين أن الشركة عاودت الإرسال مرة أخرى.في ١5‏ مايو .7٠١7‏ ولذاء وفقا 
لتقديره» لم تكن له علاقات سابقة وقت الإرسال الثاني؛ لأنها انقطعت بالفعمل 
بسبب إعلان رغبته في تاريخ سابق لهذا الإرسال. 


أكدت محكمة الدرجة الثانية الحكم؛ وأضحت أن المقضود بمضطلح 
سابقة .5)0128«ء2:6 تعني أنه ' يوجد سابقا' 6351167 6156 10 والسسيد 
انقاسص !0:1 كانت له علاقات سابقة بالفعل مع الشركة المدعى عليهاء وأن تفسيره 
لهذا | يعنى فهمه على أنها علاقات مستمرة 005241210165 لا علاقات 
0 فالمدعي يرى أن إعلان رغبته يعني إلغاء كل العلاقات 
التجارية السابقة بينه وبين الشركة المدعي عليهاء وهذا التفسير غير مقبول. 


فالمشرع عندما تحدث عن هذه العلاقات وصفها بأنها سابقة لا مستمرة (). 


ونرى من جانبنا أن تفسير محكمة أول درجة لمعنى علاقات سابقة 
وتأكيد محكمة ثان درجة حكمها يتسم بالتشدد لمصلحة المرسل على حساب 
الطرف الضعيف وهو المرسل إليه. هذا بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى نتيجة 
غير مقبولة تتمتل في أن المرسل إليه لن يمكنه أبدا سحب رغبته التي سبق وأن 
أبداها. فهذا الحكم يلقي عليه عبء الاستمرار في قبول تلقي البريد ومنعه حق 
سحب رغبته القديمة وإعلان رغبة جديدة مغايرة. وبهذا يكون الحكم قد فوت 
غرض المشرع الأمريكي عندما تحدث عن العلاقات التجارية السابقة بحجة 
التفسير الضيق والمتشدد لمصطلحات القانون. 
- الحد الأقصى لكمية ال 3:3م5 المسموح بها: 


75- حدد القانون الأمريكي حدا أقصى من ال 0:ةم5 يلتزم بعدم 
تجاوزه المعلنون وإلا يكونوا قد خالفوا أحكامه؛ وانطبقت عليهم الجزاءات 
الجنائية التي تضمنها القانون. ويتمثل هذا الحد الأقصى في ألفي وخمسمائة 
رسالة في الأربع والعشرين ساعة لكل معلن؛ وخمس وعشرون ألفا في الشهر 
الواحدء ومائتين وخمسون ألفا في العام الواحد 9). 

ونلاحظ في هذا الصدد أن احترام المعلن لهذا الحد الأقصى لا يغتي عن 
احترامه لكافة الشروط الأخرى كتوافر البيانات الضرورية؛ وتوفير وسيلة 
الاعتراض على ال 2دوم5 بعد ذلك فاحترام هذا الحد لا يكفي يمفرده لإسباغ 
صفة المشروعية على ال 528320. 


(') وقائع هذا الحكم واردة في: 


.قط قصة هنلا تع /دء كه /صده .2:55 | متهج؟. بمجدس// :مار 
انظر المادة 7/4 --ء من القانون. 


عوط 


ب - مدى فاعلية أحكام القانون في القضاء على ال 21م5: 


51 - عندما دخل هذا القانون دور النفاذ في ١‏ يناير ٠٠١5‏ حل محل 
٠‏ تشريع كان مطبقا في الولايات المختلفة» وآمل الكثيرون أن أحكامه سوف 
تقضي على واقع ال 50312 في الولايات المتحدة الأمريكية. غير أن البعض 
اكتشف أن نصوص هذا القانون لم تكن فعالة بالقدر الذي كان متوقعّاء ووجهوا 
له بعض الانتقادات منها: 

-١‏ حدد القانون مفهوم الرسالة التي تنتقل عبر البريد الإلكتروني والتي 
يحدد في ضوئها وجود 5212. وقد شاب هذا التحديد الغموض عندما 
تطلب القانون أن يكون هدف الرسالة الرئيسي هو الإعلان أو الدعاية 
التجارية 0©24اء40::015. 620121 «طتدره© دون أن يضع معيارا 
يحدد في ضوئه متى يعد الإعلان تجاريًا (. 

؟- وضع القانون حدا أقصى لكمية ال 583:5 المسموح بها سواء في 
اليوم أو الشهر أو العام الواحدء والتي بتجاوزها يعد المرسل مخالقا 
لأحكام القانون. ومؤدى ذلك أنه في حالة احترام هذه الكمية يعد ال 
20 مشروعا. ويعد ذلك ترجيحًا لمصالح المعلتين وهم الطرف 
القوي على حساب المستهلكين الذين يمثلون الطرف الضعيفء :خاصة 
وأن الأعداد التي حددها القانون ليست بالقليلة. 

'- تطلب القانون في الإعلانات التجارية التي تتم بالبريد الإلكتروني أن 
تتضمن بيانا بمحل إقامة المرسل 407655 285121 دون أن يحدد إذا 
مااكان المقضيوة بمخل الأقانة متجره رقم احتدوق البرينه أو التدواة 
البريدي كاملا . 


0 راجع في ذلك» 


12 .م مأك .مه ,.5.ل] عط دز للخ 52 -للفن) ,(.ة) 115 84.كآ 
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؛- على خلاف القوانين الأمريكية غير الفيدرالية التي صدرت لتنظيم ال 
قبل هذا القانون» لم يسمح القانون الفيدرالي الجديد للمس تهلكين 
بأن يرفعوا الدعوى على المعلن. فقد قصر القانون الصفة في رفع 
الدعوى على بعض الأشخاص والهيتات ليس من بيتهم المس تهلك 
المضرور الأول. فوفقا للمادة / ( 2) من هذا القانون» ينحصر حق 
رفع الدعوى في: لجنة التجارة الأمريكية الفيدرالية 770( 2[1مءع0ء75 
ع6 0001© 17206 )2 والنائب العام نلولايات المتحدة الأمريكية: 
والنائب العام للولاية التي وقع ال 2نةم5 على أرضهاء مزودي 
. خدمات الإنترنت 152 ( 210110615 5م5216 أ26رعاد1 )» ووزارة 
العدل للفيدرالية( “تاكن 04 كصع ص تدمء2 [درعلعء5 )(0. 


5- ينتقد هذأ القانون كذلك بأنه لم يستفد من الخبرات والتجارب السابقة 
للولايات المختلفة والتي سبقت قوانينها هذا القانون الفيدرالي في تنظيم 
الت مهدم؟ كقانون ولاية كاليفورنيا. وقذ : ترتب على ذلك أنه تبنى نظام 
وه 01 على خللك كان كالرفرريننا والقسواين الأوربية» 
وحابَئ بذلك المعلنين على حساب المستهلكين7", - 


1 - ينتقد هذا القانون أخيرا في أنه لم يفلح في تخفيض نسبة ال 50 
ش التي تتم داخل الولايات المتحدة الأمريكية بعد دخوله دور النفاذ. فعلى 


لرغم من الجزاءات الشديدة :آلتي تضمنتها أحكامه في حالة توقيعها 


كك راجع» 


0 أمة 10 1 602 000 011 10 ان عات 1/131 ,(.خ) 510101 
54لا ,5عددء صتكباط 2]6صلازيء1 عند 5337 لإعطا أقطت أتاه أتتطد أ'صمبج أقط النط 3 


1 7 200 00 انا 
© في هذا المعنق» اء 1 


,11105 صل لم9 6-1351 مكرك 0 3305[ 115 ذه وه تاموععع2 741260 ,(.ئآ) 5131017 
0 .200 "ع طتررة بت2[0 24 


-!5- 


على المخالف والتي قد تصل إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات 
وغرامات مالية كبيرة قد تصل إلى ؟ مليون دولارء انخفضت نسبة ال 
دندم5 إلى ١,؟‏ فقط خلال عام من النفاذ. هذا الأمر حث اللجنة 
الفيدزالية للتجارة وهى التي ساهمت في مشروع القانون ودعمته أن 
تشكك في مدة فاعلية أحكامه("). هذا بالإضافة إلى أن أحكام القانون 
تنظم الت 350م5 الذي يتم من أشخاص ومشروعات داخل الولايات 
المتحدة ومن ثم يخرج من نطاقه ال «صدم5 الذي يأتي من أشخاص 
وهيئات خارج هذه الولايات9). 


لل انظرء 
مقع 65 3 ,لع أناط 0ع كناملز 0غ ع الأطمء 15 7/107 ,121615 311م5 ,(.8) 1.0411[ 
0 'إقاد كاز ومتلقم 5ذ دتعصصيدمك عاعواط 20 مملنداولوء! عاتطت 0مة كلدك تسا 
.2 ,2003 عع طتمعامء5 10,30ممع11 تتصدتا1ة بطعنامص عط 10 201 '(102 )أ يودع رع دمء 


انظر في ذلك: 


.ع 01.ع ناه . بجابج7؟// :خط طم . ألتاكمم. بوبجب// مقط 
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الفصل الرابع 
المسئولية المدنية عن الإعلانات التجارية غير المشروعة 
التي تتم عبر شبكة الإنترنت 


-١‏ أهمية تنظيم المسئولية عن الإعلانات التجارية عبر الشبكة: 

- أصبح الإنترنت بسبب عوامل التقدم والتطور أداة لنشر وبث 
العديد من الإعلانات التي قد تتضمن مختلف الاعتداءات والأعمال غير 
المشروعة» فهناك الإعلانات الكاذبة والمضللة» والإعلانات التي تمثل اعتداءً 
على علامات تجارية وعناوين إلكترونية مملوكة للغيرء وتلك التي تمثل منافسة 
غير مشروعة» وغير ذلك من صور عدم مشروعية الإعلانات. أضف إلى ذلك 
أن استخدام البريد الإلكتروني في الإعلانات عن المنتجات والخدمات التي تسوق 
عبر شبكة الإنترنت» وما يصاحب ذلك من فرض نظام قانوني أو آخرء يقتضي 
التوازن بين مصالح كل المتعاملين في هذه الإعلانات سواء كانوا معلنين أو 
مستهلكين (). 

إزاء هذا الوضع أثير الكثير من التساؤلات عن الم.ئولية الإعلانات 
التجارية غير المشروعة التي تتم عبر الشبكة سواء فيما يتعلق بشخص المسئول 
أو مدى مسئوليته» وكيفية التوازن بين حرية الاتصالات والمراسلة واحترام 
حقوق الغير. والواقع أن هناك صعوبة في الحديث عن المسئولية في مجال 
الإعلانات التجارية التي تتم عبر شبكة الإنترنت» وترجع هذه الصعوبة في رأينا 
إلى عدة أسباب7): 


(') انظر في هذه الفكرة 
0 ,7015185 0115ل غع كناء 201 ' امكل 2 دعأ لم أ! أت كنره أأوعععاظ ,(.2) 511210015111 
1ه ,"01م [_99مه 17ل ملام مط_ععءبد/999 الدع ضصتااع مع وم خط ة. وم زيب بمجججب// نط" 
انظر في هذه الصعويات بصفة عامة؛ د. محمد حسين منصورء المسئولية الإلكترونية؛ دار 
الجامعة الجديدة للنشر.ء 7٠٠١7‏ ص 5١8868‏ -185. 


“0 


يتمتل السبب الأول في كثرة أشخاص الإعلانات التجارية عبر الشبكة. 
فإذا كان الإعلان بطبيعته نشاطا يتصل به أشخاص عديدون ('/. فإن شبكة 
الإنترنت كدعامة إعلانية قد ضاعفت من أشخاص الإعلان؛ نظراً للطبيعة الفنية 
المعقدة لهذه الشبكة. فهناك المعلن الذي يتم الإعلان لمصلحته وهو المسئول عن 
محتوى أو مضمون الإعلان ويطلق عليه 71201710617 202621 ومالك الموقع 
الذي يتم عليه الإعلان 1601 25116 ومن يسمح لمس تخدمي الشبكة 
بالوصول إلى الموقع ( مورد الخدمة) 27071061 5©20/106: ومن يوطن أو 
يسكن الموقع على الشبكة حتى يكون متاحًا للمستخدمين ( متعهد الإيواء) 
8 ؛ وصاحب ماتور البحث الذي يسمح بوضع الموقع في قاعدة بيانات 
ماتوره؛ حتى يظهر للمستخدم أثناء بحثه 26أعم185 ط956320: ومنظمي منتديات 
المناقشة 0182112615 010132 716175؛ ومهندس الاتصالات عبر الشبكة 
10 20]8/011. ولذا يجب علينا أو 5 تحديد أشخاص الإعلان التجاري 
عبر شبكة الإنترنت 

ويكمن السبب الثاني في صعوبة تحديد الدور الفني الذي يؤديه كل 
شخص من أشخاص الإعلان عبر الشبكة. فنلاحظ من ناحية» تداخل بين الأدوار 
بحيث يكون من الصعب تحديد مسئولية كل منهم. ونلاحظ من ناحية أخرى؛ 
الجمع بين الأدوار؛ فمورد الخدمة قد يقوم بذات عمل متعهد الإيواء» وقد يكون 
هو في ذات الوقت مورد المحتوىء؛ ومنظم منتدى المناقشة قد يقوم بعمل متعهد 
الإيواء كذلك. ويقتضي منا هذا الأمر فهم الدور الفني لكل شخص بدقة؛ حتى 
يتسنى لنا بعد ذلك تحديد مسئوليته عن المحتوى غير ألمشروع للإعلان. 

ويبدو السبب الثالث في قلة النتصوص التشريعية الخاصة التي تعالج 
مسئولية أشخاص الإعلانات التجارية عبر الشبكة. فبالكاد نجد بعض القوانين 


00( د. عبد الفضيل محمد أحمدء المرجع السابقء بند ٠.ءدص .٠١‏ 


-18- 


الوطنية والتوجيهات الأوربية القليلة التي تعالج مسئولية بعسض من هؤلاء 
الأشخاص. 

ونقابل في هذا الصدد ثلاثة أنواع من القواعد التي يمكن أن تنظم 
مسئولية أشخاص الإعلان عبر شبكة الإنترنت: 

فنجد أولاً قواعد تشريعية تستمد مياشرة من قوانين وضعت خصيصا 

لتنظيم مسئولية أشخاص الإعلان عبر شبكة الإنترنت. ومن أمثلة ذلك التوجيه 
الأوربي الخاص بالتجارة الإلكترونية لعام ٠٠٠١‏ والذي خصص الفصل الرابع 
منه لمسئولية الوسطاء الفنيين 101065مطء»ع1 121622260121565: والقانون 
الفيدرالي الأمريكي بخصوص حماية حق المؤلف مصعناتصمء7/111 2[1أئع21 
أعث اطع نمه" لعام 434١ء‏ والقانون البلجيكي الصادر في ١١‏ مارس 
0 المتعلق ببعض المظاهر القانونية لخدمات مجتمع المعلومات» والقانون 
الفرنسي الصادر في 5١‏ يونيه 2٠٠١5‏ بخصوص الثقة في الاقتصاد الرقمي» 
وهما مستمدان من التوجيه الأوربي للتجارة الإلكترونية عام .7٠٠١‏ 

ونجد ثانيًا قواعد مستمدة من قوانين تنظم أشخاص الإعلانات التي تبث 
أو تنشر عبر دعامة أخرى بخلاف الإنترنت مثل الصحف والإذاعة والتليفزيون 
والدعامات السمعية البصرية 1101071506116 و ال 61]ن3م38/1» وتقبل التطبيق 
على شبكة الإنترنت. 

ونجد ثانا القواعد العامة في المسئولية والتي تقبل التطبيق بش كل أو 
بآخر على أشخاص الإعلان عبر شبكة الإنترنت؛ كما هو الحال في_دعوى 
المسئولية التقصيرية» ودعوى المنافسة غير المشروعة. 0 

ويكمن السبب الرابع في تضارب أحكام القضاء عند تقريرهم لمسئولية 
أشخاص الإعلان التجاري عبر الشبكة. فالطبيعة الفنية المعقدة لتنفيذ الإعلان 
عبر الشبكة أدت إلى صعوبة تقدير درجة الحرص والاحتياط المطلوبين من 


سا عم ؤوسده 


أشخاص الإعلان» مما دفع القضاء إلى نهج سبل مختلفة في هذا الصدد. فتقابل 
على سبيل المثال أحكامًا تقرر مسئولية مزود الخدمة 220071067 عع 1/ترع5»: 
بينما تذهب أحكام أخرى إلى عدم مساعلته إلا بشروط معينة. 
" - تقسيم: 

4- نظرا لتنوع عمل أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة 
الإنترنت» فإننا آثرنا أن نعالج مسئوليتهم عن المحتوى غير المشروع لهذه 
الأعلقات كلى التو الى رحيت. كسمن كل متحك لنرزلتة شكرلية تحدن سين 


هذه الأشخاصء وذلك على النحو التالي. 


315452 


الميحث الأول 


مدى مسئولية مورد المحتوى ومشغل الاتصالات 
تدع ل ألتونام ع[نره ماع11 220 أمع 1م00 


- من أشخاص الإعلانات عبر شبكة الإنترنت الذين لا تثار بصدد 
مسئوليتهم أية خلافات في الفقه والقضاء مورد المحتوى أو المضمون ومشغل 
الاتصالات. وسوف نعرض لمسئولية كل منهم على التوالي. 
أولا: مسئولية مورد المحتوى أو المضمون: 

-١‏ يطلق على مورد المضمون 285011068 0024614) تسميات كثيرة 
منها مورد المعلومات أو المسئول عن الموقع أو منظم الموقع (). ويقصد به 
الشخص الذي يزود الوسطاء الآخرين بالمعلومات والبيانات التي تبث على 
الموقع» فهو الذي يحدد مضمون ما ييث على الموقع. والبيانات التي يحددها هذا 
المورد قد تكون في شكل نصوص مكتوبة أو صور أو قطع موسيقية أو 

'علامات تجارية يعلن عنها (). وفي حالة الإعلان بالبريد الإلكترونيء يعتبر هو 

الشخص الذي يمتلك هذا البريد ويقوم باستخدامه في إرسال الإعلانات إلى 
الغير. ولذا نرى أنه من الممكن مشابهه هذا المورد بالمعلن في الدعامات 
الإعلانية الأخرى كما في حالة الصحافة المكتوبة أو الإذاعة أو التليفزيون. 


(') يطلق على هذا الشخص باللغة الإنجليزية أيضاء عء10/:مع2 «ه21 05م[ » أو دونك صمه1م1 
10 0021621). ويطلق عليه باللغة الفرنسية» 02 عل نناء55 1 1طلا80: أو 
مل اناء 0112155 1. 


انظر في هذا التعريف؛: 


65ل فاع ف تذ5ع601215 لزع 121 5ع 11116 طدكدمودع1 ,(.807) 1101 اء ر.4) 5101/11 
06101 10 روعلع0[مصطععء1 ع1[اع ناه[ اع 102016 روهة1102121116]1ام5 كداز اع 31175 [أواوع1 


.9 ,816.018 010أع05011-16. اتادج//: معط " مز ,2000 
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ويتفق الفقه وتتواتر أحكام القضاء على أن مورد المحتوى هو المسئول 
المباشرعاءع:01 ع025251م5ء: ع.آ عن مشروعية البيانات والإعلانات التي تتم 
عبر الموقع. فإذا كانت هذه الإعلانات التي زود بها متعهد الإيواء كانبة أو 
مضللة أو تتضمن منافسة غير مشروعة:؛ فيعد مسئولاً عن الأضرار التي تسببها 
الإعلانات للغير. وتقوم مسئولية هذا المورد على أساس المسئولية التقصيرية إذا 
توافرت شووطه 0. 

ومن تطبيقات ذلك الخكم الصادر من القضاء الأمريكي في مارس 
٠‏ في قضية ,[40؛ حيث فرقت المحكمة بين عمل مزود الخدمة عءتسمعء5 
الذي يقتصر دوره على تسهيل الوصول إلى الموقع» وبين عمل مورد 
المحتوى الذي يحدد مضمون الإعلان والمسئول الأول عن هذا المضمون7). 

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الألماني المتعلق بخدمة الاتصالات 
والمعلومات الصادر في أغسطس ١537‏ هو القانون الوحيد الذي تعرض 
مباشرة لمسئولية مورد المحتوى عند معالجة مسئولية مزود الخدمة. فقد أقام هذا 
القانون مسئولية مزود الخدمة إذا كان يقوم بذات الوقت بعمل مورد المحتوى 
وذلك على أساس القواعد العامة للمسئولية التقصيرية (). 
ثانياً: : عدم مسئولية مشغل الاتصالات: 

7 - من الأشخاص المهنيين النين وسلبون على شبكة الإنترنت 
المسئول عن الاتصالات أو مشغل الاتصالات عع زبرمعط علروبجع!!!). ويقصد به 


() المرجع السابق» ذات الموضع 
© هذا الحكم متاح على العنوان التالي: 
لصطط. 05/992068 1 بطدم»./305 1001. 3:75 1. لجوج // :اط 
© دخل هذا القانون دور النفاذ في ١‏ أغسطس 13537ء ونصوصه متاحة باللغفة الإنجليزية على 
الموقع الآتي؛ ْ 
. لمغطغطعع لعلن زبدع مسطدع/ع ل ,لزأ محص / :مط 
0 يطلق عليه باللغة الفرنسية عناء6724م0» أو ع7لاء نصادة/ مل «ناءدو أدرناه. 


معو 


الشخص الذي يدير أو يشغل الاتصالات التي تتمم عبر انشبكة من وإلى الموقع؛ 
فهو الذي يوفر خدمة الاتصال التليفوني بين الخادم والمواقع» وبين كمبيوتر 
المستخدم والموقع 7'. ولذا يمكننا أن نطلق عليه مهندس الصوت عبر الشبكة؛ 
لأنه يؤدي ذات الدور الذي يؤديه مهندس الصوت في وسائل الاتصالات 
المسموعة والمرئية. 

وتتوحد أراء الفقه وأحكام القضاء أيضًا على مبدأ عدم مسئولية هذا 
الشخص عن الإعلانات والبيانات غير المشروعة التي تبث على المواقع التي 
يوفر خدمة الاتصال بينها وبين الغير. فعمله الفني الخالص» يستبعد التزامه بأية 
رقابة على محتوى الموقع 7). 0 


() قريب من ذلك؛ د. محمد حسين منصورء المسئولية الإلكترونية» المرجع السابق» ص 197.ء 
في هذا المعنى» 
.7.9 .اك جه ,(.87) 110212 أء (.ه) 111 /5112017 
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المبحث الثاني 
مسئولية مزود الخدمة 
7010 ووعع 0 ذر 


*5- يطلق على مزود الخدمة (') تسميات كثيرة منها متعهد الوصول 
أو نقيد العتية 1 نكم الكمة. :وقد ركرن زر الخدمة تعستا شونا أو 
معنويًا. ويتصف عمل مزود الخدمة بأنه عمل ذو طبيعة فنية؛ فهو الذي يمكن 
مستخدمي الإنترنت من الوصول إلى المواقع أو البريد الإلكتروني للأشسخاص 
الذين يريدون مخاطبتهم ('). وبمعنى أوضح.ء يتمثل دور مزود الخدمة في ربط 
مستخدمي الإنترنت بالشبكة عن طريق عقود اشتراك تؤمن لهم هذه الخدمة (. 

وسوف نلقي الضوء على مسئولية هذا الشخص من أشخاص الإعلان من 
خلال بيان مدى هذه المسئولية في ظل القواعد العامة للمسئولية» وبيان مدى هذه 
المسئولية كذلك في ظل قواعد خاصة تنظمها وذلك على النحو التالي: 2 
. أولاً: مدى مسئولية مزود الخدمة عن المحتوى غير المشروع للإعلانات 
. التجارية طبقا للقواعد العامة للمسئولية: 


4 ؟- نقصد بالقواعد العامة هنا تلك القواعد المستمدة من أحكام القانون 


5 يطلق عليه باللغة الفرنسية وعع0'20 ناء20:5155 أو ءء بعد عل كناء5دهكنا0. ويطلق 
عليه باللغة الإنجليزية كذلك عع ل إبروعط عوزبدء5 أو (201/106)1525 عن امعد أعرعاما. 
© انظر في هذا التعريف؛ د. محمد حسين منصورء المرجع السابقء ص 0.84 وراجع أيضاء 


ازكتا نا ةالنانا مقصة © برعم عط لضة أعمعاصا عط مذ تلاط دنآ ,(.ط1) الأكاا 110 
.9 .م ,1984/4 ,لقع ,دده أةأبوءء: عمال 


)60 في نفس المعنى» 4 
أ 116و3هم عل تلع ع1 رععء 0الرمع1ءم إن دل اتمعل عن[ تأعصعام!آ ,(.0) ااالل84 
.5 ,م ,2001 ,ؤعزعع521 .60 رعناو 1ل تتتال 
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المدني والمتعلقة بالمسئولية العقدية والتقصيريةء وكذلك الأحكام الواردة في 
قوانين غير مكرسة خصيصا لتنظيم مسئولية مزود الخدمة عبر شبكة الإنترنت» 
ولكنها تنظم مسئولية مزود الخدمة عبر دعامة إعلانية أخرى. 

والواقع أن الفقه والقضاء لم يقفا مكتوفي الأيدي إزاء تقرير مسئولية 
مزود الخدمة قبل صدور القوانين الخاصة التي تنظم هذه المسئولية. فقد حاول 
الفقه تحديد مسئوليته في ضوء طبيعة العمل التي يؤديه» وبصفة خاصة مدى 
الرقابة التي يمكن أن يقوم بها على محتوى الإعلانات التجارية التي تتم 
الخدمة التي يقدمهاء وبنى القضاء هذه المسئولية على أسس متعددة. 

غير أنه يتضح لنا من خلال آراء الفقه واختلاف أحكام القضاء أن علم 
مزود الخدمة بمضمون ومحتوى الموقع هو مناط مسئوليته. هذا بالإضافة إلى 
أن مسئولية مزود الخدمة في مجال البريد الإلكتروني تثير بعض الصعويأت. ١‏ 
-١‏ الاختلافات الفقهية والقضائية حول مسئولية مزود الخدمة: | 

6- يتجه رأي في الفقه إلى أن دور مزود الخدمة عبر الشبكة يقتصر 
على ربط المستخدم بالموقع الذي يريده؛ فهو مجرد دور فني خالص لا يتضمن 
أية رقابة على مضمون أو محتوى الموقع الذي يختاره المستخدم بمحصسض 
إرادته '). هذا بالإضافة إلى أنه ليس مؤهلاً قانونا لمعرفة إذا ما كان الموقع 
يتضمن إعلانات تمثل منافسة غير مشروعة أو بها كذب أو تضليل أو تمثل 
اعتداء على علامة تجارية مملوكة للغير ('). ولتوضيح علة عدم مسئوليتهم» 


(') انظر في عدم مسئولية مزود الخدمة؛ د. سمير حامد عبد العزيز الجمال؛ التعاقد عبر تقنيات 
الاتصال الحديثة, دار النهضة العربية؛ الطبعة الأولى» كلحكء ص 5584 


انظر في ذلك» 
نامعتهمء نال ع[ ةكهممدع2 1[ - ودع (2201062 ومععع4 ) دغععه'0 تناءدوتسيناه؟ عآ 
-1 111 11116. بجابججين 5 1 20600 عمدهل لم1 * 303106 


0 عتاطه) ,(.سل) لحللةاكظة8) :1.م ,كلم ا/نجامغه بتعوطه_أعميع ام ذ/عط. بصمغه بطعوطه 


مل ردغعع0'8 5كلاعذولمن140 5ع[ قم كلاضعاممء وعلعمتاكمعه 
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يشبه البعض عمل مزود الخدمة بشخص نصح أو أشار على المستخدم أن 
يشتري الصحيفة التي بها الإعلان الكاذب أو المقارن أو يشاهد القناة التليفزيونية 
التي تبث هذا الإعلان ذو المحتوى غير المشروع ١‏ 

أما غالبية الفقه فترى أن مسئولية مزود الخدمة تتوقف على نوع الخدمة 
التي يؤديها. فإذا قام بدور الناقل الذي يربط بين كمبيوتر العميل الشخصي 
والخادم؛ فهو غير مسئول عن عدم مشروعية الإعلانات التي تبث عبر الموقع. 
أما إذا تعدى دوره هذا. الدور البسيط وقام بوظيفة متعهد الإيواء الذي يسمح 
لشركة الإعلانات أو مستغل الموقع من نشر إعلانه؛ هنا يمكن مساءلته مدنيًا 
عن الأضرار التي يسببها للغير نتيجة الإعلانات غير المشروعة. فهذا الدور 
الجديد يمكنه من الإطلاع على محتوى الإعلان قبل نشره؛ ومن ثم يكون مسئولاً 
عن المحتوى غير المشروع للإعلان ("). 


وبخصوص القضاء» فلم تستقر تستقر أحكامه على مسئولية مزود الخدمة, 
فتارة يقيم مسئوليتهم, وتارة أخرى بير ساحتهم. 


ففي حكم صادر من المحكمة الابتدائية بباريس في أكتوبر ١9595‏ في 
قضية 121017 انتهت ت المحكمة إلى أن مزود الخدمة عبر شبكة الإنترنت ليس 


1.م رو)ئ1 أ طدعدممدع:/35طء0/ز00 اع . لمزم 15 ىنا ز. جوج : //صخط 
)0( انظرء 
0 .8 اله .02 ,..5ع22/16ع5 ا122116 10 110139 ,(.605) 201101 
وفي ذات الاتجاء اله الفقه والقضاء الإيطاليين الذين يذهبان إلى عدم مسئولية مزود الخدمة؛ 
لأنه لا يقوم بتوريد هذه المعلومات؛ ولكنه يؤمن خدمة الوصول إليها فقظ. انظر في ذلك» 
5 16ئ[نط2دهمموع: 2[ ع0 2هثأنا[ه87 ,(.09) 7181:1113 اء (./0) اانا ء[ظط1آ1 


أع5. رمعو عسل بمسعد/ نصقط   "‏ ملرعتلهخ[ مع وعنوأمطءء ‏ كعتموزلغمرعاما 
2 .هم ,.امغطع 1 لهاز دع كعناوتمطعع) وعم هتلع مسعكما دعل 11116 طةكمممدعر/كده 21 أمة/ 


انظر على سبيل المثال» 
. 15 م ماك .نه ,.أعمرعأاصز؟! عل 1زه00آ ,(.17) اللشلاآ 511021 
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مسئولاً عن طبيعة ومشروعية المعلومات التي ينقلها إلى المس_تخدمين 7'). 
وتتمثل وقائع القضية في أن شركة 810177 قامت بنشر مقالة بعنوان " 
المشروعات الصغيرة» كيف تختار نظامها المالي" دون موافقة من مؤلف هذه 
المقالة. وبغرض نشر هذه المقالة على موقعها استعانت بشركتي 1010566 
عما.عاع ه10 مصطءء 1 171074 )ه ءوءتق:2 كمزودتين للخدمة. رفع المؤلف 
دعواه ضد الشركة صاحبة الموقع والشركتين مزودتي الخدمة لمسحب المقالة 
والتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء النشر عبر الموقع. أكدت 
المحكمة عدم مسئولية مزودي الخدمة بحجة أن " عملهما قد أقتصر على نقل 
المعلومات من الموقع إلى المستخدم؛ ولذا فإن الشركتين مزودتا الخدمة غير 
مسئولتين 1611065 6126 52153216114 276 عن طبيعة ومشرو غية البيانات التي تم 
بثها على هذا الموقع' 9). ا 

وفي قضية اتحاد الطلاب اليهود التي رفعها ضد شركة 0مطهل 
باعتبارها مزودة الخدمة» انتهت المحكمة أنها تعد مسئولة عن عدم مشروعية . 
الإعلانات والأعمال التي تمت عبر الموقع 52هه .778800 المخصص لبيع 
أشياء تتعلق بالنازية بالمزاد العلني» ولكن مسئوليتها تتشأ فقط متذ العلم 
بالمحتوى غير المشروع للموقع. وأقرت المحكمة حجة اتحاد الطلاب اليهود بأن 
شركة 0وطدلا هى التي تمكن الجمهور من الوصول إلى هذا الموقع الذي يروج 
أشياء تتعلق بالنازية 29). 


(') وقائع القضية واردة فيء 
. لصصاط. 12جع مرعع تا ز/لطه ذاء 2 لأحهناح ا لطام.عء سهع- هج بجبججج// :صخ 
6 ر اجع ور( قائع القضية. : 
0 انظرء 
أ علذاعهم ع1 عزهمه 0050216 معام عنونة ,2000 تهقم. 22 ,ناموط 1 
الالبتان/لمقط " طز ربععمووط 10115 كأمدللط8 دعل صمتونا عدرد لا تصسند مدنا 
.6 مه اعتاعة 710 3مطممعحه امستلح رعو ناعم ذتاهعء1 


-١48- 


هذا التردد في موقف القضاء نقابله أيضمًا في أحكام القضاء الإيطالي 
الصادرة بخصوص مسئولية مزود الخدمة . ففي البداية أقام القضاء مسئوليته 
على أساس القواعد العامة إذا تسبب في أضرار تصيب الغير من جراء نشاطه 
الذي يؤديه؛ وفقا للمادة 7٠١7‏ وما بعدها من القانون المدني الإيطالي التي تقابلها 
المادة 7 وما بعدها من القانون المدني الفرنسي. وفي مرحلة لاحقة» شبه 
القشاء الأيظالى “الإنترفت كدعاية إعلانية بالصحافة المكتؤية وطيق على 
الوسطاء الفنيين على الشبكة ذات القواعد التي تنطبق على أشخاص الإعلان في 
الصحافة المكتوبة والمنظمة بقانون 8 فبراير 4 وترتب على ذلك أن أقام 
مسئولية مزود الخدمة على أساس أحكام هذا القانون. هذا الموقف نقابله في 
أحكام عديدة صادرة من هذا القضاء (2. 

؟- علم مزود الخدمة بمحتوى الموقع مناط مسئوليته: 

5- يكشف لنا تحليل أحكام القضاء الصادرة بخصوص مسئولية مزود 
الخدمة أنها تشير إلى أن علم هذا الشخص بمحتوى الموقع الذي يربط بينه وبين 
مستخدمي الشبكة» يعتبر مناط مسئوليته. فمادام مزود الخدمة لم يعلم بالمحتوى 
غير المشروع للإعلان؛ ومن ثم لم يستطع القيام بأية رقابة سابقة على هذا 
المجتوى» فلا تقوم مسئوليته. أما إذا علم بمضمون الإعلان واستطاع أن يمنع 
المستخدمين من الوصول إلي الموقع الذي يتضمن مثل هذا الإعلان ولم يفعل؛ 
فيعد مسئولاً من من لحظة علمه بمضمون الموقع (. 

وتطبيق ذلك نجده في قضية اتحاد طلاب اليهود ضد شركة عمة .همطهلا 
السابقة. ففي هذه القضية؛ أمرت المحكمة هذه الشركة باعتبارها مقدم الخدمة أن 


(') انظر في ذلك» 1 
و 1[116ط2ددمموع2 2 عل مملن[اه27 ,(.15) 21815171134 اء (./0) 11811011 
1 .ريراك .ره عذلها! مع دعناوتصطعع! دعلمة 0غ رررعاها 


) في هذا المعنى؛ د. سمير حامد عبد العزيز الجمال. المرجع السابقء ص .5٠١‏ 
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تمنع وصول المستخدمين الفرنسيين إلى الموقع 73100.15 الذي يعرض هذه 
المنتجات المتعلقة بالنازية بعد أن علمت بالمحتوى غير الهد:.وع للأنشطة 
والإعلانات التي تتم عبر هذا الموقع '). وذات ألأمر نجده في الحكم الصادر 
في ١‏ يونيه 7٠٠٠١٠‏ من المحكمة الابتدائية بباريس والذي فصل في وقائع 
مماثلة للحكم السابق في قضية طلاب اتحاد اليهود ضد شركة همووطت” (). 

هذا العلم كشرط لمسئولية مزود الخدمة تتطلبه القوانين التي تعالج 
مسئولية هذا المزود في دعامات أخرى بخلاف شبكة الإنترنت. ومن أمثلة هذه 
القوانين» القانون الألماني الصادر في ١7‏ يوليو ١197‏ المتعلق بالشروط 
الأساسية لخدمة الاتصالات والمعلومات الذي يتضمن ذات الحكم في المادة 5/١‏ 
قاد خورف ليذه الفاذة الاانعة مر وق الكعذينة سكول عن السشتورى غير المشروخ 
إلا إذا كان عالمًا بعدم مشروعية هذا المحتوى» وكان يستطيع من الناحية الفنية 
تجنب الوصول إليه» أو كان من العدل أن يطلب منه ذلك. ويقدر القضاء 
الألماني بسلطته الواسعة متى يكون من العدل طلب تجنب الوصول إلى هذا 
المحتوى من مزود الخدمة (). 


ومن تطبيقات القضاء الألماني في هذا الصدد الحكم الصادر في ١8‏ 
مايو ١4948‏ من محكمة طن 1/01 06 طنترعع1منتف في قضية 


(') انظر القضية السابقة. والواقع أن الفنيين في شركة ©8800.7لآ قد اعترضوا على الحكم بحجمة 
أنه من الصعوبة فنيًا منع الورصول إلى موقع 75 .200هلآ فقط. فالموقع إذا تم إغلاقه؛ فسوف 
يغلق في كل الدول لا فرنسا فقط. هذا بالإضافة إلى أن المستخدمين الفرنسيين يمكنهم الدخول إليه 
بعنوان إلكترونية تابعة لأي دولة أخرىء فالعنوان الإلكتروني لا يدل بشكل قاطع على ججنسية 
صاحيه. 

9 هذا الحكم متاح على العنوان التالي: 

1100-7 جنام. ناور ,انام لاعم. جدمع 5 أ ناز بجوم // ديلا 
0 انظر في ذلك وفي نقد تعبير ' عادلاً” أو " من العدل" 4مع مع [طقاانوة » 


ةل أأمعل ذلك 21010065تاز 0051505 ,(.ط0)) 110131118201019 -- ,1111212 
13 .م راك .ره ,"..6ا !اطلام قل " صا بأعمرعاما مسد 6أأء اطلام 1ه دع لاتاداء: 


-١86ه.-‎ 


5 ''). وتتمثل وقائع هذه القضية في أن شركة ‏ عنء 5 ناصم:ه© 
0121 الألمانية عملت كمزود خدمة في ألمانيا لتسهل الدخول على منتدى 
المناقشة التي قامت بإيوائه شركة .100 6576 115م7د00 الأمريكية. أخطر وزير 
الاتصالات الألماني الشركة الألمانية بالمحتوى غير المشروع للمنتدى وطالبها 
بوقف تزويد هذا المنتدى بخدمة الوصول إليه حتى لا يتمكن الألمان من الدخول 
إلى الموقع. نقلتٌ الشركة الألمانية هذا الإخطار إلى الشركة الأمريكية التي 
زودتها بطريقة تسمح للآباء رقابة المنتدى تمكنهم من غلق الوصول إليه 
بأنفسهم. رفع الوزير دعوى أمام القضاء الألماني؛ فأدان الشركة الألمانية مزودة 
الخدمة على أساس وقوع خطأ من جانبها تمثل في عدم غلق كل الوسائل التي 
تؤدي إلى الوصول للمنتدى 122116 1015 5100106 235 221/211 مع علمها يعدم 
مشروعية محتوى المنتدى. أقرت المحكمة كلام الوزير ورأت أن الشركة 
المدعي بها قد علمت علمًا فعليًا بهذا المحتوى غير المشروع للمنتدى خاصة بعد 
إخطار الوزير الموجه إليهاء ولم تتخذ كل الإجراءات الضرورية لغلق الوصول 
إليه!") . 


وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الفيدرالي القضائي الألماني قد قام بدعوة 
عدد كبير من مقدمي الخدمات الألمان لدراسة مسئوليتهم تجاه المحتوى غير 
المشروع للمواقع التي ينظوا المستخدمين إليهاء ولنتهوا إلى مشروع ميثاق بينهم. 
غير أنه لم يتم التوقيع على هذه الميثاق لسببين: يتمثل الأول» في أن ما جاء بهذا 
النيئاق يضيق بلا مقتضى من نطاق تطبيق نصوص قانون المعلوماتية الصادر 
في أغسطس ١557‏ خاصة فيما يتعلق بعدم مسئولية مزودي الخدمات عن 
المحتوى غير المشروع حتى ولو كانوا على علم بهذا المحتوى. ويكمن الثاني» 


0 انظر في وقائع هذه الفط القضية؛ 
1 5 لاع 300.2[ -[ 2 اع 1ل . بعبجج//نصخاط 
)2 راجع وقائع القضية. 
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لهذه الأخلاقيات بفسخ عقوده!'). 

ومن تطبيقات ذلك الحكم الصادر في 78 فبراير ٠٠١١‏ من المحكمة 
الابتدائية ل 72465 18 عنا5 12061611016 التي رفضت فيها طلب إعادة 
الاشتراك التي رفعتها شركة 17/328000 ضد مزودة الخدمة. وقد اعتبرت 
الشركة المدعية أن الشركة مزودة الخدمة قد تعسفت في فسخ عقد الاشتراك 
نتيجة قيامها بال 50323. لم تعتبر المحكمة فسخ عقد اشتراك من جانب 
الشركة مزودة الخدمة يشكل تعسفاء واستندت المحكمة إلى أخلاقيات المهنة التي 
تحكم طريقة استخدام البريد الإلكتروني في الإعلانات التجارية والقي تمنع 
استخدامه في ال «نوم5 (). 

واستندت بعض الأحكام كذلك إلى نصوص قوانين كثيرة تتطبق في 
الأصل على دعامات إعلانية أخرى بخلاف الإنترنت» وذلك عن طريق التفسير 
الموسع لنصوص هذه القوانين لتحكم العلاقات التي تتم عبر الشبكة. ومن هذه 
القوانين» قانون حماية المستهلك والمنافسة سواء في كندا ( المادتين ١١4‏ و 
585) أو في فرنسا ( المادة »)١/١7١‏ وذلك إذا كانت الإعلانات الني تبث 
عبر البريد الإلكتروني إعلانات مضللة. وبالإضافة إلى ذلك؛: نجد أن المجلس 
الكندي للاتصالات والنشر قد مكن مزودي الخدمة من فسخ عقود خدمتهم 
استنادًا إلى المادة 4١‏ من قانون الاتصالات الكندي التي تعطي مزود الخدمة 
سلطة تنظيمها بالشكل الذي يضمن انتظامها وعدم إعاقتهاء ومن ثم للمزود أن 
يمنع الاتصال أو يتوقف عن ربط المشترك بخدمة البريد الإلكتروني إذا تصرف. 


)0 انظر الحكم الصادر في قضية +<7[6 من محكمة 0113516826 الكندية: وارد في» 
.2 نأك .02 ,.تضقم5 عنآ ,(.3) :1101310 
)0 حكم مشار ليه في» 


مه 57غع0'26 5تناء5و طباه وع1 مادم ء[56 أأعناو :عمتصصسةم5 ور(مط1) "7785811531 
1ملاء 


اهمه ؤس 


هذا الأخير بشكل يضر بانتظام العمل وسريانه على الشبكة. وذات النتيجة يمكن 
الوصول إليها في فرنسا عن طريق نصوص قانون أمان أنظمة التعامل الآلي 
للبيانات ‏ 06 21001012211565 الع ماع (2 06 ذه ططغاولزد وع0 6أتلاء56 
65 الصادر في ٠‏ يناير 1944 (2. 

ومن هذه للقوانين كذلك نجد للقانون الألماني الذي ينظم الاتصالات 
والمعلومات والصادر في ١‏ أغسطس .١497‏ ويطلانى عليه 726 أو 
27+ ورويعد هذا القانون في الواقع نقطة للد_اية التي انطلق منها 
التوجيه الأوربي للتجارة الإلكترونية الصادر عام ٠٠٠١‏ أني تتنظيمه لمسئولية 
الوسطاء الفنيين عير الشبكة 9). وتتص المادة /” من هذا القانون على إعفاء 
مزود الخدمة الذي يتوقف دوره على مجرد توفير وسيلة الاتصال بالموقع من 
المسئولية عن عذم مشروعية البيانات والمحتوى غير المشروع للموقع. ويرى 
بعض الفقه أن القانون الألماني يشابه مزود الخدمة بالمسئول عن الاتصالات 
التليفونية للموقع ("). 

بل ذهبت بعض الأحكام إلى أبعد من ذلك عندما استندت إلى أحكام 
قانون العقوبات الفرنسي خاصة المادة 71/77 التي تعاقب كل من قام عمذا 
بإعاقة عمل جهاز من أجهزة المعلوماتية 16 625296 17010212162624 
565 0115211302 02262621 10201. هذه الفكرة نجد تطبيقها 
.في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بباريس في 54 مايو ٠٠١7‏ التي 


'! يطلق على هذا القانون مصطلح ' «ذه20065© '. انظر في ذلك؛ 
.م راك .02 ,.تققم؟ ع[ ,(.3) :151011 


0 انظر في ذلك؛ 
نالك .مه .6033165 طعاصا دعل 16 لط دكورومدع ,(.81) 1821 اء (.ل) 511101717151 
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تمنع وصول المستخدمين الفرنسيين إلى الموقع +73500.1 الذي يعرض هذه 
المنتجات المتعلقة بالنازية بعد أن علمت بالمحتوى غير الهد:.وع للأنشطة 
والإعلانات التي تتم عبر هذا الموقع .)١(‏ وذات ألأمر نجده في الحكم الصادر 
في ١7‏ يونيه 65 من المحكمة الابتدائية بباريس والذي فصل في وقائع 
مماثلة للحكم السابق في قضية طلاب اتحاد اليهود ضد شركة 558200 7). 

هذا العلم كشرط لمسئولية مزود الخدمة تتطلبه القوانين التي تعالج 
مسئولية هذا المزود في دعامات أخرى بخلاف شبكة الإنترنت. ومن أمثلة هذه 
القوانين» القانون الألماني الصادر في ١١‏ يوليو ١157‏ المتعلق بالشروط 
الأساسية لخدمة الاتصالات والمعلومات الذي يتضمن ذات الحكم في المادة 6/١‏ 
منه. فوفتًا لهذه المادة لا يعد مزود الخدمة مسئولاً عن المحتوى غير المشروع 
إلا إذا كان عالمًا بعدم مشروعية هذا المحتوى» وكان يستطيع من الناحية الفنية 
تجنب الوصول إليه؛ أو كان من العدل أن يطلب منه ذلك. ويقدر القضاء 
الألماني بسلطته الواسعة متى يكون من العدل طلب تجنب الوصول إلى هذا 
المحتوى من مزود الخدمة (). 

ومن تطبيقات القضاء الألماني في هذا الصدد الحكم الصادر في ١8‏ 
مايو ١554‏ من محكمة 8402105 46 امنروع1ضف في قضصية 


)0( انظر القضية السابقة. والواقع أن الفنيين في شركة 2800.3176لآ قد اعترضوا على الحكم بحجة 
أنه من الصعوبة فنيًا منع الوصول إلى موقع 16 .2100ل فقط. فالموقع إذا تم إغلاقه: فسوف 
يغلق في كل الدول لا فرنسا فقط. هذا بالإضافة إلى أن المستخدمين الفرنسيين يمكنهم الدخول إليه 
بعنوان إلكترونية تابعة لأي دولة أخرىء فالعنوان الإلكتروني لا يدل بشكل قاطع على ججنسية 
صاحبه. 

9 هذا الحكم متاح على العنوان التالي: 

10-7 متام. ناكا بانام أناع م مومع 5 كنا ز. بربججم// اي 

0 انظر في ذلك وفي نقد تعبير ' عادلاً» أو * من العدل" ابرع ترعء[طها 1 نن6 » 


مراع اك +0201 نال 5عناو 01 1زتال كته زاكع006 ,(ط2) 12168377207215 - ,131972727 
.م رنأاء .ره ,"..مالء [اأطنام ها " صا راع متعامز عرد أل أ[طنام 12 لذ وع007 )اع 


د هم ؤم 


علاء 5 لاممره0 (0). وتتمتل وقائع هذه القضية في أن شركة . علطاء15اممده© 
0:0 الألمانية عملت كمزود خدمة في ألمانيا لتسهل الدخول على منتدى 
المناقشة التي قامت بإيوائه شركة .12 ©/اء115م0052 الأمريكية. أخطر وزير 
الاتصالات الألماني الشركة الألمانية بالمحتوى غير المشروع للمنتدى وطالبها 
بوقف تزويد هذا المنتدى بخدمة الوصول إليه حتى لا يتمكن الألمان من الدخول 
إلى الموقع. نقلتٌه الشركة الألمانية هذا الإخطار إلى الشركة الأمريكية التي 
زودتها بطريقة تسمح للاباء رقابة المنتدى تمكنهم من غلق الوصول إليه 
بأننسهم: رفع الوزير دعوي أمام القضاء الألماتي» فأدان: الشركة الألمانية مزودة 
الخدمة على أساس وقوع خطأ من جانيها تمثل في عدم غلق كل الوسائل التي 
تؤدي إلى الوصول للمنتدى ©1211 10115 8100106 35م 2021214 مع علمها بعدم 
مشروعية محتوى المنتدى. أقرت المحكمة كلام الوزير ورأت أن الشركة 
المدعي بها قد علمت علمًا فعليًا بهذا المحتوى غير المشروع للمنتدى خاصة بعد 
إخطار الوزير الموجه إليهاء ولم تتخذ كل الإجراءات الضرورية لغلق الوصول 
إليه9) . 


وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الفيدرالي القضائي الألماني قد قام بدعوة 
عدد كبير من مقدمي الخدمات الألمان لدراسة مسئوليتهم تجاه المحتقوى غير 
المشروع للمواقع التي ينقلوا المستخدمين إليهاء وانتهوا إلى مشروع ميثاق بينهم. 
غير أنه لم يتم التوقيع على هذه الميثاق لسببين: يتمثل الأول في أن ما جاء بهذا 
الميثاق يضيق بلا مقتضى من نطاق تطبيق نصوص قانون المعلوماتية الصادر 
في أغسطس ١9537‏ خاصة فيما يتعلق يعدم مسئولية مزودي الخدمات عن 
المحتوى غير المشروع حتى ولو كانوا على علم بهذا المحتوى. ويكمن الثاني: 


(') انظر في وقائع هذه القضية» 
71 |-[2 اع أل .بحبو // :راطا 
راجع وقائع القضية. 


-1١مه1و‎ 


في أن ما جاء بالميثاق من ضرورة مراقبة محتوي المواقع قد يكون فيه افتئات 
على حرية دخول المستهلكين إلى هذه المواقع؛ فيكفي - وفقًا لرأي مزودي 
الخدمة - الرقابة اللاحقة دون السابقة (0. 

وفي القضاء الأمريكيء نجد تطبيقا لذلك في الحكم الصادر في مارس 
عام ٠٠١‏ في قضية ر420[1©. ففي القضية فرقت المحكمة بين عمل مزود 
الخدمة 7011067م 5610166 10161م12م0ه 12165261176 الذي يقتصر دوره على 
مجرد تسهيل الوصول إلى الموقع» وبين مورد المحتوى المسئول عن محتوى 
البيانات والإعلانات التي تبث على هذا الموقع 6026626 202201052ده1م1 
1ه فالأخير هو الذي يشارك في وضع وتحديد محتوى الموقع» ومن 
ثم يعد المسئول الأول عن هذا المحتوى. أما الثاني» فغير مسئول عن هذا 
المحتوى. وفي القضية انتهت المحكمة أن شركة 401 غير مسئولة عن 
محتوى الموقع باعتبارها مزودة الخدمة في هذه القضية. ولم تأخذ المحكمة 
بحجة الدفاع بأنها مسئولة؛ لأنها قامت بحذف المحتوى غير المشروع منذ علمها 
به. فهذا الحذف - وفقًا لرأي الخصم- ينهض دليلاً على معرقتها واشتراكها في 
المحتوى غير المشروع. لم تأخذ المحكمة بهذه الحجة» ورأت أن حذف شركة 
801 لهذا المحتوى غير المشروع يعد ترجمة لحقها في إعادة تنظيم الموقع 
11 [دمع111 11 01 20102 1ناعة7 - 21110 01 21814 قط الذي تؤمن له 
خدمة الاتصال بالآخرين؛ ولا يعد دليلاً على اشتراكها في هذا المحتوى. 

ومن المفيد هنا أن نشير إلى أعمال المكتب الفيدرالي السويسري للعدالة 
التي بها مجموعة من الخبراء كلفوا .بوضع تقرير عن المسائل المتعلقة بالقانون 


0( انظر في المزيد عن هذا الاجتماع؛ 


انعط " هذ رقغع0'32 5تناءدوتصوناه؟ 165 عتامم 16 مممنع: م 1اعتنامم تعصعة مه 1اة 
.16-602 نأهة.710 3وطميء مساوم مساسة بعرم أ 15[جعع1. جب 
0 وقائع القضية واردة في» 


.أصطط. 05/992068 1 /ممء./1135:012. 5 بجح [. بويج // :مط 


1١م9‎ 


الجنائي» وقانون حماية البيانات» وقانون حماية حق المؤلف عبر الإنترنت وذلك 
عام .١151937‏ فقد انتهت مجموعة العمل في هذا التقرير إلى أحد عشر توجِيهًا 
لمقدمي الخدمات عبر شبكة الإنترنت ترسم حدود مسئوليتهم عن المحتوى غير 
المشروع للمواقع. وتتمثل أهم هذه التوجيهات في ضرورة اتخاذ الإجراءات 
المعقولة الممكنة من الناحية الفنية لغلق الوصول إلى الموقع بعد علمهم بمحتواه 
غير المشروع؛ وأن يقوموا بعمل خدمة مركزية مجانية تس مح للمس تخدمين 
بإخطارهم بوجود إعلانات غير مشروعة أو كاذبة أو مضللة على مواقع معينة؛ 
وأن يطلع مزودو الخدمة على هذه الإخطارات أول بأول (". 

وعند مناقشة مشروع قانون الاتصالات السمعية البصرية 8.آ 
11 11012109 الفرنسي الصادر في ا" يناير ٠٠٠٠١‏ 
اختلف أعضاء مجلس الشيوخ كثيرًا عند مناقشتهم مسئولية مزود الخدمة عن 
المحتوى غيز المشروع للمواقع. وانتهئ أعضاء المجلس إلى أن مزود الخدمة 
يقع على عاتقه :التزام بالتأكد من الأشخاص المشتركين في خدمتة: وكذلك معرفة 
شخض مدير النشر الذي يمن خدمة الوصول إلى الموقع الذي تبث عليه 
إعلاناته. وبالتالي أصبح على عائق مقدمي الخدمات '- بمقتضى نصّوص هذا 
القانون - التزام بالخرص ع6مع1118ك4 046 نمع 011 بالتأكد من هوية مدير 
النشز المسئول عن الإعلان عبر الموقع؛ ومن ثم يكون من السهل عليه أنه 
يتعرف على نوعية الإعلانات التي تبث على الموقع؛ وبالتالي يستطيع غلق 
الوصول إليه إذا ثبت له عدم مشروعية المحتوى.7). 


(') انظر في المزيد عن هذه التوجيهات: 
- و"..غالء1[طتام 4 0 رع510155 02011 2ء أعمرعام1 أء غألء1أطنط ,(.01) 1701.111 
ش 2 .م أله .ره 
راجع في ذلك» 1 
امع دمعلمع صصع'[ ع0 امعايدععء'5 5الاعاهوغد 5ع[ :ورنععرعطغط دعل 1116[ 2ك مومدع ]1 
."679حتع 1ع نامة. 210 تمطمماء تارم طرتاع اعرط6/ أعم. والقعء1. بص // مقاط " دز رعطعواه 


روهط 


ومن تطبيقات القضاء الإنجليزي في هذا الصددء افحكم الصادر في 77 
مارس .١595‏ ففي هذه القضية رفع السيد 00053 دعصوى ضد شركة 
0.] ؛أعصرءةم1 ماع12 لمساعلتها عن الأضرار التي أصابته من جراء القذف 
والسب الذي تضمنه موقع تقوم بتقديم خدمة الوصول إليه؛ وذلك على أساس 
المادة الأولى من قانون 464 7261350241052 الصادر عام 1117. أدنت 
المحكمة الشركة مزودة الخدمة على أساس أنها منذ علمها بالمحتوى غير 
المشروع بطبيعة الأنشطة التي تعرض على الموقع لم تقم بسحب هذا المحتوى 
غير المشروع. و لم تقبل المحكمة من الشركة المدعى عليها قولها بأنها قامست 
بالعناية المعقولة 56هه 1863507316 لسحب هذا المحتوى أو منع نشره (0. 

وفي الحكم الصادر في ١5‏ فبراير ٠٠٠١‏ في قضية 6وذلهفه1؛ انتهت 
النجكمة إلن عنم سنافلة الشركة امزوذه العتية ظبئ استاس: نوس افامحة 
بالمجهودات اللازمة لسحب المحتوى غير المشروع من لحظة علمها به(". 

ونستنتج من ذلك أن القضاء الإنجليزي - قبل نفاذ قانون تنظيم التجارة 
الإلكترونية الصادر في 7١‏ أكتوبر 7٠٠١7‏ - قد وضع على عاتق مزود الخدمة 
التزامًا عامًا بمراقبة المعلومات التي ينقلها. فإذا كانت هناك استحالة مادية للقيام 
بهذه الرقابة قبل النشرء على خلاق مدير النشر في الصحافة المكتوبة» فإنه لا 
توجد مثل هذه الاستحالة بعد النشر وبعد علمه بالمحتوى غير المشروع؛ ومن 
يصبح ملتزمًا - بعد هذا العلم - اتخاذ كل الخطوات المعقولة 635022516 [لم 
65 لبلوغ هذا الهدف 7). ا ش 


(() حكم مشار إليه في» 
3 116 لئطة5ههموع: 15 ع0 عكأه)815 ,(.0©) 82433854 اه (.1) 00411115016 
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)8 أنظر في العديد من الأحكام الصادرة من القضاء الإنجليزي لتكرس هذه القاعدة» 


-1١6ه84ع-‎ 


ويقدر بعض الفقه علم مزود الخدمة الفعلي بمحتوى الموقع بالحالة 
الظاهرة للإعلانات التي تضمنها الموقع. فإذا كان الموقع يتض من إعلانات 
تجارية ظاهر عدم مشروعيتها أو تتضمن اعتداءات على حقوق الغير يسهل 
لأي شخص التعرف عليهاء فإن هذه الحالة الظاهرة لمحتوى الموقع يمكن أن 
تنهض دليلاً على علم مزود الخدمة بعدم المشروعية. فإذا استبان له عدم 
مشزوعيتها واعنداءها على لأعلامات التجارية للغير أو عدم صندقهاء فيساآل إن 
استمر في تقديم خدمة الوصول إلى الموقع الذي يتضمنها (. 
*- مسئولية مزود الخدمة في حالة البريد الإلكتروني: 

17"- إن واجب مزود الخدمة في منع الوصول إلى الموقع الذي 
يتضمن إعلانات تجارية كاذبة أو مضللة أو يحتوي على تقليد لعلامات تجارية 
من وقت علمه بهذا المحتوى غير المشروع؛ قد أثار التساؤل حول إمكانية القيام 
بهذا الواجب في حالة البريد الإلكتروني إذا كان يتضمن ذات المحتوى غير 
المشروع. وبطبيعة الحال» تختلف فكرة البريد الإلكتروني عن المواقع التي 
يقصدها المستخدم في أن هذا الأخير يتسلم الإعلان المخالف مباشرة دون بحث 
أو تنقيب من خلال رسائل تصل إليه من أشخاص طبيعية ومعنوية تروج للسلع 
محل الإعلان. فهل يستطيع مزود الخدمة أن يفسخ عقود الاشتراك في هذه 
الخدمة إذا أستخدم البريد في هذا الإعلانات غير المشروعة؟ 

يرى بعض الفقه أن مزود الخدمة يمكنه فسخ اشتراك الشخص الطبيعي 
أو المختري:في:خدمة البرك الإلكتروني إذا قفتم هذا الإرية في شير 


ص موعمسواء7 ج10 وجعل نوعط عن زع 5 أعمرعامأ جه بواذانط دآ ,(.11) 2111112183132 
" 0 روعوموروع5 أمعت 115 ,كادعء)12 وملاءمدرهن) عصنو5 تمأقام8 لمة 05] عذا 
صطغط. ل تطعبحمء111/2000-3/0زناع/بجة1/عهد/عة آل آنا .عه. عأء 1 وطق نن:. 2 بوجبجوم// :مط 

(') انظر في هذا المعنى» 
.113 .م ,.أأ» .م0 ,(مط0)) :0101 1,1211111 -11101+12 


-١6مه--‎ 


الإعلانات التجارية بالمخالفة لأحكام القانون. فهذا الاستخدام المخالف يتضمن 
كذيلاً [لموضوع عد الأفق اق وجهالفة لتمؤوظه خامية 134 انوج المحوزة 

صوع سدر اك و و : ح و 
شرطا يجيز له الفسخ في هذه الحالة (). 


وتفرض العديد من الأحكام الفرنسية على عاتق مزود الخدمة التزامًا 
بالحرص على مشروعية الإعلانات التجارية التي يتضمنها البريد الإلكترونيء» 
وتقيم مسئوليته عن الأضرار الناتجة عن هذا المحتوى غير المشروع ما لم يثبت 
أنه اتخذ كل المجهودات الكافية لمنع وصوله؛ وأنه قد استخدم كل الوسائل التي 
تمكنه من ذلك والتي منها فسخ عقد اشتراك الشخص الذي يستخدم خدمة البريد 
الإلكتروني بشكل خاطئ. بل أن العديد من الأحكام القضائية قد أكد قرار مزود 
الخدمة بفسخ اشتراكات كل من يسيء استخدام البريد الإلكتروني بإرسال 
الإعلانات التجارية في شكل جمةم5 ('). 


أما الأساس القانوني لتخويل مزود الخدمة هذا الحق» فهو محل خلاف” 
في القضاء. فقد استندت بعض الأحكام إلى المسئولية العقدية المتمثلة في مخالفة 
شرط العقد الذي يجمع مزود الخدمة والمستفيد من خدمة البريد الإلكتروني سواء 
أكان شخصنًا طبيعيًا أم معنويًا. فإذا خالف المستفيد شروط العقدء جاز للمطضرف 
الثاني( مزود الخدمة) أن يفسخ هذا العقد (). ا 


راجع في هذا الرأي» 
.4 .2 نالك ره ,.ع81/إ0610 م720 الاعدمء 13 أء أعجزع 1م[ ,(.1) 011236 1.1010[1131.ل 
2( انظر على سبيل المثال» 
6 أعمم0'8 0005 :72 .2 .501182 ,1997 .(آ ,1996 [31 16 ,.16م: .010 ,واعة2 ,1001 
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هسه 


وتطبيقا لهذا الأساس رفضت المحكمة الابتدائية بباريس في حكمها 
المستعجل الصادر في ١5‏ يناير ٠٠١7‏ طلب إعادة خدمة الاتصال التي قطعها 
اثنان من مزودي الخدمات بسبب فسخ عقود اشتراك إحدى الشركات التي 
استخدمت البريد الإلكتروني في إرسال الإعلانات التجارية غير المرغوب فيها 
بدون موافقة المرسل إليهم. وأسست المحكمة هذا الحكم على أساس أن الشركة 
المدعية قد خالفت شروط استخدام الخدمة فاك 52008 :اتات 5مه ئلمو 
6 التي تحظر ال 3وم5» فمخالفة الشروط تعطي الحق في فسخ 
الاشتراك('). ّْ 

وقد تأكد هذا الأمر في حكم أكثر حداثة صادر من الغرقة التجارية في 
المحكمة ابتدائية في باريس في ٠‏ مايو 4١٠٠7؛‏ حيث أكدت المحكمة قرار شركة 
01ش بغلق حساب إحدى الشركات التي استخدمت البريد الإلكتروني في ال 
0 . وبنت المحكمة هذا الحكم على أساس مخالفة المادة 7/٠١‏ من الشروط 
العامة التي وضعتها شركة 401 والتي تعطي لهذا الشركة الحق في فسخ عقود 
الاشتراك في حالة مخالفة شروطها7(). 

وقد استندت أحكام أخرى إلى أخلاقيات المهنة 77619106116 التي 
تفرض على المتعاملين عبر الشبكة التصرف بحسبن نية وبشكل مطابق 
للنصوص والقواعد. واعتبرت المحاكم أن أخلاقيات المهنة تعد مصدرًا من 
مستاين القانون الذي يحكم سلوك المتعاملين على شبكة الإنترنت. واستنادًا إلى 
هذه الأخلاقيات» أجاز القضاء لمزود الخدمة حرمان كل من يتصرف بالمخالفة 


"01م.20020115ع«سكارهة 


) حكم مشار إليه في» 
8 ,وفع ص'0 5نان5د أستناه؟ 5ع1 عناوم 1816 [أعنان ضم مت مم5 رزمط 0 اندي 
.م ,10-956_لطعة7مكة_1_21/عره.عزعه[مصطءع- اأمعل. بدصم//:م78 " مز ,2004 18 


حكم مشار إليه في المرجع السابق؛ الموضع السابق. 


-/اه1- 


لهذه الأخلاقيات بفسخ عقودهه("). 


ومن تطبيقات ذلك الحكم الصادر في 385 فبراير ٠٠١١‏ من المحكمة 
الابتدائية ل 745 12 5ناة ]500265101 التي رفضت فيها طلب إعادة 
الاشتراك التي رفعتها شركة 17/303000 ضد مزودة الخدمة. وقد اعتبرت 
الشركة المدعية أن الشركة مزودة الخدمة قد تعسفت في فسخ عقد الاشتراك 
نتيجة قيامها بال 50212. لم تعتبر المحكمة فسخ عقد اشتراك من جانب 
الشركة مزودة الخدمة يشكل تعسفاء واستندت المحكمة إلى أخلاقيات المهنة التي 
تحكم طريقة استخدام البريد الإلكتروني في الإعلانات التجارية والتي تمنع 
استخدامه في ال يصومة (). 


واستتدت بعض الأحكام كذلك إلى نصوص قوانين كثيرة تنطبق في 
الأصل على دعامات إعلانية أخرى بخلاف الإنترنت» وذلك عن طريق التفسير 
الموسع لنصوص هذه القوانين لتحكم العلاقات التي تتم عبر الشبكة. ومن هذه 
القوانين» قانون حماية المستهلك والمنافسة سواء في كندا ( المادتين 5١4‏ و 
68»؛ أو في فرنسا ( المادة »)١/١7١‏ وذلك إذا كانت الإعلانات الني تبث 
عبر البريد الإلكتروني إعلانات مضللة. وبالإضافة إلى ذلك» نجد أن المجلسس 
الكندي للاتصالات والنشر قد مكن مزودي الخدمة من فسخ عقود خدمتهم 
استتاذا إلى المادة 4١‏ من قانون الاتصالات الكندي التي تعطي مزود الخدمة 
سلطة تنظيمها بالشكل الذي يضمن انتظامها وعدم إعاقتهاء ومن ثم للمزود أن 
يمنع الاتصال أو يتوقف عن ربط المشترك بخدمة البريد الإلكتروني إذا تصرف: 


)0 انظر الحكم الصادر في قضية 7160 من محكمة 0213516826 الكندية» وأرد في» 


.2 م.اأء .م0 ,لتقم ع[ ,(.3) 70187116 
02( حكم مشار إليه في: 


مه #وغععج'ل كناء55 [نطنام1 165 عنامم علق [اءناو :عصتصهدم5 ,(.ط1) 175181553 
1 © 


هرهم 9ذ- 


هذا الأخير بشكل يضر بانتظام العمل وسريانه على الشبكة. وذات النتيجة يمكن 
الوصول إليها في فرنسا عن طريق نصوص قانون أمان أنظمة التعامل الآلسي 
للبيانات ع0 210101121565 ألم لطع 11د 06 5ع طزة 59:5 وعل 12116لاء56 
5 الصادر في ه يناير ١144‏ (0. 


ومن هذه القوانين كذلك نجد القانون الألماني الذي ينظم الاتصالات 
والمعلومات والصادر في ١‏ أغسطس 1557» ويطلقى عليه 7120 أو 
2م لت 1ع . .ويعد هذا القاتون في الواقع نقطة الد-اية التي انطلق منها 
التوجيه الأوربي للتجارة الإلكترونية الصادر عام ٠٠٠١‏ أني تنظيمه لممسئولية 
الوسطاء الفنيين عبر الشبكة ''). وتتص المادة ©/7 من هذا القانون على إعفاء 
مزود الخدمة الذي يتوقف دوره على. مجرد توفير وسيلة الاتصال بالموقع من 
المسئولية عن عذم مشروعية البيانات والمحتوى غير المشروع للموقع. ويرى 
بعض الفقه أن القانون الألماني يشابه مزود الخدمة بالمسئول عن الاتصالات 
التليفونية للموقع (. 

يل ذهبت بعض الأحكام إلى أبعد من ذلك عندما استندت إلى أحكام 
قانون العقوبات الفرنسي خاصة المادة 7/777 التي تعاقب كل من قام عمذا 
بإعاقة عمل جهاز من أجهزة المعلوماتية 16 626356 غأتعصة 1ماهه1ه7؟ 
5 2002 [لقأكصة'0 أصعمء صدده 1021. هذه الفكرة نجد تطبيقها 


في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بباريس في 74 مايو ٠٠١7‏ التي 


(') يطلق على هذا القانون مصطلح ' 00065215 *: انظر في ذلك» 
.2.1 ااه .02 ,.لتتقم5 عن[ ,(.3) :211018118 


60 انظر في ذلك 
ل ات تن ركع نمة 760 معاصز دعل 16 لاتطةكهممد12 ,(.]2) 121 اء )4٠.(‏ 51150187151 
5 .16 
© راجع في ذلك؛ 


10م باك .م0 ,(.0 820188 


ةم ازعم 


عاقبث فيه أحد مستخدمي الإنترنت قام بإرسال ال :هبه بأربع سنوات سجن 
وغرامة قدرها عشرون ألف يوروء وغلق الخدمة له. وقد فسرت؛ المحكمة هذا 
الحكم المتشدد بأن المستخدم قد أضر بمصلحة مزود الخدمة( شركة و0700 بأن 
أوقفت خدمتها عشرات الساعات للتخلص من هذا ال 55272؛ حتى تعود 
الشبكة للعمل مرة أخرىء وقد كانت لدى المرسل نية الإضرار وإعاقة عمل أحد 
الأجهزة كما تتطلب المادة ١/7‏ من قانون العقوبات (). 


ثانيا: مدى مسئولية مزود الخدمة في ظل قواعد خاصة تنظم مسئوليتهم: 
6- رأينا أنه قبل نفاذ القوانين الخاصة بتنظيم مسئولية مزود الخدمة 


أن الفقه والقضاء اخلفا في تقرير هذه المسئولية؛ واختلفا كذلك في أساس هذه 
المسئولية في حالة تقريرها. 


هذا الوضع قد تغير كلية بعد نفاذ بعض القوانين التي تنظم مسئولية 
مزود الخدمة في بعض الدول التي سبق وأن اختلف فيها الفقه والقضاء في 
تأسيس هذه المسئولية سواء في أمريكا أو أوربا. 


فعلى المستوى الأوربي؛ نجد أن نصوص التوجيه الذد اص بالتجارة 
الإلكترونية الصادر عام ٠٠٠١‏ الذي تضمن المبحث الرابع منه المواد من ١١‏ 
إلى ١5‏ المنظمة لمسئولية المؤديين المهنيين. وقد أقرت نصوص هذا التوجيه 
عدم التزام الوسطاء الفنيين برقابة مشروعية المعلومات والإعلانات التي تبث 


هذا المحتوى غير المشروع (المادة ١5‏ من التوجيه). 
وتلاحظ على نصوص التوجيه أنها تحدد الإيراء من المسئولية ليس على 
60 راجع في هذا الحكم, 
مه2وغ8ع ع0 5م و1 2016 [أعنن :5لا سوم 5 و(.ط]1) 17188151 
2 .مله 
-. ع وس 


أساس نوع الوسيط الذي يقوم بالنشاط ولكن على أساس نوع النشاط ذاته. قفي 
حالة النقل البسيط للمعلومات الذي يقوم به مزود الخدمة» فإن المادة ١/١‏ من 
التوجيه تبرئه من المسئولية عن الأعمال غير المشروعة التي يتضمنها الموقع إذا 
توافرت الشروط الآتية: 

-١‏ ألاريكون مصدر الضرر 

؟- ألا يكون قد أختار المرسل إليه الذي ينقل إليه المعلومات. 

- ألا يختار المعلومات التي يقوم بنقلها أو يعدل منها. 

وتنص الفقرة الثانية من ذات المادة على أن عمل مزود الخدمة قد يتضمن 
تخزين مؤقت للمعلومات التي يقوم بنقلهاء بيد أن هذا التخزين المؤقت لا يجعله 
مشا لأح ول وحمل مله يوق إن غيل نكميو الأ اء تومن ف لأببرالة عبطا بلق 
غير أن النص يشترط لذلك أن يكون التخزين ضروريا للنقل البيانات للمستهلكين»؛ 
وأن يستمر لمدة قصيرة يقتضيها النقل» وبهذين الشرطين يكون التوجيه قد استبعد 
حالة التخزين المستمر التي تدخل في نطاق عمل متعهدي الإيواء('). 

وتجيز الفقرة الثالئة من هذا التوجيه للدول الأعضاء أن تنص قوائينها على 
التزام مزود الخدمة بأن يوقف الخدمة ويستبعد المحتوى غير المشروع للموقع. 


وتطبيقاً لنصوص هذا التوجيه» أصدرت الدول الأوربية تشريعات داخلية 
نتظم عمل الوسطاء الفنيين عبر شبكة الإنترنت لنقلها في أنظمتها الداخلية (). 


() من المعروف - كما سيتضح لاحقاً عن دراسة مسئولية متعهد الإيواء- أن نشاط التخزين المستمر 
للمعلومات هو ما يميز عمل متعهد الإيواء ويجعله مسئولاً عن مضمون هذه المعلومات المخزنة. 

7 سوف نكتفي هنا بعرض موقف بعض الدول الأوربية؛ لأن باقي الدول تبنت تقريبا أحكامًا 
مشابهة. فنجد أن إيطاليا على سبيل المثال قد أصدرت في 4 إيريل ٠٠١”‏ المرسوم المتعلق بنقل 
نصوص التوجيه الأوربي للتجارة الإلكترونية إلى النظام القانوني الإيطالي قد نص المادة ١4‏ منه 


1ه 


فنجد على سبيل المثال القانون الفرنسي الصادر في 7١‏ يونيه ٠٠١:‏ الخاص 
بالثقة في الاقتصاد الرقمي» والذي يعد أحدث القوانين الأوربية في هذا المجال. 
فقد خصص هذا القانون المواد من © إلى 4 في الفصل الثاني منه لتنظيم عمل " 
المؤديين الفننين" 01065 7[ططء16 5]12121565ء:2 5ع.1[. وو فنا للمادة ١/5‏ 
الأشخاص الذين يقتصر عملهم على تقديم خدمة الاتصال عبر الإنترنت ( يقصد 
مزودي الخدمة) يجب أن يخطروا المشتركين في الغدمة عن وجود وسائل تقنية 
تسمح بغلق الخدمة أو توقع جزاءات عليهم إذا توافرت شروط توقيعها. وأكدت 
الفقرة السابعة من هذه المادة أن. مزودي الخدمة ليس عليهم التزام بالإشراف 
والرقابة على مضمون البيانات التي يقومون بتقلها 3 5011121565 235 50114 16 
ازع ند عل ع621صفع دونع 11ط0 26د » كما أنهم غير ملتزمين بالبحث 
عن الوقائع التي تشير إلى الأنشطة غير المشروعة("). 

وفي بلجيكاء نجد ألقانون الخاص بحماية بعض المظاهر القانونية 
لخدمات مجتمع المعلوماتية» والذي يعتبر أحدث القوانين البلجيكية التي تعالج 
مسئولية الوسطاء الفنين عبر شبكة الإنترنت. وقد صدر هذا القانون في ١١‏ 
مارس :٠٠١"‏ وأصبح نافذا في 71 مارس من ذات العام 9). 


على ذات الأحكام التي تضمنتها المادة 4 ١‏ من التوجيه والمتعلقة بمسئولية مزود الخدمة. انظر في 
تفصيل ذلك» 

5 16[ أطدكضومكع: 12[ ع0 870101108 ,(.:18) 71891111184 اء (.07) 1811011 
.72 ماله .رزه رع تلهاآ ده كعناوتصطعع) وعامه 1ل 6طع ادا 
وذات الأمر في أسبانيا التي أصدت في ١7‏ أكتوبر 7٠١7‏ القانون الخاص بخدمة مجتماع 
المعلوماتية والذي نقل نصوص التوجيه الأوربي نقلاً كاملاً باستثناء أنه عالج مسئولية أص حاب 

مواتير البحث ومتعهدى الارتياط التشاعبي التي لم يتعرض لها التوجيه. انظر في تفصيل ذلك؛ 
ها ,.3) بتششاكا1' - لا020© ع (.01) 8556077  )0-(,‏ 71185111 
" ص 8522826 هه 5عناوتصطعءع ‏ كواعةز60 معام 5هل ‏ 66 2[ئطددوووموعم 
.عدج دوع 116( 52 د0 ركع / كمه تدصق لأعه. دوم متهن ز. بوجوو //: ما 

() انظر الفقرة 5 من المادة * من هذا القانون. 


نصوص هذا القانون متاحة على الموقع التالي» 


ا 


وقد عالج المبحث الأول من هذا الفصل الرابع ('أفي المادة ١4‏ من هذا 
القانون مسئولية مزود الخدمة الذي يقتصر دوره على مجرد نقل المعلومات إلى 
شبكة الإنترنت أو يوفر خدمة الاتصال بالشبكة. ووفقاً لهذا النص لا يعد مزود 
أو مؤدي الخدمة مسئولاً عن محتوى المعلومات أو الإعلانات التي ينقلها أو تبث 
على موقع يؤمن خدمة ربطه بمستخدمي الشبكة. فهذا القانون قد أعفى مزود 
الخدمة من أية مشئولية تتعلق بمحتوى الإعلانات غير المشروعة التي تبث على 
المواقع التي يقدمون خدمة الوصول إليها. ا 
غير أن النص اشترط لعدم مسئولية مزود الخدمة في هذه الحالة توافر 
الشروط التالية: 
-١ |.‏ ألا يكون المزود مسبب الضرر 
؟- ألا يكون قد أختار المرسل إليه الذي ينقل إليه المعلومات. 
- ألا يكون قد اختار المعلومات التي يندلها ولم يعدل منها. 
ويلاحظ على النص أنه لم يتحدث عن مسألة علم مزود الخدمة بمضمون 
الإعلانات التي تبث على المواقع؛ ولم يلزمه ببذل الجهود المعقولة التي تمكنه 
من غلق الوصول إلى هذه المواقع بمجرد علمه بعدم مشروعية محتواها. 


: وبشكل أكثر وضوحًا لاستبعاد مسئولية مزود الخدمة» نصت المادة 5١‏ 
من المبحث. الرابع من هذا الفصل تحت عنوان الالتزام بالإشراف 


ال 20 


3ح ومع ناعرو[ ادع تحعع مدو عة!19م.21_نهالأه!_نوء/ء 021.5 تناز بججدد//نماط 
.1222 


ويتضمن هذا القانون ثمانية فصول» وما يهمنا هنا هو الفصل السادس المخصص لمعالجة 
مسئولية الوسطاء مؤدي الخدمات ووعةزلغة مصعاطز دع رتهاماوءم دعل 116 أط2كهممدع ]1 

يتضمن هذا الفصل أربعة مباحثء يحمل الأول عنوان أنشطة النقل البسيطة؛ والثاني بعنوان نشاط 

التحزين المؤقت للمعلومات؛ والثالث بعنوان نشاط الإيواء» والرابع بعنوان الالتزام بالرقابة 


والإشراف. 


م1 


نا ع0 22201626 رء 21025ع0511 على أن * مسزودي الخدمة 
المنصوص عليهم في المواد ١4‏ و ١4‏ و ٠١‏ من هذا القانون ليس عليهم التزام 
عام بالإشراف على المعلومات التي ينقلوها أو يخزنوهاء وليس عليهم كذلك 
التزام عام بالبحث عن وقائع تشير إلى وجود أنشطة غير مشروعة". ومؤدى 
ذلك» أن مزودي الخدمة غير ملزمين بالبحث والتقصي عن طبيعة المعلومات 
التي ينقلونها أو مضمون الإعلانات التي تبث على المواقع 7"). 

ويمكننا أن نبدي بعض الملحوظات على نصوص القانونين الفرنسي 
والبلحيكي التي تكاد:تكون مشابهة: 5 

اود اوسن تيا ا الفقه والقتضاء 
السابقة على نفاذ هذين القانونين في إقامة مسئولية مزود الخدمة» فقد اتفق الفقه 
وتواترت أحكام القضاء على مسئولية مزود الخدمة عن المحتوى غير المشروع 
للموقع من لحظة علمه بهذا المحتوى. وقد ألزام القضاء مزودي الخدمة باتخاذ 
الإجراءات المعقولة لتجنب وصول مستخدمي الشبكة إلى مثل هذه المواقع. 

١‏ - لم تقف تقف مثالب هذين القانونين عند هذا الحدء ولكنهما أيضّا خالفا 
بنصوصهما نصوص كل القوانين السابقة على نفاذه في هذا الصدد التي كانت 
تقرر حماية أكثر للمستهلكين. فكما أوضحنا هناك العديد من القوانين التي 
تفرض على مزودي الخدمة وقف الاتصال ببين المستخدمين والمواقع ذات 
المحتوى غير المشروع كقانون حماية المستهلك؛ بل أنهما يخالفان أيضّا ما 
تقضي به عادات وأخلاقيات التعامل عبر شبكة الإنترنت والتي مودت نا 
من مصادر القانون :الذي يحكم التعامل عبر الشبكة. ْ 

*- بدلا من أن يوحد هذان القانونان الأساس القانوني لمسئولية مزود 
الخدمة- تجنبا للتفسيرات المختلفة من جانب أحكام القضاء ومنعاً للتضارب فيما 


') نقابل ذات الموقف في المادة 17 من المرسوم الإيطاني الصادر في 5 إيريل ٠.5‏ 


954 4- 


بينها- استبعدا كلية مسئولية مزود الخدمة. والواقع أنه يمكننا تفسير هذا الموقف 
من جانب هذين القانونين على أنه تأييد لحرية التعبير بما فيها حرية الاتصال 
بالآخرين ”2162110لاطاتمامء 13 06 115616 1.2 التي كرس ها الفصل الأول 
يال من القانون «ائر نسي الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي في المواد من ١‏ 
إلى 4» وكرستها أيضًا الماد* ؛ من المبحث الأول من الفصل الثاني من قانون 
١‏ مارس 7٠٠١”‏ البلجيكي. 

هذا بالإضانة بِنِى النصوص العامة التي تتص على هذا المبدأ مئل انمادة 
9 من الإعلان العالمي لحقوق الا:..ان الم..ادر عأم 1948, والمادة ١5‏ كذلك 
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 555١ء‏ والمادة ٠١‏ من 
الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. ونعتقد من جانبنا أنه إعلاءً لهذه الحرية» 
أعفى القانون الجديد مزود الخدمة من رقابة مضمون الإعلانات التي تبث عبر 
المواقع» ومنعهم كذلك من غلق طرق الوصول إلى هذه المواقع. 

ومن جانبها نقلت بريطانيا أحكام التوجيه الأوربي بالقانون الخاص 
بتتنظيمات التجارة الإلكترونية 5ك12]10ناع18 002017026166 عتدمجاءء81 الذي 
دخل حيز التنفيذ في 7 أكتوبر .7٠٠١7‏ ففي هذا القانون تقلت بريطانيا أحكام 
التوجيه الواردة في النصوص ١7‏ و ١7‏ و4١‏ المتعلقة بمسئولية مزود الخدمة 
ومتعهد الإيواء نقلا كاملاء ومن ثم يسأل هذان الشخصان عن محتوى الموقع إذا 
توافرت الشروط التي تطلبها التوجيه والتي سبق ذكرها(". 

أما في الولايات المتحدة الأمريكية» فنقابل نصوص القانون الأمريكي 
لحماية حق المؤلف عبر شبكة الإنترنت 8164 الذي صدر في 18 أكتوبر 


'') انظر في ذلكء 
5 16[ أطدكعموم5ع: 15 06 عئزه)1115 ,(.0©) 85054لخظ اء (.01) 0041131101 
.3 .م رات .م0 رعمعاءاعصق وء أعمرعاها جنا كعناوأمطءعا دع رلماقاءدم 


-1١ م5‎ 


6 ودخل النفاذ في ١‏ أكتوبر 7٠٠٠١‏ ('). فقد تضمن نص 'مادة 0/7 )١(‏ 
التي تبرأ مزود الخدمة الذي يقتصر دوره على مجرد نقل بسيط للمعلومات من 
القن إلى البوكم من أنه بقاري اناقةا عر المكتوى اعيتين للمشجووع لبجذه 
المعلومات (). 


ومن القوانين العربية التي عالجت:مسئولية وسطاء الشبكات؛ القانون 


البحريني الصادر في ١4‏ سبتمبر 2٠٠7‏ :شأن تنظيم التوقيع الإلكتروني 
والتجارة الإلكترونية ها وكا حرف هد لدان ن في المادة الأولى منه المقصود 


لقن 


30 


بحاي يفم ا 6 د ام إل أد تسئلت ١‏ 
“رط 00“ بانه الشخص الذي يقوم نيابة عن شخص '*ر ناد سال أو تسلم أو 


وتحثت عنوان "مسئولية وسطاء الشبكات"» نخظلمت المادةٌ 18 من هذا 


القانون بفقراتها الخمس مسئولية هؤلاء الوسطاء بنصها في الفقرة الأولى على 
أن. هذ الوسيظ: غيو اسنذول مدليًا أو جناتيا عن أيه تعلومات ولزدة في يشتكل: , 
سجلات إلكترونية 7). غير أن هذه الفقرة تشترط لعدم مساعلة الوسيط في هذه 
الحالة عدة شروط تتمثل في: 


(02) 


0) 


يقصد به اع 1811:(م20) «ننالصدع1111 أهازعألز. 

انظر في تفصيل ذلك, 

51110157151 ).( واه .02 .6012165 7معتاصز دعل 16[ زطد مهودع ,(.77) 1018 )ع‎ 2١ 
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نصوص هذا القانون واردة في مؤلف د. قدري عبد الفتاح الشهاويء قانون التوقيع الإلكتروني 
ولاتحته التنفيذية والتجارة الإلكترونية في التشريع المصري والعربي والأجنبيء دار النهضة 
العربية» ,7٠٠٠١6‏ من ص ١57‏ إلى ص 7537. 5 
عرفت المادة الأولى من: هذا القانون السجل الإلكتروني بأنه السجل الذي يتم إنشاؤه أو إرساله أو 
تسلمه أو بثه أو حفظه إلكترونيًا. 


-55!ف- 


-١‏ ألا يكون الوسيط هو مصدر المعلومات (') التي يتضمنها السجل؛ 
ويقتصر دوره على توفير إمكانية الدخول لهذه المعلومات. 

؟- عدم علمه بأنه ينشأ عن هذه المعلومات أية مسئولية مدنية وجنائية. 

“'-عدم علمه بأية وقائع أو ملابسات من شأنها أن تدل» بحسب المجرى 
العادي للأمور».على قيام مسئولية مدنية أو جنائية. 

5- قيام وسيط الشبكة على الفورء في حالة علمه بما تقدمء بإزالة 
المعلومات من أي نظام للمعلومات تحت سيطرته» ووقف توفير إمكانية الدخول 
إلى تلك المعلومات أو عرضيها. 

ويتضح من هذه الشروط أنها تقترب إلى حد كبير من تلك الشروط 
الواردة في التوجيه الأوربي للتجارة الإلكترونية لعام ,7٠١‏ وكذلك نتصوص 
القانون البلجيكي والقانون الفرنسي خاصة فيما يتعلق بالتزام الوسيط باتخاذ 
الإجراءات الضرورية لإزالة المعلومات غير المشروعة أو غلق طريق 
الوصول إليها. 

وتأكيدًا لإعفاء الوسيط من الالتزام بالرقاية السابقة على مضمون أو 
محتوى البيانات» نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه " لا تفرض أحكام 
هذه المادة على وسيط الشبكة أي التزام قانوني بشأن مراقبة أية معلومات واردة 
في شكل سجلات إلكترونية تخص الغير بغرض تحقق علم وسيط الشبكة بأن 
المعلومات ينشأ عنها مسئولية مدنية أو جنائية ". 

ونلاحظ هنا على نص المادة ١9‏ من القانون البحريني أنها تستخدم 
مصطلح ' وسيط الشبكة" ولا تستخدم مصطلح 'مزود الخدمة"»؛ غير أننا نرى أن 


() عرفت المادة الأولى من الةانون المعلومات بأنها البيانات والنصوص والصور والأشكال 
والأصونت وللرموز وبرامج الحاسب والبرمجيات وقواعد البيانات والكلام وما شابه ذلك. 


-151ا- 


مصطلح وسيط الشبكة في هذه المادة يفهم على أنه مزود الخدمة. وحجتتا في 
ذلك أن هذه المادة تنظم مسئولية شخص يقتصر دوره على * مجرد توفير 
إمكانية الدخول إلى المعلومات *؛ فهذه العبارة» التي ذُكرت مرتان؛ الأولى في 
الفقرة الأولى من المادة ١5‏ والثانية في الفقرة الثالثة منهاء قد فسمرتها الفقرة 
الخامسة من ذات المادة بأنها إتاحة الوسائل الفنية التي تمكن من الدخول إلى 
معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية تخص الغيرء أو مجرد زيادة فاعلية 
البث. فالمادة تتحدث عن شخص يكمن عمله في توفير الوسيلة المناسبة للوصول 
المفزوكات والقنامل مهاه هذا هن عل هرود العدينة كما لشونا عنايةا* 
ويؤكد ذلك أيضاء حرص المشرع البحريني في هذه الفقرة الخامسة أن 
يستبعد عمل متعهد الإيواء من تطبيق أحكام.هذه المادة عندما نص على أن. 
عبارة ' توفير إمكانية الدخول إلى المعلومات' تشمل أيضًا الحفظ التلقائي أو 
المرحلي أو المؤقت لهذه المعلومات. وبذا يكون المشرع قد قطع الشك باليقين 
في أنه يستعبد عمل متعهد. الإيواء الذين يتمشل عملهم في الحفظ الدائم. 
للمعلومات, وقصر التنظيم الوارد في هذه المادة على الوسيط الذي يقوم بعمل 
مزود الخدمة فقط. 00 


د سه 


المبحث الثاني 
مسئولية متعهد الإيواء 
28051 م116" 


أولاً: طبيعة عمل متعهد الإيواء: 


6- يظلق على متعهد الإيواء تسميات كثيرة منها ' المورد 
المستضيف"» 'ومورد الإيواء", غير أن مصطلح '" متعهد الإيواء 'أكشر 
المصطلحات استخدامًا (0. 

ويتمثل عمل متعهد الإيواء في تسكين أو إيواء الموقع على شبكة 
الإنترنت ع5نا1105 186» ثم تقديم مساحة إعلانية عليه تخزن فيها كلمات أو 
رسوم أو صور من جانب شركة الإعلانات. فعمل المتعهد يتشابه إلى حد كبير 
لإعلانات شركة معينة ('). ويفهم من ذلك أن متعهد الإيواء ليس هو مالك 
الموقع التي تبث عليه الإعلانات» بل هو الذي يقوم بتثبيت أو إيواء الموقع على 
الشبكة» وليس هو كذلك المعلن الذي يقوم بالإعلان» ولكنه يؤمن خدمة ظهور 
هذه الإعلانات على الشبكة من خلال الموقع » فلولاه ما تمكن صاحب الموقع 
من- استخدامه ولا المعلن من تنفيذ إعلانه على الشبكة (). 


)0 يطلق عليه باللغة الفرنسية مصطلح ' 604تعع2ء0'565 ,ناءوقتصناه2 " أو *. «تمعرعطة21 
طع؟ م)زو عل ". 


)6 
راجع» 
2 وأله .02 .دع م6013 مع اما دعل 16 !1 تطقسمدممدع] ,(.01) 1021 )ء رمخ ) :511011/181 
10 
') في هذا المعنى» 


//تمغط" هذ أعمععاصة'0 كناعاء2 1 تنا0م 2521116هم0مذعة: 16ا00 ,(.1) 111811:51 
, "مطط. 001/1/8990228لأعصة أرعط نك /ا.عع 1 أمرع. جد 


وانظر د. محمد حسين منصورء المرجع السابق»ء ص لذي يرى سيادته أن متعهد 


-159- 


وبطبيعة الحال يقوم المتعهد بهذا الدور من خلال عقود تجمع بينه وبين 
صاحب الموقع؛ وبينه وبين الراغب في الإعلان على الشبكة سواء أكان شخصنًا 
طبيعيًا أو معنويًا '). وفي حالة البريد الإلكترونيء يقوم متعهد الإيواء بسكين 
هذه الخدمة على الموقع حتى تكون متاحة لجمهور المستخدمين7". 

ولذا يختلف عمل متعهد الإيواء عن عمل مزود الخدمة السابق ذكره. 
فمزود الخدمة يقتصر دوره على تمكين مستخدم الإنترنت من الدخول على 
المواقع؛ فهر يؤمن الوسيلة التي تمكن المستخدم من الوصول إلى الموقع. أما 
متعهد الإيواء» فهو الذي يمكن المعلن من القيام بإعلانه على الشبكة. وإذا كان 
عمل الموزع في الصحافة المكتوبة هو الأقرب لعمل مزود الخدمة» فإن عمل 
مدير التحرير هو الأقرب لعمل متعهد الإيواء (". ٠‏ 
ثانيا: مسئولية متعهد الإيواء عن عدم مشروعية الإعلانات التجارية: 

- أثارت مسئولية متعهد الإيواء عن الإعلانات الكاذبة أو المضللة 
أو التي لا تتوافر فيها شروط الإعلانات التي تتم على شبكة الإنترنت جدلاً كبيرا 
في الفقه وأحكام القضاء قبل نفاذ القوانين الخاصة التي تنظم مسئوليتهم. 


الإيواء يعد بمثابة مؤجر لمكان على الشبكة حيث يعرض ليواء صفحات الويب على حاسباته 
الخادمة مقابل أجر. ويكون للمستأجر حرية نشر ما يشاء مسن نصوص أو صور أو تنظيم 
مؤتمرات وحلقات مناقشة. 

(') انظر في تفصيل هذه للعقود» 


© ذال 1065ل كنال كاعءم35 5عآ ,(-01) '0101:101111- 58011181315 
.4 ملم ذلكع هه طء/17. 27072 0تتز_اقحننا. ببابد///: جا "صا راع ممعاطاً كناد عنن لم0 جاءء[6 
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.140 .2 11 .02 ,.ع650111111610 7ل[ نال اأمكل ع1 تأعترع 121 ,(.1) 84111117 
0 انظر في الفارق بين عمل مقدم الخدمة ومورد الإيواء. حكم محكمة استتناف باريس في ٠١‏ فبواير 
حلط متاح على» 


.1048 -ه 210.321 3م طصعع توم طنأ-ت بعر ناعم ذأ لدع ع1 ب«بجبب//بصااط 


وى /ا وه 


١‏ - سسئولية متعهد الإيواء طبقًا للقواعد العامة: 


1- أسس القضاء مسئولية متعهد الإيواء عن الإعلانات غير 
المشروعة التي تبث على المواقع التي يستضيفونها على أسس مختلفة. 

ففي حكم صادر من محكمة استئئاف باريس في ٠١‏ فبراير 2.1555 
نتهت فيه حكم'المحكمة الابتدائية في 8 يونيه ١134‏ إلى مساعلة متعهدة الإيواء 
شركة 411653 على أساس قانون- الاتصالات السمعية البصرية. وفي هذه 
القضية قامت الشركة متعهده الإيواء بإيواء الموقع 11652.08 وهو موقع 
مجاني يسمح للمستخدمين بتخزين بعض البيانات والمعلومات الخاصة بهم. قام 
أحد المستخدمين بتخزين وعرض صور مخلة لعارضة الأزياء 72566118 
108 ]. رفعت هذه الأخيرة دعوى ضد الشركة متعهدة الإيواء عن هذه 
الإعلانات غير المشروعة التي تضمنها الموقع. أجابت المحكمة طلب المدعية» 
وأمرت الشركة المدعي عليها باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لسحب هذه الصور 
ومنع نشر هذه الإعلانات.مرة أخرى على الموقع الذي يستضيفه. 

و قد رفضت المحكمة حجة الشركة المدعي عليها بأن دور متعهد 
الإيواء دو فني بحت يتمثل في تثبيت أو إيواء الموقع على الشبكة؛ وأنه من 
الممنتحيل عليها إجراء أية رقابة على مضمون المؤاقع التي تستضيفها. وأكدت 
المحكمة أن دور متعهد الإيواء يفرض عليه أن يفحص مضمون الإعلانات التي 
تبث عبر الموقع؛ فمن غير الجائز له أن يدفع مسئوليته بالاستحالة الفنية لرقابته 
على مضمون الموقع بخلاف مورد الخدمة معلتدوجط: مس5 (1). وأضافت 


() انظرء 
1999 ععتمب86 10 روتعوط عل [عممع'0 نامء غه 1998 صتئاز 9 ,وأمد ,2616 .ره ,3101 
(.8-.04) 81082/ا1.1 - 810130121 عامم 49 .م ,1999/2 ,0.1.1آ 


وأنظر في التعليق عليه 
141 .م بماك .مه عع ستصوءى مناه نال ازوعل ع1 تأعمعهآ ,(.01) 8411.11 


-11/9- 


المحكمة أن متعهد الإيواء عليه التزام بالحرص على مشررعية ما بقوم بإيوائه 
على الشبكة؛ واحترام أخلاقيات المهنة التي تحكم العمل على هذه الشبكة 
واحترام حقوق الآخرين (). 
وما يهمنا في هذه القضية هو الأساس القانوني الذي استندت إليه 
المحكمة في تأسيس مسئولية متعهد الإيواء. والواقع أن المحكمة استندت إلى 
مسئولية متعهد الإيواء وفقا لقانون الاتصالات السمعية البصرية. فقد اعتبرت أن 
الإنترنت كدعامة إعلانية تنطبق عليه ذات الأحكام التي تنطبق على الدعامات 
السمعية البصرية» ومن ثم يسأل متعهد الإيواء عن المحتوى غير المشروع 
للإعلانات التي تبث على الموقع على غرار مسئولية متعهد الإيواء في قانون 
الاتصالات السمعية البصرية 0101/1516116!الل. 
وفي قضية أخرى استندت المحكمة في تقريرها لمسئولية متعهد الإيواء 
إلى حكم القواعد العامة في المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المواد 
١83‏ من القانون المدني الفرنسي. ففي حكم صادر مسن محكمة 
1676 الابتدائية في 8 ديسمبر ١195‏ وتم تأييده من محكمة استئناف 
685 في يونيه ٠٠٠١‏ رأت المحكمة أنه ' يقع على عاتق متعهد 
الإيواء التزام عام بالحرص والاحتياط ©©203062م 06 5626721 061158100 
16 © يفرض عليه أن يستخدم وسائل معقولة تمكنه من فحض 
المعلومات والبيانات قبل تسكينها على شبكة الإنترنت"7). وأضافت محكمة 
الاستئناف إلى كلام المحكمة الابتدائية أن التزام متعهد الإيواء في هذا الصدد هو 


0( انظر وقائع القضية. 
) انظر في تفصيل هذا الالتزام» 


© 0111010155 1 106101115 :لدع ع رعطة ط و0 16[ ألطدكومودع2] ,(.) 1170/1 
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سا ا 


التزام ببذل عناية يفرض عليه اتخاذ الاحتياطات الضرورية 868104085 
5 لمنع الاعتداء على حقوق الآخرين ومنع نشر الإعلانات ذات 
المحتوى غير المشروع سواء في مرحلة إيرام عقد الإيواء أو مرحلة تنفيذه. 
ففي مرحلة إبرام العقدء يفرض عليه الالتزام أن يدرج شروطا تعطيه الحق في 
فسح العقد في حالة علمه بالمحتوى غير المشروع بشكل تلقائي» وفي مرحلة 
التنفيذ عن طريقَ إصلاح الموقع ذو المحتوى غير المشروع باستبعاد مسدر 
عدم المشروعية (). 

والواقع أن أحكام القضاء تركز في تقريرها لمسئولية متعهد الإيواء على 
مسألة الرقابة التي يقوم بها هذا المتعهد لمحتوى ومضمون الإعلانات التي تبث 
'على.الموقع. ففي الحكمين السابقين» قرر القضاء مسئولية المتعهد على أساس 
: أنه كان من الواجب عليه القيام برقابة سابقة على مضدمون الإعلانات: ومادام 
أنه لم يقم بهذه الرقابة - أيّا كان أساسها القانوني» سواء القواعد العامة أو قياسًا 
على عمل باقي المتعهدين عبر الشبكة - فتنهض مسئوليته. 

ومن التطبيقات الحديثة لهذه الفكرة» الحكم الصادر من محكمة باريس 
. الابتدائية في ١7‏ يناير 7٠٠١7‏ أمر القاضي متعهد الإيواء بسحب لعبة على هيئة 
صورة لرجل. السياسة المعروف 21717 1.5 7242536 - 2دّء1. وأكدت المحكمة 
بوضوح في هذا الحكم أن متعهد الإيواء ليس مسئولاً عن محتوى الموقع أو 
مضمونه إذا تصرفوا بشكل مناسب لسحب المحتوى غير المشروع منذ علمهم 


بوجو ده 9). 
ومن التطبيقات القضائية في هذا المجال كذلك؛ الحكم الصادر في 4 
أنظره 
تزه 15 آنا ل. /1110://700 " وز ,1999 عتطصرووء6 8 بعرعاصدلد ,101 
5 .مطط.ع ادمع 55/13 تهنا زناعم 
حكم متاح على الموقع التالي؛ 


سطع معط عل أزوجل دال 6االقبقعة اء ععدعء ل ترمك نال باعه. كتاقعء1. ددم // :مط 


-10/- 


يونيه ١559‏ من القضاء الهولندي في قضية [هلةلرزم5 1ه طعسساطن) 
لإعه[وصطءع1. ففي هذه القضية رأت المحكمة أن متعهد الإيواء غير ممسئول 
إلا من وقت علمه بالمعلومات غير المشروعة:» فمنذ ذلك الحين يلتزم باسستيعاد 
المعلومات والإعلانات غير المشروعة في أسرع وقت ممكن 25 5008 5ة 
18 أو على الأقل يجعل الوصول إلى هذه الإعلانات مستحيلا (. 

وعلى الخلاف من ذلكء إذا اقتنع القاضي أنه من الناحية القنية لا 
يستطيع متعهد الإيواء القيام بهذه الرقابة السابقة؛ فلا يقيم مسئوليته. وتطبيق ذلك 
نجده في حكم القضاء الصادر من محكمة 2101211 في 54 سيتمير 1155. 
قفي هذه القضية أكدت المحكمة أن " متعهد الإيواء يساهم فقط في عملية التشر 
عن طريق الوسائل الفنية التي يضعها تحت تصرف المعلن» ومن ثم فهو» على 
خلاف مدير النشر في خدمة الاتصال السمعي اليصريء لا يتدخل بأي شكل في 
إرسال المعلومات والإعلانات؛ ولا يستطيع تحديد موضوعهاء كما أنه لا يستطيع 
أن يختار أو يعدل في المعلومات قبل نشرها على الشبكة. فهو والدال كذلك لا يقوم 
بأية رقابة أو سيطرة 256ا؛702 136“1126 “8 على محتوى المعلومات قبل أن تكون 
متاحة على الإنترنت. وانتهت المحكمة بناء على ذلك إلى عدم مسئولية متعهمد 
الإيواء (). 


وذات الوضع في القضاء الإيطالي الذي تردد كثيرًا في إقامة مس_ئولية 
متعهد الإيواء. ففي حكم صادر من محكمة نايولي في 8 أغسطس 21155 
طبقت المحكمة نصوص القانون الصادر في 4 فبراير ١5144‏ الخاص بالصحافة 


(0) قضية مشار إليها في» 


3 .2 بانع 0 ,(:01) 1015 1ع (ش) :571201157 

6 انظر في ذلك. 2 
لطهناعة/[7 ا طالجرمع.ععمة].وقعق. دجبو ج :مط " صز ,1999 عرطمعاوءة 101,28 
اتاطناصع مج نال 


-14- 


المكتوبة على متعهد الإيواء عبر الإنترنت: واعتبرته مسئولاً عن أعمال 
المنافسة غير المشروعة التي تمت على الموقع طبقا لأحكام المادة 7١٠‏ وما 
يليوا من التاقوى. الماكن الإيطاان كما تقض تصيوطن القانوق اللفسسائن كدي + 
فبراير 15448. 

وقد تبنت أحكام أخرى ذات المبدأ كما هو الحال في الحكم الصادر من 
محكمة نابولي آيمتاافي 14 مارّس 88119 والحكم الصلئر هين مكنة 
60ن0) في 717 يونيه./1351ء والحكم الصادر من محكمة 16:22321:0 في ١‏ 
ديسمير .)1(١991‏ 


وفي اتجاه مخالفء انتهت محكمة روما في حكمها الصادر في ؛ يوليو 
إلى عدم مسثولية متعهد الإيواء:. وأسست المحكمة حكمها على.أن متعهد 
الإيواء غير ملزم برقابة المحتوى غير المشروع للموقع؛ فلا يوجد في قانون 
الصحافة ما يفرض عليه هذا الالتزام» كما أنه لا توجد نصوص خاصة تلزمه 
بخلك7'). 
غير أن هذا الاتجاه القضائي الأخير بدا غير مقبول من جانب المحاكم 
الأخرى التي اتجهت إلى إقامة مسئولية متعهد الإيواء ولكن على أساس قانوني 
جديد. فقد ابتعد القضاء عن نصوص قانون الصحافة المكتوبة الذي استندت إليه 
محكمة روما في حكمها السابق» وتبنى القضاء الإيطالي فكرة " الرقابة 
الرجييية" [دكدم له وق هده واضيزت التحاكر أن طن عذال التضيسة 
تفرض عليه هذه الرقابة. فأساس الرقابة هنا ليست نصوص قانون الصحافة» 


() انظر في تفضيل هذه القضاياء 
5- 116 زطع05مموع] 0 دمان1ه57 ,(.18) شل1 72181171 أء (.00) 11811011 
.مأك .ره عتلق] مع دعناوتصطءء؛ وعأعدتلغ معام 


©) حكم مشار إليه في المرجع السابق» ص". 


-هم/اا- 


إنما طبيعة الدور الذي يقوم به متعهد الإيواء. وتفرض هذه الرقابة التوجيهية أنه 
إذا علم بعدم مشروعية المحتوى الذي يقوم بإيوائه» عليه أن يتوقف عن الإيواء 
ويحاول سحب هذا المحتوى كلما أمكنه ذلك (). 
وفي ألمانياء نجد أن القضاء قد طبق على متعهد خدمة الإيواء نصوص 
قانون الاتصالات والمعلوماتية الصادر في أغسطس .١957‏ وتواترت أحكام 
القضاء على أن مسئوليه متعهد الإيواء تختلف عن مدائولية مزود الخدمة. فعلى 
خلاف هذا الأخير غير المسئول بحسب الأصلء تقوم مسئولية متعهد الإيواء 
وفًا للمادة 5 من هذا القانون إذا توافر شرطان: 
-١‏ ألا يكون على علم بوجود المحتوى غير المشروع 
- ألا يكون لديه بعد علمه به القدرة الفنية ليعيق الوصول إلى 
المحتوى غير المشروع. ش 
برعلات التكناء في تهذ الس ليم ابلق والتحتوي» فلا برضن .. 
علمه به ('). ويبرأ متعهد الإيواء من مسئوليته إذا أثبت أن ا: ند الإجراءات' 
المعقولة لوقف نشر هذا المحتوى من الناحية الفنية. 
نخلص من ذلك إلى أنه على الرغم من اختلاف القضساة في أمساس 
مسئولية متعهد الإيواء» إلا أنهم اتفقوا على أن مسألة الرقابة على محتوى الموقع 


2 . فإذا كانت الرقابة ممكنة وقصر فيها 
أصبح مسئولاء والعكس صحي0". 


0 للمرجع السابق» الموضع السابق. 
9 راجع في ذلك» 


.م2 ,الك .18.(,02) 11018211 
)6 قريب من ذلك د سيمر حامد عبد العزيز الجمال» ٠‏ المرجع السأيقء ص ٠5‏ غرة 


-1105- 


؟١-‏ مسئولية متعهد الإيواء في ظل قواعد خاصة تنظم مسئوليتهم: 
- ذكرنا سابقا أن القانون الأمريكي الذي ينظم حق المؤلف عبر 
شبكة الإنترنت من أوائل القوانين الصادرة في هذا الصدد. ويتضمن هذا القانون 
الفصل الثاني بعنوان ' تحديد المسئولية في حالة الاعتداء على حق المؤلف عبر 
الإنترنت * 2302 لطداءة /1251116مآ لع طاعع متكم] غطع تزم00 عستلد0. 
وقد أضاف هذا الفصل المادة 5١7‏ للقانون السابق عليه وهو قانون حق المؤلف 
هف أطع تحزمه0 الصادر غام »١3177‏ وخصص المشرع الأمريكي هذه المادة 
لتنظين مستؤلنة مله الأبواه: 0 
وتشترط الفقرة الثانية من هذه المادة لاستبعاد مسئولية متعهد الإيواء 
شروطا ثلاثة تتمثل في: 


-١‏ ألا يكون لديه علم بطبيعة الغش أو سبب عدم مشروعية الإعلانات 


التي تبث على الموقع. 
-١‏ أن يتصرف في حالة علمه بالمحتوى غير المشروع بشكل مناسب؛ 
لكي يسحب المحتوى غير المشروع للموقع. 


- آلا يكون قد استفاد من نشر هذل المحتّى غير المشروع (". 

وحدد المشرع في هذه المادة متى يكون تصرف متعهد الإيواء مناسبا 
لسحب المحتوى غير المشروع بأن فرض عليه القيام بإجراء معين يلتزم به هذا 
المتعهد. ويطلق على هذا الإجراءء " 00720 عله لطة 210866 ' ٠‏ وهو 
إجراء يفرض على مقدم أو مزود الخدمة واجبات معينة حتى يبرأ من مسئوليته 
تجاه المحتوى غير المشروع للموقع. ْ 


() مشار إليه سابقا. 


لوس 


وبمقتضى هذا الإجراء إذا وجد صاحب الموقع أن موقعه تم تقليده أو 
وجد المؤلف أنه قد تم الاعتداء على مؤلفه عبر الموقع» فإنه يخطر متعهد 
الإيواء بوجود مثل هذا الاعتداء. وفي هذه الحالة على متعهد الإيواء أن يتخذ 
كل الاحتياطات اللازمة لمنع الوصول إلى هذا الموقعء؛ فإذا تقاعس المتعهد عن 
ذلك؛ فتثور مسئوليته من وقت علمه بالمحتوى غير المشروع للموقع. وفي هذا 
الإطارء يلتزم المتعهد بأن يُمكن المضرور من إخطاره بوجود المخالفة. من 
خلال موقع أو بريد إلكتروني متاح وهذا ما يطلق عليه 781016؛ ويتخذ يعد 
ذلك الإجراءات التي تعمل على منع وصول المستخدمين إلى الموقع المبلغ عنه 
محمك ععلة71). ش 

فإذا أبلغ صاحب توفع ضيه الي ند رانة الا ترج ةبعال طم 
الموقع وأنه يطلب إعادة الخدمة إلى موقعه مرة أخرى نام ننه 72704608 
5361 فإن المتعهد ملتزم بأن يرسل إلي المؤلف إعلانا مضادًا «عنصناه© - 
011 يخطره برغبة صاحب الموقع في إعادة الخدمة. وفي هذه الحالة» يغلق 
المتعهد مؤقنًا طريق الوصول إلى الموقع لمدة ١4‏ يومء فإذا لم يحال الأمن إلى 
اي عن المؤلفة ار صاحب الموقع؛ أعاد خدمة الوصول إلى الموقع 
مرة أخرى ") 


ويتضح من ذلك أن المشرع الأمريكي لا يضع على عاتق متعهد الإيواء 
التزام بالحرص والاحتياط بالرقابة على مضمون الموقع» بعكس ما ذهبت إليه 
بعض أحكام القضاء من قبل. 


(') انظر في وصف هذا الإجراءء 
8١‏ مأل .02 .كع أكة أل 7رةكها دعل )!1( ط2كدمم5ع12 ,(.10) 1015 أء (.ل) :[5112077/15 
)0 انظر» 


ع0 15 أأناه'ل «ناء55 ينان عل مم0 مآ ,(.:1 17711 اء (.11831 17111151 
9 .م رنالء .جره ر.عطءععطععر 


-1١ا/م8-‎ 


وعلى المستوى الأوربيء نجد أن المادة ١4‏ من التوجيه الأوربي رقم 
١‏ لسنة 2٠٠٠‏ الخاص بالتجارة الإلكترونية تنص تحت عنوان ' متعهدي 
الإيواء ٠‏ 11054138 على أنه ' إذا كانت مهمة مزود الخدمة هى تخزين 
المعلومات التي يحصل عليها من المستخدمين (المقصود هنا متعهد الإيواء)» فإن 
الدول الأعضاء يجد. أن تتأكد من أن هذا المتعهد غير مسئول عن المعلومات 
المحؤذة إذا موافزت الشروظ الثالية: 
-١‏ أن المتعهد ليس لديه علمَا فعليًا ع1201:1608 [20002 بعدم 
مشروعية الأنشطة أو المعلومات؛ أو أنه لم يعلم بالنظروف التي 
جعلت هذه الأنشطة أو المعلومات غير مشروعة. 
-١‏ في الحالة التي يعلم فيها بعدم مشروعية هذه .المعلؤمات» أنه قد 
تصرف بشكل مناسب وفعال 65801141010517 لإزالتها أو غلق 
طريق الوصول إليها. 
وقد أوضحت الفقرة الثانية من ذات المادة أن الفقرة الأولى الخاصة 
باستبعاد مسئولية متعهد الإيواء لا تنطبق إذا كان المستفيد من الإيواء يتصرف 
تحت رقابة وبأذن متعهد الإيواء. 
ويتكشف لنا من ذلك أن نصوص التؤجيه الأوربي توصي الدول 
الأطراف بعدم إقامة مسئولية متعهد الإيواء إذا كان لا يعلم علمًا فعليًا بالمحتوى 
غير المشروع للبيانات والإعلانات التي يتضمنها الموقع ('). غير أن التوجيه 
يلقي علي هذا المتعهد التزامًا باتخاذ الإجراءات المناسبة والفعالة لسحب 
المحتوى غير المشروع للموقع متى علم بذلك. وتؤكد المادة ١١‏ من ذات' 
التوجيه هذا المعني بنصها على أنه لا يجب أن تفرض الدول الأعضاء أي 


') تنظر في التعليق على أحكام التوجيه» 
.2.24 ,كك م0 ,(.7) 1215 اع ر(.4) 1سا 


-1/4و- 


التزام على متعهد التوريد بالبحث عن الوقائع أو الظروف التي تشير إلى عدم 
مشروعية الأنشطةء وهو ذات الاتجاه تقريبًا الذي تبناه القانون الأمريكي. 


وفي بلجيكاء نجد القاتون الصادر في ١١‏ مارس 7٠١5‏ الخاص ببعض 


الثالث من الفصل السادس منه ذات المفهوم الوارد في المادة ١4‏ من التوجيه 
الأوربي ()؛ كما أنه نص في المادة "١‏ منه على عدم التزام متعهد الإيواء 
بالبحث عن عدم مشروعية البيانات والإعلانات التي تبث على الموقع. 

والجديد الذي أضافه هذا القانون يتمثل في أنه ألزم متعهد الإيواء أن 
يخطر في وقت ملائم السلطات القضائية والإدارية بوجود بيانات وإعلانات غير 
مشروعة على الموقع الذي يتؤلى إيوائه على الشبكة ( مادة 5/1١‏ ويتم هذا 
الإحظار بالطريقة المنصوص عليها في المادة 7/٠١‏ من ذات القانون. 
وبالإضافة إلى هذا الالتزام بالإخطار 10:7065صة'ل دمتتدعن01: ألزم الجزء 
الثاني من الفقرة الثانية من المادة ١؟‏ متعهد الإيواء بأن يزود السلطات القضائية 
والإدارية المختصة بالمعلومات الكافية التي تسمح لهم بتحديد هوية كل متعاقد 
معه شخصا طبيعيًا كان أو معنويًا. وهذا الالتزام بالتبليغ يأتي في وقت مبكر قبل 
وقوع الأعمال غير المشروعة من الشخص المستفيد من خدمة الإيواء. 

وفي إيطاليا نجد المادة 17 من المرسوم الصادر في 5 أيريل ٠٠١”‏ 
الخاص بنقل أحكام التوجيه الأوربي للتجارة الإلكترونية عام ٠٠١‏ إلى النظام. 
القانوني الإيطالي قد نقلت حرفيًا نص المادة ١/١84‏ من التوجيه الخاص بمسئولية 
متعهدي الإيواء حيث نصت على عدم مسئوليته ما لم يكن يعلم بهذا المحتؤى أو 
لم يتخذ الإجراءات المناسبة لتجنب عدم المشروعية من وقت علمه الشخصي 


( أنظر المادة ٠‏ و 7١‏ من هذا القانون: مشار إليه سابقًا. 


ىلم 9- 


نهاء أو من يوم وصوله إخطار من الجهة المختصة!(١).‏ ولم يحدد القانون هذه 
الجهة المختصة:؛ إلا أن الفقه والقضاء فسرها على أنها جهات القضاء أو 


كلت 0 


وذات التنظيم تبناه القانون الفرئسي الصادر في 6" يونيه ٠٠٠١4‏ 
والخاض بالثقة في الاقتصاد للرقمي!). فتحت عتوان المؤدين الفنيين " 65.] 
5 ققطءع 265312165م ". نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة على أن 
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقدم خدمة تخزين الرسوم والنتصوص 
والأصوات والبريد الإلكتروني: غير معيئول عن الأنشظة أو المعلومات غيسر 
المشروعة التي تم تخزينها بنا على طلب زوي الشأن إذا لم يكن قد علم فعليًا 
بعدم مشروعيتها 082215538266 اطع داع /اناءء11» 85م 02319311 أو أنه منذ 
لحظة علمه تصرف بشكل مناسب لسحبها أو لجعل الوصول إليها غير متاح (). 

وأضافت الفقرة الرابعة من ذات المادة حكما جديدًا يقضي بمعاقبة كل 
شخض يخطر متعهد الإيواء بوجود محتوى غير مشروع للبيانات والإعلانات 
التي تبث على الموقع بهدف حذف أو إلغاء هذا المحتوى أو وقف نشره مع 
علمة بعدم صحة ذلك. وقد حدد النص عقوبة التصرف بأنها الحبس لمدة سنة أو 


(9) 'انظر في ذلك» 
.2 .م باك .م0 ,(.180) شك14851:110 اء (./18) الاناخ[ظ اا 
(© يقصد بها و16رءط:! وعل ع م200 دصد 20 هز'! ع0 712802218 و ووو 2: رهن . انظر في نلك: 
المرجع السابق» ذات الموضع. 
) نصوص هذا القانون ورادة في» 
١‏ لانا80 172116أع ع1 . بجا 
) تجدر الإشارة إلى أن الفقرة الثالثة من ذات المادة تعالج المسئولية الجنائية لمتعهدي الإيواء وهمى 
تقرر ذات الحكم الذي تترره الفقرة الثانية من ذات المادة والخاصة بالمسئولية المدنية لهم. 
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الغرامة التي تقدر ب ١5‏ ألف يورو (". 

واختتمت الفقرة السابعة من ذات المادة هذا التنظيم الخاص لمسئولية 
متعهد الإيواء بأن أعفتهم من الالتزام بالحرص والاحتياط فيما يتعلق بمحتوى 
المعلومات والإعلانات التي تبث على المواقع قبل نشرهاء وأعفتهم كذلك من 
الالتزام بالبحث عن الوقائع أو الظروف التي تشير إلى الأنشطة غير 
المشروعة (). 

غير أن معنى العلم الفعلي لمتعهد الإيواء أثار جدلاً في الفقه خاصة مع 
سكوت المشرع عن تحديد معناه. فكيف يتعرف متعهد الإيواء على عدم 
مشروعة محتوئ الموقع؟ وهل يمكنه سحب المحتوى دون التأكد من توافر هذه 
الصفة لمجرد شكه بأن المحتوى غير مشروع؟ 

يرئ الفقه أن تشئين التلم الفعلي من جادب متعهد الآيواء يجب أن يسيق 
تفسير! ضيقًا بحيث لا نتوسع في حالات مسئولية هذا المتعهد (©. ا 

وقد أيد المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر في ٠١‏ يونيه 
4 هذه الوجهة من النظرء وأقر بوجود علمًا فعليًا من جانب متعهد الإيواء 
في أحد حالتين: الأولى» أمر من القاضي بسحب هذا المحتوىء والثانية هى حالة 
عدم المشروعية الظاهرة للموقع. ففي هاتين الحالتين يوجد دليل قوي على علم 


(') انظر في التعليق على أحكام هذا القانون» 0 
" هذ رعة1اطنام مكدع عناومفصنام .عتسمممء16 ع0 عءعمدكدم 18 عنمم أو[ هآ 
.مقطط.مءل_04صتن ز/غ] 1 لج داعة / .ععهة. بجوبجو//:صاط 
© اتظرء 


- 5018 لدع ع ع6 عل غأتصنا عهلآ :كسداععرءطغط عل 16ئ1أطةكممودع] ,(.0) 711115017 
]© 1 .2 بأ51501171.826ال /2000://0//8 ” ذل ,2005 أترحم .آأعه'1 
)03 0 اجع في ذلكيء 8 


ناز كلام 06 ]500 ولقجمة2 كراعم يءط 76 5ه1 )اله م: ج201 ,(سك) 178010115105 
.2 رمأء 156010.17آناز .لجو /نصاط " صز بواك !11 الهصع هاوم]1 زموج نال 
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المتعهد الفعلي بمضمون الموقع (). 

نخلص من هذا التحليل أن القوانين الخاصة التي تنظم مسئولية متعهد 
الإيواء توازن بين حرية الاتصال بالآخرين عبر شبكة الإنترنت والتي تم 
تأكيدها من هذه القوائين الخاصة الحديثة من ناحية؛ وبين احترام حقوق الغير 
بعدم الاعتداء عليها من ناحية أخرى. وقد أسفر هذا التوازن عن إعفاء متعهد 
التوريد من الرقابة ا'سابقة على مضمون البيانات والإعلانات؛ وإلزامه بالرقابة 
اللاحقة لمضمون هذه .الإعلانات والبيانات. فإن علم بعدم مشروعيتها من نفسه 
أو بناء على إخطار من جهة مختصة:» فعلية أن يقوم ببذل الجهود المعقولة 
لحب هذا المحتوى غير المشروع؛ أو غلق طريق الوصول إليه؛ فحرية 
الاتصال تجد حدودها في عدم الاعتداء على حقوق الآخرين2. ' 


() قرار المجلس الدستوريء مشار إليه سابقًا. 
تجدر الإشارة إلى أن القانون الإنجليزي الخاص بتنظيمات التجارة الإلكترونية الصادر في 59 
أكتوبر 7٠٠١7‏ لم يأخذ بحكم التوجيه الذي نقلته معظم الدول الأوربية والوارد في المادة ١١‏ منه 
والخاص بإعفاء الوسطاء الفنيين من الالتزام بالرقابة. ققد وجد المشرع الإنجليزي أن هذا الحكم 
يخالف هدف التوجيه؛ ومن ثم لم ينقله إلى أحكام القانون الإنتبليزي . راجع في ذلك» 
بأع عاص" ع0 دعلناوأضصطءه1 5تناعاعة 5ع0 116ز6ةكممم5ع1 ,(.1)81شلكاي 
.4 .م ,2003 ,11 وأعدط عل 6ازومع ازمنا بعمتفصةل/1 
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المبحث الرابع 
مسئولية منظمي منتديات المناقشة 
5 101111155 


أولاً: طبيعة عمل منظمي منتديات المناقشة: 
-١‏ أنواع منتديات المناقشة: 

77- منتدى المناقشة وسرند770('): كما أوضحنا متايقا 0( هو نظام 
اتصال يسمح للأفراد بتبادل أرائهم بحرية مهما كان محل إقامتهم. 


أما منظم منتديات المناقشة فيقصد به أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم 
بتنظيم المنتدى ليجعله صالحا لتلقي الآراء والرسائل. وقد يكون هذا المنظم 
صاحب ماتور البحث» ويخصص مساحة لتثبيت المنتدى على ماتوره؛» ومن شم 


يجمع في هذه الحالة بين صفة متعهد الإيواء ومنظم المنتدى» وتتطبق عليه في 
هذه الحالة القواعد التي تتنظم عمل متعهد الإيواء والتي سبق دراستها 9). وقد 
ماتور معين؛ ومن ثم تتوافر له في هذه الحالة صفة واحدة ألا وهي منظم 
المنتدى. 

وهناك نوعان من منتديات المناقشة عبر الإنترنت: منتديات اال 
1156261 ومنتديات ال 1010125 7164 . 


)0) يطلق عليه باللغة الإنجليزية كذلك مداهمع7<5ع721. ويطلق عليه باللغة الغرنسية 06 :ه15 
02 (ككناع015- 

2 راجع سابقاء بند .١4‏ 

© راجع سابقاء بند 19 وما يليه. 
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الثقافة» أو ينتمون إلى جماعة أو طائفة معينة. ويوجد الآن عبر شبكة الإنترنت 
5 ألف إلى ٠١‏ ألفلبين حؤللإلمنتديات. وبمجرد تكوين مجموعة 

المنتدى؛ تظهر تلقائيًا من خلال الخادم الذي نشأت عليه من البداية» ومع ذلك 
: من الممكن أن تبث على خادم آخر عن طريق الارتباط التشاعبى. وخ 
منضم لهذا المنتدى أن يبدي رأيه بحرية بخصوص الموضوعات التي تتعلق 
بثقافة المجموعةء ولا يجوز له الخروج عن هذا الحد (). ويمكن للمشترك في 
هذا النوع من المنتديات أن يقرأ الرسالة التي بداخل المنتدى بطريقتين؛ إما أن 
يقرأها مباشرة عبر الإنترنت 6 02 في الصفحة المخصصة للمنتدى بعد 
الدخول إليه بكلمة سر خاصة بهء أو أن يقرأها بعيدًا عن شبكة الإنترندت 2ه 
6 بعد تثبيتها على القرص الصلب لجهازه من خلال برنامج: مخصص لذلك 
يحصل عليه كل المنضمون إلى هذا المنتدى7”). 

أما النوع الثاني» وهو المنتدى الذي يتم تسكينه على موقع معين عن 
طريق خدمة التسكين الخاصة بالمنتديات و هو 0:55 .10111125 2165 فهى الخدمة 
الوحيدة التي يمكن بها تثبيت: المنتدى على الشبكة من خلال أي ماتور بحث. 
ويتميز هذا النوع من المنتديات أنه مفتوح لكل من يرغب في الانضمام له دون 
شرط وحدة الثقافة أو الانضمام إلى طائفة أو جماعة معينة 7). وباستثناء هذا 
الأمرء يتفق هذا النوع من المنتديات مع النوع السابق في كافة المسائل الفنية 
المتعلقة به. 


(') انظر في المزيد من هذه المسائل الفنية» التوصية التي أبدتها مجموعة للعمل بخصوص مسئكولية 
ون بات لت لا نا ٠‏ والمنشورة عبر الشبكة على الموقع التالي» 


1*1 لالجب 1 


.9 8 .مراك .م0 ,(.07) 1101 أ رمه) 511011121 


هلم 


؟ - إمكانية سحب وحذف الآراء من المنديات: 

4- تعد الآراء التي تقال داخل المنتدى ملكا لأصحابهاء وفي الغالب لا 
تكون محل تعديل لا من جانب صاحب ماتور البحث المثبت عليه المنتدى؛ ولا 
من جانب متعهد الإيواء الذي يقوم بتثبيتها على الشبكة» غير أن ذلك لا يمنع من 
تعديلها من الناحية الفنية» سواء بالنسبة للنوع الأول أو للنوع الثاني من 
المنتديات. 

1 فبالنسبة للنوع الأول ( منتديات ال 1156266 )» فإنه يوز بحص أر 
تعديل الآراء سواء قبل ظهورها على الهنتدى أو بعد ظهورها عليه. وإذا 
حذف الرأي من جانب منظمي المنتدى» فإنه لا يظهر على ماتور البحث 
الأصلى المثبت عليه هذا النتدىباولة يطبن كلك على جمدع ملو اتير رخست 
الأخرى المرتبطة به ارتباطًا تشاعبيًا. هذا بالإضافة إلى أن مقدم الرأى أو 
صاحب الرسالة يمكنه سحبها أو تعديلها في أي لحظة» عن طريق الدخول إلى 
الخادم الأصلي بكلمة اير الخاصة به. وفي هذه الحالة يتم سحب أو تصحيح 
الرأى في كل مواتير البحث المرتبطة بالموقع الأصلي (". 

وتوجد طريقة فنية سهلة لتعديل وإلغاء الآراء التي تظهر على هذا النوع 
من المنتديات. وتتم هذه الطريقة باستخدام بعض البرامج التي تقوم تلقائيًا بحذف 
أو استبعاد بعض الآراء غير المرغوب فيها من خلال بعض كلمات المفاتيح 
المحددة في البرنامج 70705 '9(ع5. ويعمل البرنامج تلقائيًا عند تشغيل المنتدى. 
فإذا صادف البرنامج رأيًا به بعض كلمات المفاتبح المحددة؛ يقوم تلقائيَا 
باستبعاده. 


ويمكن أن تحفظ الآراء التي يعبر عنها في هذا المنتتدى في مكان 
مخصص في ماتور البحث لاستدعائها في أي وقت حتى بعد ظهورهما على 


') انظر في هذه المسائل الفنية؛ تقرير مجموعة العمل في + إيريل :*2٠٠”‏ سايق الإشارة إليه. 
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المنتدى» ويمكن ألا تحفظ بحسب رغبة عضو المنتدى الذي قد يكتفى بعرضها 
فقط على المنتدى دون حفظها. فيمكن لصاحب الرأي أن يختار أيقونة ' -7-710 
5 :ع؟الطع كك ". وفي هذه الحالة الأخيرة: تظهر الآراء فقط على المنتتدى 
ويتم حذفها بعد قفله مباشرة (). 

أما بالنسبة للنوع الثاني( منتديات ال 07664): فإنه توجد طريقتان 
للإلغاء هما: الإلغاء المادي 116ن51/ط2» وفيه تلغي الرسالة كلية مسن قاعدة 
البيانات الخاصة بماتور البحث المثبت عليه المنتدى؛ بحيث لا يبقى لها أي أثر. 
أما الطريقة الثانية فهي الإلغاء المنطقي 1.0819116]» وفيها لا تظهر الرسالة أمام 
الجسهزرء ولكنها داكره ومحفوظة في مئفات خاصة شي قاعذدة البياناته وستطي» 0 
صاحب ماتور البحث أن يظهرها في أي وقت. 

والأصل أنه لا يستطيع صاحب الرأى أو الرسالة أن يلغيه أو يلغيها من 
المنتدى بعد الضغط على أيقونة ' أرسل" 5650: غير أنه قد تتوافر هذه 
الامكانية في بعض المنتديات عن طريق بعض البرامج التي يوفرها صاحب 
.ماتور البحث. ويشترط لذلك بطبيعة الحال أن يحدد صاحب الرأي والرسالة 
المنتديات أيضًا لمنظم المنتدى أن يسحب أو يعدل الرسالة إذا اكتشف عدم 
مشروعيتها أو أنها غير مرغوب فيها. 

والواقع أن البرامج التي تُظهر الآراء والإعلانات على المنتدى تعمل 
بطريقتين: الطريقة الأولى» وتتمثل في عرض بسيط للرسالات والآراء لقراءتها 
من جانب أعضاء المنتدى. أما في الطريقة الثانية» فالبرامج تعمل من خلال ما 
نشين ال مع5058: وهو أسلوب فحص وتعقب الرسالة للوصول إلى الكاتب 


0( انظر التقر نر السابق» الموضع السابق. 
12 التقرير السابق» ألهى ضع السابق. 


-1١ملو-‎ 


الحقيقي لها. 

وفي النهاية يجب القول بأنه أيَا كان نوع منتدى المناقشة» فإنه يختلدف 
كثيراً عن الاجتماعات التي تتم على أرض الواقع بعيدًا عن الشبكة. فمنتديات 
المناقشة عبر الشبكة تتم بين غائبين بطريقة إلكترونية» فليس للأأعضاء فيها 
حضورا ماديًا في ذات المكان. هذا بالإضافة إلى أن الآراء فيها تتبادل بطريقة 
إلكترونية» الأمر الذي يسهل عملية سحب الرسالة أو إلغائها. وباعتبار أن 
الرسالة تبث عبر موقع إلكترونيء فقد ترتبط برسالة أو وثيقة أخرى تبث على 
ذات الموقع لها مضمون غير مشروع أو ترتبط بموقع له مضمون غدر مشروح 
أو غير مرغوب فيه؛ الأمر الذي تثور معه مسئولية صاحب الرسالة الأصلية. 
ثانيا: مسئولية منظمي منتديات المناقشة: 

6- قد تتبادل في منتديات المناقشة التي تتم عبر الإنترنت رسالات 
وآراء أو إعلانات تجارية كاذبة أو مضللة؛ أو تتمثئل في التشهير بالموقف المالي” 
لمشروع ماء أو التحقير من السمعة التجارية له» أو تمثل اعتداء على علامات 
تجارية مملوكة للغير. فهل منظمي هذه المنتديات مسئولين عن الأضرار التي 
تسببها هذه الأعمال غير المشروعة للغير؟ أم أن دورهم يقتصر على تنظيم 
مساحة إعلانية للتعبير عن الرأي وغير ملزمين بالمضمون غير امتصويع 
للأعمال التي تتم على المنتدى؟ 


على خلاف مزود الخدمة ومتعهد الإيواء السابق معالجتهما في هذا 
الفصل» ؛ فإن منظمي منتديات المناقشة لم يحظوا باهتمام تشريعي لاعلى 
المستوى الأوربي ولا على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. 

ونظرًا لغياب التنظيم التشريعي الدولي والوطني في هذا الصددء فلا مفر 
من تطبيق القواعد العامة في المسئوليةء» وتطبيق قواعد المسئولية الخاصة بحن 
يقدم خدمة أو عمل شبيهه بعمل منظم المنتدى. ولن ننسى في هذا الصدد - 


-8م إه- 


بطبيعة الحال- دور القضاء البارز في تأسيس مسئولية منظمى المنتديات. 
-١‏ مسئولية منظم منتدى المناقشة وفقًا القواعد العامة: 


وفقاً للقواعد العامة في المسئولية» يمكن مساءلة منظم المنتدى 
على أساس المادة ١747“‏ من القانون المدني الفرنسي التي تؤسس مسئولية كل 
من سبب ضررللنير نتيجة خطأ منه أو إهماله أو عدم احتراز. وتقترض 
المسئولية في هذه الحالة إما وقوع فعل إيجابي من جانب المسئول 1814 502 أو 
فعل سلبي يتمتل في" الإهمال وعدم الاحتراز 508 011 عمعع ذاع 56 52 
© رويمكن مساعلة منظم المنتدى على أساس هذه المادة عن 
الأضرار التي تسببها الرسائل أو الآراء التي تتداول في المنتدى للغيرء على 
أساس إهمال أو عدم احتراز المنظم عندما سمح لهذه الآراء تتداول(0©. 
؟ - مسئولية منظم المنتدى وفقا لقانون الصحافة ووسائل الاتصال السمعية 
البصرية: 
7/- يمكن الاستفادة كذلك من نصوص قانون الصحافة والسمعيات 
والبصريات الفرنسي الصادر في 55 يوليو ١98”‏ واعتبار منظم منتدى 
المناقشة مبديرا للنشر و فقَا لمفهوم هذا القانون :18 06 تتاعاء101:6 
1 ننامء ومن ثم يسأل عن الأضرار التي تقع بسبب الأنشطة والآراء 
التي تبث عبر المنتدى. فالمادة 7/47 من هذا القانون قد اعتبرت أن مدير النشر 
يعد الفاعل الأصلي في جرائم الصحافة إذا كان هناك فحص سابق مسن جانبه 
للرسائل والمقالات التي تنشر قبل وصولها للجمهور. 


انظرء 
ع *تصنصه؟ 5ع فاتللتءد'! ف وء6ن! 65ز|ئط2دممموع: 5عآ ,غم 51و20 ,رعزوومط 
بذ 12 بأ ماع11 كلاد 07015 وعل لنتاره1 1 ,0150551011 
.0 .م ,2002 غع[لأناز 18 ,"مه باع تمع ) متصطناطه). بوبحم : اط 
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والواقع أن شروط انطباق هذا النص على منظمي منتديات المناقشة تعد 
متوافرة. فالنص ينظم النشر في وسيلة اتصال سمعية بصرية 
6 وويمكن أن تندرج شبكة الإنترنت بسهولة ضمن هذه الوسائل. 
هذا بالإضافة إلى أن النص يشترط لجعل مدير النشر الفاعل الأصلي أن يكون 
هناك فحص سابق من جانبه لمحتوى الرسالة أو الرأي المنشورء وهذا من 
الممكن توافره في حالة التدخل السابق من جانب منظمي المنتديات في الآراء 
تي تنشر عبر المنتدى. أما في غياب هذا التدخل السابق» فالفاعل الأصلي هو 
صاحب الرسالة؛ ويعد منظم المنتدى في هذه الحالة شريكا له بالمساعدة بأنه 
مكنه من النشر من خلال المنتدى الخاص به (). 

غير أن القضاء لا يسير على وتيرة واحدة في هذا الصدد. فقد أدانت 
بعض الأحكام منظمي المنتدى حتى في غياب الفحص السابق للآراء والإعلانات 
التي تبث عبر المنتدى؛ فغياب الفحص السابق لم يبرر. عدم مسئولية منظم 
المنتدى. ونقابل تطبيق هذه الحالة في حكم حديث صادر من محكمة الجنح 
بباريس في 4 مايو .2٠٠١4‏ فقد انتهت المحكمة في هذا الحكم إلى أن ' السيد 
لا يمكن مساعلته بصفته مديرًا للنشر إلا إذا استطاع أن يفحص بشكل مسبق 
مضمون ما يبث على المنتدى ". طعن المدعى بالاستثناف أمام محكمة استئناف 
باريس ألغت حكم محكمة الجنح في حكمها الصادر في ٠١‏ مارس 5.0.06. 
وأكدت مدكمة الاستثناف أن ' تطبيق المادة 45-(7) من قانون 79 يوليو 
7 بعد تعديله مؤداه أن المسئول عن منتدى المناقشة الذي يجعله متاحًا 
للجمهور عبر شبكة الإنترنت يمكن مساعلته على أساس أنه الفاعل الأصّلي 
للجرائم التي وقعت حتى ولو لم تكن الرسائل محل فحص سايق قبل نشرها 


انظر في ذلك؛ 
.م باأء .م0 ,رعزووه12 
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"- تطبيق قواعد مسئولية متعهد الإيواء على منظمي منتديات المناقشة: 
- ابتدع القضاء الفرنسي وسيلة أخرى للوصول إلى مسئولية منظمي 
منتديات المناقشة وذلك في الحالة التي يملكون فيها ماتور البحث المثيت عليه 
المنتدى» وتتمثل هذه الوسيلة في تطبيق قواعد مسئولية متعهد الإيواء عليهم. 
والسؤال الذي فرض نفسه في هذا الصدد هو هل يعتبر مسنظم منتدى 
المناقشة قي حكم متعهد الإيواء في هذه الحالة» ومن ثم تنطبق عليه مسئوليته؟ 
أتيحت للقضاء الفرنسي الفرصة لإجابة هذا التساؤل في العديد من 
القضاياء ووسع في نفسير المادة 8/45 من قانون ١‏ سبتمبر ١187‏ المتعلق 
بحرية الاتصالات والذي تم تعديله بالقانون الصادر قفي ١‏ أغسطس .36٠٠١‏ 
وبخري :تصن هذه الملاه ويك كمديلها على النحى الثالي* للش حمسن #الطبيعنس أن 
المعنوي الذي يقوم بتخزين مباشر ودائم لإشارات ونصوص مكتوبة وصور 
وأصوات ورسالات لتقديمها بعد ذلك للجمهورء لا يعد مسئولاً جنائيًا أو مدني 
بسبب المحتوى غير المشروع لهذه الخدمات التي يقدمها إذا أثبت أنه تصرف 
بشكل مناسب دون تأخر 705001670262514م 5811 لكي يمنع نشر هذا المحتوى 
غير. المشروع". فالعمل الرئيسي لمتعهد الإيواء كما يتضح من النص هو 
التخزين المباشر والدائم 7672232621 غ6 0156014 5101386 للخدمة وجعلها 
متاحة للجمهور بعد ذلك؛ وهو ما لا يتوافر بحسب الأصل في منظعم المنتدى. 


وعندما تناولت مجموعة العمل التابعة لمنتدى القوانين” عبر الإنترنت في 


إلى وقائع الحكم واردة في» 
00.1717 أ كنك 15 0ع 0 طاكته؟ لتنامء .ع أع 00 تنتاعع 01-1 ل . بم بدت // :خط" 
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4 يونيه 7٠٠١‏ تعريف خدمة الإيواء ركزت في تقريرها على الطبيعة المادية 
للتخزين 16ان51/ز1م 501886 ولم تتعرض لفكرة التخزين الإلكتروني أو 
تخزين المعلوماتية. ويترتب على ذلك أن منظم منتدى المناقشة لا يمكن أن 
تتطبق عليه مسئولية متعهد الإيواء؛ لأنه لا يقوم بتخزين مادي للمعلومات (). 

غير أن القضاء الفرنسي؛ رغبة منه في الوصول إلى مسئولية منظمي 
منتديات المناقشة؛ قد وسع في مفهوم التخزين الذي يشير إليه والذي يعد شرطا. 
لمسئولية متعهد الإيواء. ففي حكم صادر من محكمة 71221626 الابتدائية في 
١‏ أغسطس ٠٠٠١‏ أكدت المحكمة أنه " على خلاف مزود الخدمة الذي يقتصر 
دوره على تأمين نقل المعلومات والبيانات دون رقابة على المحتوى المنقول» 
فإن متعهد خدمة الإيواء يقوم بالتخزين الدائم للمعلومات ويضعها في خادمة» 
ويجعلها متاحة للُشخاص الراغبين لكي يروها أو يتصفحوها بعد ذلك". 
فالمحكمة في هذا الحكم أشارت إلى تخزين المعلوماتية 5:01286 
3ه فلم تتطلب التخزين المادي» مما يجعل مفهوم متعهد الإيواء 
يمتد إلى منظمي منتديات المناقشة. 

وإذا كانت فكرة التخزين قد وجدت حلا لهاء فإنه على الخلاف من ذلك 
أثير جدل كبير في القضاء الفرنسي حول مفهوم مصطلح " المباشر" الذي نعتت 
به المادة 8-47 السابقة التخزين عندما تطلبت أن يكون هذا التخزين مباشر. فما 
المقصود بالتخزين المباشرء وهل يتوافر في حق منظمي منتديات المناقشة؟ 

أجابت محكمة <ناهء:نا على هذا التساؤل في حكمها الصادر عام 
65 بأن التخزين المباشر يعني" نقل رسالة أو أي محتوى من الكمبيوتر 
الخاص بالمستخدم إلى قاعدة البيانات الخاصة بمتعهد الإيواء بسرعة إلكترونية 


راجن 


7 واكك .مره , رعزووه100 
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كبيرة تستغرق من ثانيتن إلى عشر ثوان بحيث تكون الرسالة أو المحتوى متاحًا 
للجمهور على الشبكة فور نقلها" (). 1 1 

ويفهم من هذا الحكم أن القضاء يعتبر التخزين مباشرا متى يتم نقل 
الرسالة أو المحتوى لحظيًا 6هةانة]105 من الكمبيوتر الخاص بالمستخدم إلى 
قاعدة البيانات في ماتور البحث؛ ويكون متاحاً للجمهور عبر الشبكة فوريًا 
2616نم . فعمل مورد الإيواء إذن - وفقًا لهذا المفهوم- هو النتقل 
الفوري للمحتوئ وجعله متاحًا للجمهور. 

هذا التفسير الذي توصلت إليه محكمة 21006810 أدى إلى نتيجة غاية 
في الأهمية ألا وهي عدم مسئولية متعهد الإيواء عن المحتوى غير المشروع 
للرسائل باعتيار أن عملهم هو النقل المباشر للمحتوى المنشور دون تدخل أو 
رقابة منه. 

ولهذا تبنت بعض أحكام القضاء تفسيرً! آخر للتخزين المباشر للمعلومات 
ألا وهو ' التخزين المستمر " 01158516 5101386. وبتبني هذا التفسير أصبح 
مفهوم التخزين المباشر من جانب متعهد الإيواء أن ينتظم هذا المتعهد ويستمر 
في نقل الرسائل من الكمبيوتر الخاص بالعميل إلى قاعدة البيانات ومنها إلى 
شبكة الإنترنت بحيث يكون متاحاً للجمهور بعد ذلك. وبهذا التفسير الجديد يمكن 
تمديد مسئولية متعهد الخدمة إلى منظمي منتديات المناقشة؛ لأنهم يؤمنون خدمة 
النقل المستمر للرسائل من المستخدمين إلى المنتدى عبر الشبكة. 


هذا المفهوم الجديد نقابله في أحكام عديدة صادرة من القضاء الفردئسي 


(') حكم سابق الإشارة إليه وهو متاح على العنوان التالي» 
71 20025611 شكلث أء 14100[ [أء0025 فعزم ,1999 عبط ترزعامء5 28 ,لالادعاناظ ,101" 
115 اع 101101111111611161.01. الال /طاطخط " 19 رع امه كضرا غاغزع50 اع 0.5 رآ[ 0 /ا 
710-57 صططط عرزا لععدع ل نسم كسدز/ 
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طبقت فديما المحاكم المادة 4/47 من قانون حرية الاتصالات: على نشاط 

منتديات المنائشة. ومن أمظة ذلك؛ الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية 
بباريس عام ٠٠١7‏ في قضية 8010053013702. نفي مذه القضية أوضحت 
المحكمة بما لاشك فيه أن " الخدمة التي يقدمها منظمو منتديات المناقشفة 
والمتمثلة في إتاحة مساحة إعلانية للمستخدمين لتبادل آرائهم» يتوافر فيها معيار 
التخزين المباشر والدائم للمعلومات كما تتطلب المادة 4/47 من قانون حرية 
الاتصالات التي تم تعديلها بالقانون الصادر في ١‏ أغسطس ٠٠٠١‏ مما يستوجب 
تطبيق أحكام هذه المادة * (. 

ومن أمثلة ذلك أيضاء الحكم الصادر من محكمة الجنح بباريس عام 
"00 في قضية ©2800.10لآ. ففي هذا الحكم: اعتبرت المحكمة أن شركة 
2100ل تعد في حكم متعهد الإيواء عندما خصصت موقعا للبيع بالمزاد العلني 
عبر الشبكة وهو 012ح.41164102.98300.. فالشركة تقوم بتخزين مباشر 
للرغبات والإعلانات التي تصلها عبر هذا الموقع من مستخدمي الشبكة» وتقوم 
ببث هذه الإعلانات مباشرة إلى الجمهورء ويتشابه عملها في ذلك بعمل منظمي 
منتديات المناقشة إلا أن الموقع مخصص للبيع بالمزاد العلني. وطبقت المحكمة 
مسئولية 'متعهد الأيواء على شركة 7156 (. 


وعلى الرغم من هذا الدور البارز للقضاء الفرنسي في تفسير المقصود 
بااتخزين الدائم والمباشر للمحتوى من جانب متعهد الإيواء ومحاولة تمديد 
مسئوليته إل منظمي منتديات المناقشة» إلا أن الفقه يرى أن هذا التفسير مازال 


)١‏ انظره 
158 801015013113 /لا أع[7 عوعمقولط ,2002 .107 18 ,261616 ا.لرن ر,وموط ,101 
''018.] 126120 11لطن1 . بجحدم: مالا 
0 انظرء ' 
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."1,018 1171161نا101. بصعم /لزمخاط 
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غير مقبول» وطالب بتعديل نصوص هذا القانون ('). وقد سنحت الفرصة بالفعل 
للتعديل عند صدور القانون الفرنسي المتعلق بالتقة في الاقتصاد الرقمي في 5١‏ 
يونيه 7٠١5‏ 3). ففي الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون» حرص 
واضعوه على أن يستخدموا مصطلح ' التخزين' 5101386 مجرد من أي 
وصفء. وحذفوا صفتي ' المباشر والدائم" . وتحدثت هذه الفقرة بعد نلك عن 
تحزين المعلومات عندما أشارت صراحة إلى المعلومات التي يتم تخزينها 
#5 11101121015 ومن ثم لم يعد يقتصر التخزين على التخزين المادي 


. وتطبيقا لهذا المفهوم الجديد لتخزين المعلومات الذي يقوم به متعهد 
الإيواء» ققد صدر حكم المحكمة الابتدائية في 1-802 في "١‏ يوليو ٠..5‏ 
مؤكذا هذه الفكرة. ففي هذا آلحكم رفعت شركة ©8136 0170110 دعوى ضد 
السيد (.0) 61813121 لإدانته بسبب التحقير والإهانة اللذان بّثا على منتدى 
المناقشة الذي نظمه على شبكة الإنترنت على الموقع الخاص به. أكدت المحكمة 
أن ' المسئول عن المنتدى .... يمكن مساءلته باعتباره مورد إيواء حيث يقوم 
بتخزين مباشر للرسائل المنشورة على المنتدى حتى ولو لم يفحصص مس بقا 
محتوى هذه الرسائل". وتستطرد المحكمة قولها بأنه' من المقتترض أن هذا 
المحتوى غير المشروع كان يجب سحبه خلال 74 ساعة من إخطار الشركة 


() انظر على سبيل المثال تقرير الأستاذة (.04) '71833.8107 بالنيابة عن اللجنة الدستورية 
والتشريعية عند مناقشة مشروع القانون الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي. هذا التقرير متاح 
على العنوان التالي: 5 

.كة.0608 رهجم 2/3 5/1.[ههه2350 - عغ 1ط تع د5ة. بوبود// :تغط 

6 يقصد به" عل 506166 ١2‏ عل وعنزبء؟ 5ع0 10101165:ناز كاععم35 5اللتقازعه ؟ناو أمآ 
0 "”". ونصوص هذا القانون واردة في» 1 1 
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المضرورة للسيد (.0) '61812121.: فكان عليه أن يتسا _ف بش كل مناسب 
لسحب هذا المحتوى غير المشروع منذ علمه بهذا الممتوى" "1. 


والأمر أكثر وضوحاً في بلجيكا؛ لأنه عند صدور القانون البلجيكي 
الخاص ببعض المظاهر القانونية لخدمات مجتمع المعلوماتية في ١١‏ مارس 
٠0‏ تضمن فصلا كاملاً وهو الفصل السادس المعنون * مسئولية مؤدي 
الخدمات الوسطاء' 1216120260131565 7565121211565 065 165200115351116 13 
لتحديد مسئولية مقدم الخدمة ومتعهد الإيواء. 
0 وقد فسر المبحث الثاني من هذا الفصل المعنون * أتشطة التخزين 
المؤقت للبيانات ' في المادة ١19‏ منه فكرة تخزين الرسائل والبيانات التي تعد 
شرطا لمسئولية مقدم خدمة الإيواء بأنها * تخزين تلقائي ووسيط ومؤقت 
للمعلومات 01:2156م1622 غ6 111161216012156 ,2100100210106 عع5100128 . 
وبهذا يكون القانون البلجيكي الجديد قد تجنب فكرة التخزين المباشر الدائم الذي 
كانت تتطلبه المادة 8/41 من قانون ٠٠١‏ سبتمبر ١585‏ الفرنسي بعد تعديلها 
بقانون ١‏ أغسطس .7٠٠١‏ 

ننتهي من ذلك إلى القول بأن للقضاء دور! مميز! في تأسيس مسئولية 
منظمي منتديات المناقشة؛ حيث عوض النقض التشريعي في هذا الصدد. ونأمل 
أن يحظى هؤلاء المنظمون - باعتبارهم من الوسطاء الفنيين- بذات الأهمية 
التشريعية التي حظى بها مزودو الخدمات ومتعهدو الإيواء عبر الشبكة. 


)0 وقائع الحكم واردة فيء 
."مقط .مه 51د داء 5 0ع0 تناه لطرمء.عأع 0 [مصطء عا تمل بوبجبب// :اط 
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م 


الخاتمة 


ننتهي من دراسة موضوع التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر 
شبكة الإنترنت إلى عدة نتائج نفصلها في الآتي: 
أولا: تتقق آراء الفقه وتتواتر أحكام القضاء على اعتبار الإنترنت دعامة 
إعلانية تتوافر فيها ما يتوافر في الدعامات التقليدية من إمكانية وصول 
الإعلانات خلالها للجمهور. فالإنترنت يسمح؛ كغيره من الدعامات الإعلانية 
الأخرىء بالاتصال بالجمهور من خلال نص مكتوب أو صورة أو صوت» 
ويتيح لهم الإطلاع على السلع والخدمات التي تقدمها الشركات المختلفسة. وقد 
ترتب على هذا الوصف أن اكتسبت كل الرسائل التي تبث عبر شبكة الإنترنت 
صفة الإعلانات التجارية متى توافر فيها باقي العناصر الأخرى التي تتمثل في 
هدفها والجمهور الذي يمكنه الإطلاع عليها. 
ثانيًا: تقدم شبكة الإنترنت مزايا عديدة للمعانين والمستفيدين من 
الإعلان والتجارة الإلكترونية على السواء. فبالنسبة للمعلنين» فقد استفادوا كثيرًا 
من تطور تكنولوجيا الإعلانات التي صاحبت وجود الإنترنت» فانتقلت وسائل 
جذب عملائهم من الطرق التقليدية متمثلة في الصحافة والراديو والتليفزيون 
والمطبوعات إلى استخدام الإنترنت كوسيلة متطورة أكثر فاعلية. والإنترنبت 
كذلك وسيلة غير مكلفة ماليًا بالمقارنة بوسائل الإعلان الأخرىء فالمعلنون 
يستفيدون من الوجود المجاني على ماتون: البحث؛ ولا يضطرون إلى شراء 
المساحة الإعلانية بعكس الحال في وسائل الإعلان الأخرى. هذا بالإضافة إلى 
المعلنين يمكنهم الوصول إلى المستهلكين وتوجيه إعلاناتهم إليهم بطريقة سهلة 
وميسرة؛ كما يمكنهم جمع البيانات الخاصة بالمستهلكين المستهدفين من الإعلان؛ 
ومعرفة اتجاهاتهم وأذواقهم وتفضيلاتهم» ويمكنهم ذلك من تفريد أو تخصيص 


-11/- 


الرسائل الإعلانية بحسب هذه الأنواق وتلك المفضلات. 

ولا تقل الفائدة بالنسبة للمستهلكين؛ فالإنترنت يقدم لهم سهولة الوصول 
إلى الإعلان؛ وتنوع المنتجات والخدمات؛ وإمكانية الاتصال المباشر بالمعلن. 
فيكفي المستهلك أن يكتب بعض الكلمات المتعلقة بالمنتج المراد البحث عنه في 
ماتور البحث حتى تظهر أمامه في ثوان معدودة مواقع عديدة تتضمن معلومات 
عن المنتج المطلوب. وبهذه الوسيلة التكنولوجية المتقدمة والسهلة في استخدامها 
يتوصل المستهلكون إلى العديد من السلع والخدمات والعديد مسن المنتجين 
ويستطيع المفاضلة بينهم. ويضاف إلى ذلك أنه يسهل على المستهلك الاتصال 
المباشر بمنتج السلعة» ويجري معه حوارا! مباشرًا حول المسائل المرتبطة 
بالسلعة ولا يتضمنها الإعلان. 

أما فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت» فقد ازدهرت بظهور 
فنون جديدة من الإعلانات الإلكترونية التي تتم عبر الشبكة. 

ثالقًا: على الرغم من تزايد استخدام شبكة الإنترنت في الإعلانات 
التجارية» إلا أنه لا يوجد حتى الآن تنظيمًا خاصًا متكاملا بالإعلانات التجارية ' 
التي تتم عبر الشبكة ينظم كل المسائل المتعلقة بهذه الإعلاتنات: سواء على 
المستوى الدولي أو الوطني. ولا يعني ذلك بطبيعة الحال أن الإعلانات التجارية 
عبر الشبكة لا تخضع لتنظيم قانوني؛ فهي على العكس من ذلك تخضع للعديد 
من الأحكام القانونية متنوعة المصدرء يمكن أن تستمد من التشريعات الوطنية؛ 
والتوجيهات الأوربية» وعادات وقواعد السلوك التي تنظم بث الإعلانات 
التجارية عبر الشبكة 16ع1060201010. 

ويلعب التنظيم الذي يضعه المتخصصون في الإعلانات التجارية 56162 
دور مهما في تنظيم الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت. 
فالفقه يرى أن القواعد التي تتبع من داخل المتعاملين في الإعلانات عبر الشبكة 


-8م19- 


سواء أكانوا مهنيين أو هيئات تمثل المستخدمين» تعد أنسب القواعد التي تحكم 
الإعلانات في هذا المجال. وتأتي ملاءمة هذه القواعد من ناحية أنهاء تسمح 
بتنفيذ وضبط الممارسات التجارية التي تتم عبر الشبكة بصورة أكثر فاعلية بما 
يتمشى مع هذه الدعامة الجديدة. ومن ناحية أخرىء أنها مرنة يمكن تغييرها كلما 
تطلب الأمر ذلك. ومن ناحية ثالثة» أنها تعوض النقص الذي يعتري التشريعات 
الوطنية علدما تناج ممنالة ؤات طابع عالمي مل الإعلانات التجارية عبر شبكة 
الإتترنت 

رابعًا: تتنوع أشكال الإعلانات عن السلع والخدمات عبر شبكة 
الإنترنت» ويتسم كل شكل بطبيعته الخاصة التي يتفرد بها عن غيره. فهناك 
مواقع الإنترنت 5165 ط5ع77»: والشرائط الإعلانية 1832116175: والرسائل البينية 
5 1165111231 ومَْوَاتينَ النحث والأدلة 0صمة ضع ترك طعموء 5 
65 ووالارتباط التشاعبي 5عل81756:[15»: والبريد الإلكثروني -28 
50231» ومنتديات المناقشة 284طء 220 02012 5جم276. 

خاممًا: عندما تتخذ الرسالة الإعلانية التي تبث عبر شبكة الإنترنت أحد 
الأشكال السابقة» فإن هناك شروطا عامة يجب أن تتوافر في هذه الرسالة أيَا 
كان موضوعها. وتجد. هذه الشروط العامة مصدرها في التنظيمات القانونية 
المختلفة التي تنطبق على الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت» سواء على 
المستوى الوطني أو الدوليء أو كانت مستمدة من تقنينات السلوك التي تحكم 
أنشطة الإعلانات عبر الشبكة. فهذه التنظيمات تفرض في الإعلان الذي يبث 
عبر الشبكة أن يكون محدذا وأمينا؛.حماية للمستهلكين من الوقوع في أية 
غموض أو نقص قد يستغله المعلنون. فضمانا لسلامة الرضعا الذي يصدره 
المستهلك؛ وعدم اعتباره مشوبًا بالغش أو التدليس» بات من الضروري أن يكون 
الإعلادن واضحا في كل تفصيلاته؛ وكل المسائن التي قد تؤثر في قرار 


-199- 


المستهلك في الشراء. 


سادسا: أعطى ظهور الانترنت فرصة كبيرة لإرسال كميات كبيرة من 
الإعلانات التجارية عن طريق البريد الإلكتروني بشكل غير مرغوب فيه من 
جانب المرسل إليهم؛ وهو ما يطلق عليه ال 2ةم5. 

وإذا كان ال 2:دم5 يحقق بعض الفوائد للمرسل؛ فإنه في المقابل 
يسبب للمستهلك أضرار كثيرة: الأمر الذي جعل بعض الفقه يصفه بأنه نظام 
يتضمن طرفين أحدهما قوي وهو المرسل والثاني ضعيف وهو المستهلك» 
ويسمح للطرف القوي بأن يستغل الطرف الضعيف ويعتدي على حقه في 

فهذا النظام يسمح للمرسل بتخفيض تكلفة الإعلانات» سرعة وصولها 
إلى المستهلك التي تفوق بكثير سزعة وصول الإعلانات بأي طريق آخرء 
فالرسالة يمكن أن تصل إلى ملايين الأشخاص في دول مختلفة في ذات الوقت. 
أضف إلى ذلك أن الإعلانات المرسلة بالبريد الإلكتروني عن طريق ال «تننةم5 
تتضمن في الغالب وسائل جذب قوية للمستهلك مما تحثه على فتح الرسالة 
وقراءة الإعلانات كما هو الحال في الصور الملونة ومقاطع الفيديو وغيرها. 

ومن جانب المستهلك؛ فإن ال 3قةم5 يؤدي إلى التزاحم في بريده 
الإلكتروني مما يعيق حركة هذا البريد» ويمنعه من تلقي مزيد من البريد؛ أو 
على الأقل يضعف من قوة تسلم البريد الإلكتروني لمدة طويلة» كما أنه يؤثر 
على ذاكرة الكمبيوتر باعتبار أنه يشغل مساحة كبيرة من هذه الذاكرة, ويؤش ‏ 
كذلك على كفاءة باقي أجهزة الاتصال في الكمبيوتر. هذا بالإضافة إلى استتفاذ. 
الوقت في التخلص من هذه الرسائل غير المرغوب فيها. ويشكل كذلك اعتداءً 
على حرمة الحياة الخاصة لمستخدم الإنترنتء ويقلل من ثقته بالتجمارة 
الإلكترونية خاصة فيما يتعلق بالثمن المدفوع و مقابل الاشتراك. 


وى #- 


سابعا: إزاء الأضرار الناتجة من استخدام البريد الإلكتروني في 
الإعلانات التجارية» حاولت المؤسسات والهيئات المعنية بهذه المسألة الاستعانة 
بالوسائل الفنية والتكنولوجية لتوقي وصول وتداول الب 52822 عبر شبكة 
الإنترنت. غير أنه رغم تعدد هذه الوسائلء إلا أن أغلبها يتمتل في أسلوب تنقية 
البريد»ء ووضع بعض البرامج التي توقف عمل ال 523127356 المستخدم من 
جانب القائمين بهذا العمل» وكذلك نظام الشكوى (). 

بيد أنه رغم تعدد الوسائل الفنية والثكنولوجية المستخدمة» فإنها تعد 
قاصرة في منع أو ردع القائمين بهذا السلوك على الشبكة. فالفنون التي 
يستخدمها هؤلاء تتتوع وتتطور باستمرار مما يجعل مقاومتها أمر صعب فيتا 
ومكلف ماليّاء لذا بات من الضروري أن يتدخل المشرع لتنظيم استخدام البريد 
الإلكتروني في الإعلانات التجارية. 

وفي سبيلها لوضع هذا التنظيم القانوني» اختلفت رؤى الدول 
والمؤسسات المعنية بهذه المسألة» فهناك من تبنى نطاع قانوني يلزم المرسل بأخذ 
رأي المستهلك مسبقا فيما إذا كان يرغب في تلقي مثل هذه الرسائل أم لا. 
ويعرف هذا النظام بال «ذ -0 تمييزاً له عن نظام آخر لا يُلزْم فيه المرسل 
بأخذ رأي المستهلك مسبقاء ولكن يسمح لهذا الأخير بأن يعترض ويطلب عدم 
إرسال المزيد من الرسائل» ويطلق عليه نظام ال 4ناه -14م0. 

وقد استجابت معظم التشريعات الداخلية للدول والتوجيهات الأوربية 

والقوانين الفيدرالية الأمريكية لمطالب الهيئات والمؤسسات التي تعمل في هذا 
المجال وتبنت التوجيهات الأوربية نظام ال 15 - 06 بينما تبنت القوانين 
الأمريكية نظام ال ناه -4م0. 


(') راجع في هذه الوسائل؛ سابقاء بند 57. 


دآ لا 


ثامنا: في مجال المسئولية عن الإعلانات التجارية إلتي تتم عبر شبكة 
الإنترنت» نجد أن هناك صعوبة في تنظيم هذه المسئولية. وترجع هذه الصعوبة 
في رأينا إلى عدة أسباب منها: أولاء كثرة أشخاص الإعلانات التجارية عبر 
الشبكة نظر! للطبيعة الفنية المعقدة لهذه الشبكة. فهناك المعلن الذي يتم الإعلان 
لمصلحته وهو المسئول عن محتوى أو مضمون الإعلان ويطلق عليه غء4ه6© 
1 رومالك الموقع الذي يتم عليه الإعلان 2201166015 5116: ومن 
يسمح لمستخدمي الشبكة بالوصول إلى الموقع ( مورد أو مزود الخدمة) 
1 م56171: ومن يوطن أو يضع الموقع على الشبكة كي يكون متاحًا 
للمستخدمين ( متعهد الإيواء) 11051118» وصاحب ماتور البحث الذي يسمح. 
بوضع الموقع في قاعدة بيانات ماتوره حتى يظهر للمستخدم ضمن قوائم بها 
كلمات المفاتيح التي يضعها المستخدم حسب حاجات بحثنه عماعقصط8 طعمدء5): 
ومنظمي منتديات المناقشة 0188212615 120115 .71675 ومهندس الاتصالات 
عبر الشبكة 20:1067م ع2[6011. ولذا يجب علينا أولاً تحديد أ خاص 
الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت. 

ومن هذه الأسباب ثانيًا صعوبة تحديد الدور الفني الذي يؤديه كل 
شخص من أشخاص الإعلان عبر الشبكة» فنلاحظ من ناحيةء تداخل بين الأدوار 
بحيث يصعب تحديد كل دور ووضع فواصل بين مسئولية كل منهم. ونللحظ 
من ناحية أخرىء الجمع بين هذه الأدوار» فمورد الخدمة قد يقوم بذات عمل 
متعهد الإيواء» وقد يكون هو في ذات الوقت مورد المحتوى» ومنظم منتدى 
المناقشة قد يقوم بعمل متعهد الإيواء كذلك. 

ومن هذه الأسباب ثالدًا قلة النصوص التشريعية الخاصة التي تعالج 
مسئولية أشخاص الإعلانات التجارية عبر الشبكة. فبالكاد نجد بعض القوانين 
الوطنية والتوجيهات الأوربية القليلة التي تعالج مسئولية بععصض هؤلاء 


ست الى الاسم 


الأشخاص. هذا بالإضافة إلى تضارب أحكام القضاء عند تقريرها لمسكولية 
أشخاص الإعلانات التجارية عبر الشبكة. فالطبيعة الفنية المعقدة لتنفيذ الإعلان 
عبر الشبكة أدت إلى صعوبة تقدير درجة الحرص والاحتياط المطلوبين من 
أشخاص الإعلانات مما حذا بالقضاء أن ينهج سبلاً مختلفة في هذا الصدد. 
فنقابل على سبيل المثال أحكاماً تقرر مسئولية مزود الخدمة ©166طءع5 
..2201462: بينما تذهب أحكام أخرى إلى عدم مساءلته إلا بشروط معينة. 

تاسعا: توحدت.آراء الفقه وتتواتر أحكام القضاء على أن مورد المحتوى 
0011162181 هو المسئول الأول عن مشروعية البيانات والإعلانات 
التي تتم عبر الموقع. فإذا كانت هذه الإعلانات التي زود بها متعهد الإيواء 
كاذبة أو مضللة أو تتضمن منافسة غير مشروعة:؛ فيعد مسئولاً عن الأضرار 
التي تمنببها الإعلانات للغير. وتقوم مسئولية هذا المورد على أساس المسئولية 
التقصيرية إذا توافرت شروطها. 

أما بالنسبة لمتعهد أو مشغل الاتضالات 22051067 71610112: ويقصد 
به الشخص الذي يدير أو يشغل الاتصالات التي تتمم عبر الشبكة مسن وإلى 
الموقع» فهو غير مسئول عن الإعلانات والبيانات غير المشروعة التي تبث على 
المواقع التي يوفر خدمة الاتصال بينها وبين الغير. فعمله الفني الخالص» يستبعد 
التزامه بأية رقابة على محتوى الموقع؛ ومن ثم يستبعد أي دور قانوني يمكسن 
مساعلته في حالة مخالفته. 

عاشرً!: بالنسبة لمسئولية مزود الخدمة 270101067 400655,؛ فيكشف 
لنا تحليل أحكام القضاء أنها تشير إلى أن علم هذا الشخص بمحتوى الموقع الذي 
يربط بينه وبين مستخدمي الشبكة» يعتبر مناط مسئوليته. فمادام مزود الخدمة لم 
يعلم بالمحتوى غير المشروع للإعلانء ومادام أنه لا يستطيع من الناحية الفنية 
- بسبب طبيعة عمله - أن يجري رقابة سابقة على هذا المحتوى؛ فلا تقوم 


ماوت 


مسئوليته. أما إذا علم بمضمون الإعلان واستطاع أن يمنع المستخدمين من 
الوصول إلي الموقع الذي يتضمن مثل هذا الإعلان ولم يفعل» فيعد مسئولاً من 
من لحظة علمه بمضمون الموقع. وفي حالة الإعلانات بالبريد الإلكتروني» 
يفرض القضاء الفرنسي في العديد من أحكامه على عاتق مزود الخدمة التزاما 
بالحرص على مشروعية الإعلانات التجارية التي يتضمنها البريد الإلكترونيء 
وأنه يعد مسئولاً عن الأضرار الناتجة من هذا المحتوى غير المشروع مالم 
يثبت أنه اتخذ كل المجهودات الكافية لمنع وصول هذا المحتوى: واستخدم كل" 
الوسائل التي تمكنه من ذلك. بل أن العديد من الأحكام القضائية تلزم مزود 
الخدمة بفسخ اشتراكات كل من يسيء استخدام اليريد الإلكتروني بإرسال 
الإعلانات التجارية في شكل «مهم5.  .‏ / 

وقد أقرت التشريعات الحديثة التي تعالج مسئولية مزود الخدمة عبر 
شبكة الإنترنت: كالقانون الفرنسي الصادر عام. 7٠٠١4‏ والقسانون البلجيكي 
الصادر عام ٠٠١”‏ ما سبق أن توصل إليه القضاء في هذا الصدد. 

حادي عشر: فيما يتعلق بمورد الإيواء فإن عمله يتمثل في توطين أو 
إيواء الموقع على شبكة الإنترنت 11050128 116» ثم تقديم مساحة إعلانية عليه 
تخزن فيها كلمات أو رسُوم أو صور من جانب شركة الإعلانات. فعمل المورد 
يتشابه إلى حد كبير بعمل مدير التحرير في الصحف المكتوبة الذي يخصص 
. مساحة إعلانية لإعلانات شركة معينة. ٠‏ ' 

وقد أقام القضاء مسئولية متعهد الإيواء عن الإعلانات غير المشضروعة 
التي تبث عبر المواقع التي يستضيفونها على أسس مختلفة. فقد طبقت بعض:.. 
الأحكام القضائية على متعهد الإيواء عبر الشبكة أحكام مسئولية ميد الإيواء 
في قانون الاتصالات السمعية البصرية» على أساس التشابه بين عمل كل منهما. 
وأسدت يعن الأحكامٌ الأخرى مستوكة متعيد الإنواء على القواع العامة ففسي 


مدع و ال 


المسئولية التقصيرية كمنا وردت في القانون المدني. 

أما القوانين الخاصة بتنظيم هذه المسئولية كالقانون الفرنسي والبلجيكي 
والأمريكي؛ فقد أقامت توازنا بين حرية الاتصال بالآخرين عبر شبكة الإنترتت 
والتي تم تأكيدها من هذه القوانين الخاصة الحديثة يثة من ناحية» وبين احترام حقوق 
الغير بعدم الاعتداء عليها من ناحية أخرى. وقد أسفر هذا التوازن عن إعفاء 

مكديف: اليو اع نين الرقابة السابقة على مُضمون البيانات والإعلانات» وإلزامه 
بالرقابة اللاحقة المصمون هذه الإعلانات والبيانات. فإن علم بعدم مشروعيتها 
م ارا كر جيعد لكي ل ور 
المعقولة لسحب هذا المحتوى غير" المشروع؛ أو غلق طريق الوأصول إليه. 
فخرية الاتصال تجد حدودها في عدم الاعتداء عل . حقهداة, الآخد يوان 


ثاتي عشر: : على خلاف مزود الخدمة ومتعهد الإيواءء فإن منظسي 
'منتديات المناقشة لم يحظوا باهتمام تشريعي لا عنى المستوى الأوربي ولا على 
المستوى الأمريكي. 


ونظرًا لغياب التنظيم التشريعي الدولي أو الوطني في هذا الصددء» فلا 
مفر من تطبيق القواعد العامة في المسئولية» وتطبيق قواعد المسئولية الخاصة 
بمن يقدم خدمة أو عمل شبيه بعمل منظم المنتدى. 

فوفقاً للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية » يمكن مساءلة منظم 
المنتدى إذا سبب ضررًا للغير نتيجة خطأ أو إهمال أو عدم احتراز من جانبه 
هذا بالإضافة إلى أن القضاء الفرنسي قد ابتدع وسيلة أخرى للوصول إلى 
مسئولية منظمي منتديات المناقشة في الحالة التي يملكون فيها ماتور البحصدث 
المثبت عليه المنتدى ألا وهى تطبيق قواعد مسئولية متعهد الإيواء عليهم. 

ثالث عشر: على الرغم من أن جمهورية مصر العربية قد عرفت العديد 
من التشريعات والقرارات-الوزارية التي تنظم الإعلانات التجارية» أهمها القانون 


-هم. ]آل 


رمم 5 لسنة 4155٠ء‏ فإن هذه التشريعات لا تقيل التطبيق على الإعلانات 
التجارية التي تبث عبر شبكة الإنترنت. فمفهوم الإعلان في هذه التشريعات 
يقتصر على الإعلانات الثابتة والتي يمكن مشاهدتها من الطريق أو بداخل أو 
خارج وسائل النقل العام كما تنص المادة الأولى من هذا القانون. لذا بات مسن 
الضروري تدخل المشرع المصري لتنظيم الإعلانات التجارية التي تتم عبر 
شبكة الإنترنت. فالطبيعة العالمية للشبكة لا تجعل مصر بمنأى عن الأضرار 
التي قد تسببها هذه الإعلانات إذا كانت غير مشروعة» أو تتسم بأنها كاذبة أو 
مضللة. وفي اليوم الذي يشرع فيه المشرع المصري في تتفيذ هذا التنظيم 
القانوني» قآمل أن يجد في هذا البحث ما يصلح للتعرف على ما توصل إليه 
القضاء والتشريع في الدول الأوربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية؛ وعلى 
نقاط القوة والضعف في هذه التنظيمات القانونية الأجنبية كما أسفر تحليلنا لها؛ 
لتفادي أوجه الضعف أو النقص فيها. 


عا ا 


قائمة المراجع 


أولاً : المراجع باللغة العربية: 


د. أحمد السعيد الزقرد» 


د. محمد عبد الشافي 
إسماعيل؛ 


- الحماية المدنية من الإعلانات التجارية الكانبة 
والمضللة» بدون ناشرء بدون سنة نشر. 


- دراسة تحليلية في الجوانب الاقتصادية للإعلانات 
التجارية» دار النهضة العربية: .١351/‏ 

- التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحذيثة؛ الطبعة 
الأولى» دار النهضة العربية» .5٠٠١5‏ 


- الإعلانات التجارية عن المنتجات من الوجهة 
القانونية» مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورةء .١5355‏ 
- قانون التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفينية 
والتجارة الإلكترونية في التشريع المصري والعربي 
والأجنبي» دار النهضة العربية» .5٠٠8‏ 


- المسئولية الإلكترونية: دار الجامعةالجديدة:» 
الإسكندرية .73٠٠7‏ 

- الإعلانات التجارية الخادعة؛ .ومدى الحماية التي 
يكفلها المشرع الجنائي للمستهلك؛ الطبعة الأولىي؛: 
دار النهضة العربية» .١9599‏ 


اك 


ثانيًا: المراجع باللغات الأجنبية: 
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؟- الإنترنت دعامة إعلانية 
*- الإتترنت دعامةٍ إعلانية منظمة 


4 - تقسيم: 
الفصل الأول: التعريف بالإعلانات التجارية 
المبحث الأول: مفهوم الإعلان عبر شبكة الإنترنت 
أولا: الهدف من الإعلان هو معيار الإعلان التجاري 

-١‏ موقف التشريعات الوطنية والدولية 

؟ - آراء الفقه واتجاهات القضاء 
ثانيًا: عدم تأثر مفهوم الإعلان بشبكة الإنترنت كدعامة إعلانية 
المبحث الثاني: أشكال وطبيعة الإعلانات عبر شبكة الإنترنت 

أولا: مواقع الإنترنت 51465 

ثانيًا: الشرائط الإعلانية 2822615 

ثالمًا: الرسائل. البينية 1/65538©5 121675610121 

رابعًا: مواتير البحث والأدلة كنطلة وعمتعومظ طعنوء5 
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خامسا: الارتباط التشاعبي كعلطة[:عم1197 
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المبحث الأول: مبدأ تحديد الإعلان ووضوحه 
أولاً: تكريس المبدأ 
ثانيًا: مضمون المبدأ 
المبحث الثاني: مبدأ شفافية وأمانة الإعلانات 
أولاً: الإعلانات الكاذبة أو المضللة عبر شبكة الإنترنت 
-١‏ مفهوم الكذب والتضليل في الإعلانات التي تتم عبر الشبكة 
؟- حظر الإعلانات الكاذبة والمضللة في الإعلانات التي تتم عبر 
شبكة الإنترنت 
ثانيًا: الإعلانات المقارنة عبر شبكة الإنترنت 

-١‏ مفهوم الإعلان المقارن عبر شبكة الإنترنت 

؟- السماح المشروط للإعلان المقارن عبر شبكة الإنترنت 
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الإلكتروني 5722131 
المبحث الأول: المقصود بال 1دهم5 والمخاطر المرتبطة به 
: أولا: تعريف ال 22ةم5 

ثانيا: التوسع في مفهوم ال :م5 

ثالنًا: المخاطر المرتبطة بال 53هم5 
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عبر شبكة الإنترنت 
المبحث الأول: مدى مسئولية مورد المحتوى ومشغل الاتصالات 
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التجارية 

-١‏ مسئولية متعهد الإيواء في ظل قواعد خاصة تنظم مسئونيتهم 

؟ - مسئولية متعهد الإيواء في ظل قواعد خاصة تنظم مسئوليتهم 
المبحث الرابع: مسئولية منظمي منتديات المناقشة 

أولا: طبيعة عمل منظمي منتديات المناقشة 

-١‏ أنواع منتديات المناقشة 

- إمكائنية سحب وحذف الآراء من المنتديات 
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